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  الإشكاليات الدستورية الفلسطينية

  آفاق وتحديات 
  العوامل المعارضة والمؤيدة 

  جديددستور فلسطيني صدار لإ
  *فتحي الوحيدي أ.د.

  
وأوراق  ،عـدة شـارك فيهـا الباحـث     نـدوات  البحـث خلاصـة     :  ملاحظة

فـي مجـال التطـورات الدسـتورية فـي فلسـطين،       وكتـب صـدرت    ،أعدها  عمل
 ،الإعـلان الدسـتوري  ولجنـة صـياغة    ة في صياغة القانون الأساسيمشاركته الفاعلو

لدسـتور  الثالثـة ل مسـودة  الومشـاركته فـي صـياغة     واللجنة الدستورية الفلسطينية، 
  . م2003مايو  4بتاريخ  الفلسطيني

                                                           
  أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية  *

  فلسطين -جامعة الأزهر -كلية الحقوق ن العام رئيس قسم القانو-
  الدستوريةلشئون الس الوطني الفلسطيني لمستشار  -
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  تمهيديمبحث 

  بالدستور الفلسطيني  الاهتمام تطور 

اسـة أكاديميـة،  تتفـق    هذه الدراسـة هـي در   إلى أن الإشارة في بداية أرغب  
لمواكبـة الاهتمـام    عـدادها إ، وتـم  تختلف مع آخرين مع الآراء السياسية للبعض وقد 

التسـاؤل المثـار    عـن الفلسـطيني،  وللإجابـة    الدولي والمحلي بموضوع  الدسـتور 
وبيئـة المقاومـة   دائماً حول مدى حاجـة المجتمـع الفلسـطيني فـي ظـل الاحـتلال       

مسـيرة الديمقراطيـة    نلأ ،ة السـلطة القائمـة لصـلاحياتها   زاوللدستور ينظم طريقة م
ارتـبط دائمـا بالنـداء إلـى إصـدار       ،النداء إلى  الحريـة أن وتجارب الشعوب علمتنا 

نـه كلمـا تقـدمت الجهـود     ألـيس غريبـا   فالدساتير وإقامة الأنظمة السياسية ، لـذلك  
موضـوع صـياغة    إلى الإعلان عن قيـام الدولـة الفلسـطينية أصـبح     الدولية الرامية

وضـمانات الحقـوق والحريـات ، والمبـادئ التـي يقـوم       ، الدستور وطريقة إصداره 
عليها الشغل الشاغل للسـلطة الفلسـطينية خاصـة، وللمعنيـين مـن الـدول الأجنبيـة        

  بصفة عامة.

فـي رؤيـة كيفيـة معالجـة الفلسـطينيين       الجميع بما فيهم إسرائيل يرغـب إن  
وكيفيـة معالجـة الدسـتور لحـق العـودة      ، ولة وحدودهاعاصمة الد: مثل مهمةلمسائل 

ظـيم السـلطة التشـريعية    مـا يتعلـق بتن  فيولنظام الحكم خصوصا  ،للاجئين الفلسطينيين
وهـل سـيظل    ، وكيفيـة انتخـاب الـرئيس وصـلاحياته     والعلاقة بينهمـا ، والتنفيذية
مسـيرة  سـتنجح  ، أم الفلسـطيني الشخصية المركزية في النظـام السياسـي   هو الرئيس 

الفلسـطيني الـذي   فـي تحويـل النظـام    الحالية في المجتمع العربـي  الشعبية التحولات 
إلـى نظـام برلمـاني ، يتمتـع فيـه الـرئيس        هو جزء من النظام السياسـي العربـي  

تكـون  و، ويـتم تعيـين رئـيس وزراء    ة، علي غرار النظام الإسـرائيلي بسلطات رمزي
،  ل المركزيـة فـي النظـام العـالمي الجديـد     الدو هاتعترف بله الصلاحيات الحقيقية ، 

وتتعامـل  أن تقـف إلـى جانبـه    المانحة للمساعدات الاقتصـادية  الغنية و تسمح للدولو
  ..الخ.معه 
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كذلك هل يتعين ذكر مسـألة الـدين فـي الدسـتور أم تركهـا ، وموضـوع           
إسـرائيل أو   تتخـذه قـد   دسـتوري التخوف من أي نـص  هناك ها. ويتالجنسية وازدواج
لدولـة  ا أراضـيها لمنـاطق  الفلسـطينيين مـن   لتقـوم بترحيـل    ذريعةالدول الأخرى 

ومـن   ،ن الجنسية لـديها بحيـث تضـيق علـيهم    الفلسطينية الناشئة ، أو تغير من قواني
هو صاحب السلطة في التعيين في المناصب العليا ، وهـل تتـرك للـرئيس كمـا هـو      

  لجهد الجميع . اعنهالحال ، أسئلة كثيرة وصعبة  تحتاج الإجابة 

والحقيقة أن الاهتمـام بموضـوع الدسـتور ظهـر بمجـرد عـودة السـلطة          
اتفاقيـات أوسـلو عـام    تنفيـذ  بمقتضـى   الضفة الغربية وقطـاع غـزة   ىلإالفلسطينية 

تلقـى  حيـث  م  1996 وظهر في أعقاب انتخاب المجلـس التشـريعي عـام      م1994
العـدل بالإنابـة السـيد إبـراهيم      سالة من وزيـر م  ر1996فبراير   7بتاريخ الباحث 

ضـمن أعضـاء اللجنـة التـي سـتتولى وضـع        هأنه تم اختيـار  ه فيهايخبرالدغمة ، 
مسودة النظام الأساسي المؤقت لنظـام الحكـم فـي الأراضـي الفلسـطينية ، وكـذلك        

إعـداد   فـي المجلـس التشـريعي   فـي  مـع اللجنـة القانونيـة     في حينه الباحث شارك
م  وكـذلك فـي عـام    7/7/2002أصبح نافـذاً بتـاريخ  سي الذي مشروع القانون الأسا

/ 9/ 13لإعـلان الدولـة فـي     ما كانـت النيـة متجهـة نحـو التحضـير     عندم 1999
شـكلت فـي حينـه برئاسـة     شارك الباحث فـي اللجنـة الدسـتورية التـي      م  2000

القـانونيين  بعـض  عضـوية  الدكتور نبيل شعت  وزير التخطيط والتعـاون الـدولي  و  
كما أعلن فـي ذلـك الوقـت أن القيـادة الفلسـطينية طلبـت        ،وزارة التخطيط وموظفي

  إعداده. عتزممن الجامعة العربية تشكيل لجنة للمساعدة في صياغة الدستور الم

رئـيس المجلـس الـوطني الأسـتاذ سـليم الزعنـون بتـاريخ         السـيد وقام     
 ـ   إشخصياً ب الباحث بتكليف م 1/7/2000 حيـث   ،توريعـداد مشـروع الإعـلان الدس

برئاسة الأسـتاذ جمـال الصـوراني رئـيس اللجنـة القانونيـة        ةٌللموضوع لجن تشكل
الـرحمن أبـو    عبـد لـدكتور  اكل من الباحـث و وعضوية ، لفلسطينيبالمجلس الوطني ا

، وكان فـي النيـة دمـج اللجنـة الدسـتورية التابعـة       في حينه  النصر نقيب المحامين
المجلـس الـوطني ،   لدسـتوري التـي شـكلها    الإعـلان ا لجنـة  مع لوزارة التخطيط  

نائـب رئـيس لجنـة    الـدكتور احمـد الخالـدي    وفعلا عقدت جلسة مشتركة بحضـور  
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الأمـر   ولكـن  25/7/2000مقر المجلس الوطني بمدينـة غـزة بتـاريخ    في الدستور 
وحـدثت إشـكاليات إجرائيـة     ب رئاسة المجلس الـوطني الفلسـطيني،  كما ترغلم يسر 

 ،لجنـة الإعـلان الدسـتوري بالعمـل     اسـتمرار و ،ة الدسـتور توقف لجنتمخض عنها 
المجلـس الـوطني التـي    فـي  للجنة القانونيـة  وقدمته الدستوري الإعلان  أعدت حيث 

ســبتمبر  10و  9أقرتــه ، وقامــت بعرضــه علــي المجلــس المركــزي فــي دورة 
 إليه في البند الخامس من القرار الصادر عنـه فـي تلـك الـدورة ،     أشيرم الذي 2000

حيـث قامـت    ،وانطوي تحـت الأحـداث   ،الإعلان الدستوريفي ولم يتابع أحد ما جاء 
 لـم يشـر   وعلـى حـد علمنـا   وللأسف  ثمانية عشر يوماً تقريبا ، دالثانية بعالانتفاضة 

  .أحد سواء من المتخصصين أو المعنيين لهذا الإعلان الدستوري

، صـدرت فـي   لدسـتور لدرجة أن المسودة الأولـي ل ثم غابت الفكرة تماماً،    
ن كـان الحـديث   إم ولم يعرف عنها إلا عـدد قليـل مـن المهتمـين ، و    2001مارس 

ح بالنظـام السياسـي   عنها يصاحب دائماً الأفكار التي تتحـدث عـن عمليـة الإصـلا    
، ثم عـاد الاهتمـام بالدسـتور بعـد خطـاب رئـيس الولايـات المتحـدة         الفلسطينيين 

س جـورج  دبليـو بـوش عـن دسـتور      الرئيحيث تحدث   2002الأمريكية في يونيو
صلاحيات ، وقيـادة فلسـطينية جديـدة ومختلفـة   وكـذلك أخـذ        ي، وبرلمان ذجديد

حيـث   2003وبدايـة عـام    2002الاهتمام بالدستور يزداد ويشتد قوة مع نهايـة عـام   
 ـ     دائـم للصـراع    إيجـاد حـل    ىورد في خطة الطريـق الأمريكيـة التـي تقـوم عل

وهو نفـس الحـل الـذي قدمـه قـرار      علي أساس دولتين (ئيلي ـ الإسراـالفلسطيني 
عاما ولكن بأوضاع وحدود مغـايرة ومختلفـة تمامـا )  حيـث ورد      نيستالتقسيم  قبل 

في المرحلة الأولي من خطة الطريق لبنـاء المؤسسـات الفلسـطينية مـن الآن وحتـى      
ــة إصــلاح سياســية شــامل  2م ص 2003مــايو  ة (  الفلســطينيون يقومــون بعملي

وبما يشـمل صـياغة الدسـتور الفلسـطيني وإجـراء انتخابـات حـرة        للدولة تحضيرا 
تحـت عنـوان بنـاء      4ونزيهة وتقوم علي أساس هذه الخطوات )  كما ورد فـي ص  

المؤسســات الفلســطينية ( عمليــة فوريــة ذات مصــداقية لصــياغة دســتور الدولــة 
  ..... الفلسطينية وبالسرعة الممكنة 
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لدستورية مسودة الدستور الفلسـطيني ، القائمـة علـي أسـس     توزع اللجنة ا    
صـلاحيات ، مـن أجـل الملاحظـات      وبرلمانية قويـة ورئـيس وزراء ذ   ديمقراطية

اللجنة الدستورية تقتـرح مسـودة الوثيقـة بعـد الانتخابـات مـن        .... العامة والنقاش 
 ـ عليها أجل المصادقة  رئـيس   تعيـين ... ل المؤسسـات الفلسـطينية المناسـبة   مـن قب

وزراء انتقالي ، أو حكومة مخولـة بصـلاحيات تنفيذيـة / جسـم صـناعة قـرار  )        
ــران   ــال ) حزي ــة ( الانتق ــة الثاني ــت  ( المرحل ــانون الأول   2003وورد تح ـ ك

)  في المرحلة الثانية تتركـز الجهـود علـي خيـار إنشـاء دولـة فلسـطينية         2003
  الجديد .  بحدود مؤقتة وعلامات السيادة علي أساس الدستور 

ومن الأهداف الرئيسية لهـذه المرحلـة إتمـام إقـرار دسـتور جديـد لدولـة          
وإجــراء فلســطينية مســتقلة وديمقراطيــة مــن المؤسســات الفلســطينية الملائمــة ، 

بعـد إقـرار الدسـتور الجديـد ،      يـأتي ن أانتخابات إضافية إذا تطلب الأمر ، يجـب  
راء بشـكل رسـمي وبمـا    وإنشاء حكومة إصـلاح ذات صـلاحيات مـع رئـيس وز    

  ) .1يتوافق مع مسودة الدستور( نص مترجم ) (

ومع اقتـراب توجـه القيـادة الفلسـطينية إلـى الجمعيـة العموميـة للأمـم            
وإعـلان الاعتـراف بالدولـة    م 2011لاحترام اسـتحقاق سـبتمبر سـنة     طلباًالمتحدة 

ة بضـرورة أن يكـون   شعور اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر الفلسـطيني   لالفلسطينية و
م 2011/  4/ 2فـي اجتماعهـا المنعقـد بتـاريخ     اهتمت لديها دستور في تلك المناسبة 

تفعيـل اللجنـة    من رئيس لجنـة الدسـتور الـدكتور نبيـل شـعث      بالدستور وطلبت 
لإنهـاء عمليـة صـياغة الدسـتور     م ، 2000المشكلة بمرسوم رئاسي سـنة  ورية الدست
م  حيث أعلـن فـي وسـائل الإعـلام أن اللجنـة      2011يكون جاهزاً في سبتمبر  ىحت

وبسؤال الأخـوة نائـب رئـيس اللجنـة الدسـتورية       ،الدستورية عقدت أول اجتماعاتها
وأن أحـداً لـم يتصـل     ،وبعض الأعضاء اتضح لنا أن الأمر لا يتعـدى كونـه شـكلياً   

   وقد يكون في النية إعادة ترتيب تشكيل اللجنة لأسباب غير واضحة لنا.بهم 

بمرسـوم  الدسـتورية  رئاسـة اللجنـة   فيمـا بعـد   وعلى العموم أعطيـت       
الـذي قـام    نسـليم الزعنـو   /الأخ للسيد رئيس المجلـس الـوطني الفلسـطيني   رئاسي 

لجـان واحـدة فـي المملكـة الأردنيـة        م بتشكيل ثلاث2011خلال شهر أكتوبر سنة 
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 ـ فـي  الهاشمية، والثانية في الضفة الفلسـطينية والثالثـة     ـو، زة قطـاع غ م اختيـار  ت
مستشار المجلـس الـوطني الفلسـطيني للشـئون      كونهالأستاذ الدكتور/ فتحي الوحيدي 

الدستورية نائباً لرئيس المجلس الـوطني رئـيس اللجنـة الدسـتورية  السـيد / سـليم       
اجتماعـات  المشـكلة بقطـاع غـزة    عقدت اللجنـة  .... وفعلاً الزعنون في قطاع غزة 

الموافـق    ءالثلاثـا يـوم  فـي جامعـة فلسـطين الدوليـة      منهـا الاجتمـاع الأول  عدة 
والاجتماع الثاني في مكتب الأسـتاذ غـازي الصـوراني بمدينـة غـزة       م13/9/2011

تغير تشـكيل اللجنـة بقطـاع غـزة  أكثـر      تم وم 28/11/2011يوم الاثنين الموافق  
بعـض الأسـماء لظـروف     تمرض أو وفاة بعض الأعضـاء وأضـيف  بسبب من مرة 
عقدت اللجنـة اجتماعهـا الأول يـوم السـبت     سبق وأن فقد  الأردنأما في   ....خاصة

لجنـة  كمـا عقـدت   م في مقر المجلس الوطني في مدينـة عمـان   10/9/2011الموافق 
فـي مقـر رئاسـة     21/9/2011الضفة الفلسـطينية اجتماعهـا الأول يـوم الأربعـاء     

بـد اهتمامـا بالعمـل فـي     ولـم ن بالضفة الغربية...  المجلس الوطني في مدينة رام االله
فـي ثلاثـة    والوجـود وهـذا التشـكيل   ، لاعتقادنا أن اللجنة بهـذه الهيكليـة  هذه اللجنة 

والوصـول إلـى فلسـفة لوضـع     نجـاز المهمـة   لإالعمـل   عتستطيأماكن متباعدة، لن 
ثـم توقفـت   إلى جانب أمور لا مكـان للحـديث فيهـا     مسودة للدستور المنوي صياغته

  . أي اهتمام..... !!!! الفكرة ولم يعد هناك 

אא
א אא א

قد يكـون تسـارع وتيـرة الجهـود الدوليـة الراميـة إلـى حـل الصـراع            
الفلسطيني الإسرائيلي علي ضوء خطـة الطريـق الأمريكيـة والنيـة لعقـد المجلـس       

م 15/1/2003نـة الرباعيـة فـي   م وموعد مـؤتمر لنـدن للج  9/1/2003المركزي في 
منـع الجانـب الفلسـطيني مـن السـفر لحضـوره وعقـد بواسـطة الـدوائر          والذي 

قـد يكـون كـل       وقطاع غـزة  الفلسطينيةوكل من الضفة  التلفزيونية المغلقة بين لندن
وبعـث مـن جديـد الحيـاة      ، ذلك هو الذي أعاد الاهتمام بموضوع الدستور الفلسطيني

بـبعض أعضـاء لجنـة     ىنة الدستور الفلسطينية ، الأمر الـذي أد وللج ىللمسودة الأول
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للسفر  للقاهرة وطلـب الاجتمـاع باللجنـة العربيـة للمسـاعدة        ىصياغة المسودة الأول
ضـوء مـا تـم توجيهـه مـن       ىخصوصاً علياغة مشروع مسودة ثانية للدستور في ص

 ـ عـدة  وأجريـت  م.2001التـي صـدرت فـي مـارس      ىانتقادات إلي المسودة الأول
تعديلات على المسودة الثانية التـي قـدمت تحـت عنـوان المسـودة الثالثـة للمجلـس        

م ثـم أجريـت    2003مـارس سـنة   11 خالمركزي الذي انعقد بمدينـة رام االله بتـاري  
على هذه المسودة وصـدرت مسـودة تتضـمن جميـع التعـديلات حتـى       عدة تعديلات 

لمجتمـع المـدني   بعـض مؤسسـات ا   ناقشـها م حيـث  2003مـايو سـنة    15تاريخ 
  والبرامج المهتمة بموضوع الدستور الفلسطيني .   

 ،م لتـدارس الأمـر   2003ينـاير   4وتم الاجتمـاع يـوم السـبت الموافـق       
اللجنـة   اقامـت بصـياغته   التـي طلاع اللجنة العربية علي مسودة الدستور الأولـي   او

 ـ    ام.  حيث 1999الدستورية التي شكلت عام  ين عـام  فتـتح السـيد عمـرو موسـى أم
 ـالجامعة العربية أعمال اللجنة بكلمـة وجههـا إلـى اللجنـة ع     ر فيهـا عـن أهميـة    ب

جميـع مقوماتهـا وعـن دعـم الأمانـة      بالدستور الفلسطيني لاستكمال الدولة الفلسطينية 
العامة لجامعة الدول العربيـة لأعمـال هـذه اللجنـة وبعـد مناقشـات مستفيضـة تـم         

العربية  بتشكيل لجنـة فرعيـة لصـياغة المحـاور     التوصل إلى أن تقوم لجنة الجامعة 
الرئيسية الواجب توافرها فـي المسـودة الثانيـة ، خصوصـاً بعـد الانتقـادات التـي        

 ـ اإلى المسودة الأولي عندما قدمت له هاتوجه أن تكـون عضـوية هـذه      ى، واتفق عل
فـي   اللجنة مفتوحة لجميع السادة أعضاء اللجنة الموسـعة ، علـى أن تعقـد اجتماعهـا    

، علـى أن  مـام السـاعة السادسـة والنصـف مسـاء     م في ت2003يناير  5اليوم التالي 
وذلـك فـي تمـام     ،تعقد اللجنة بكامل تشكيلها للنظر في مناقشة تقرير اللجنـة الفرعيـة  

مقـر الأمانـة   فـي  م 2003ينـاير   7الساعة السادسة والنصف مـن مسـاء الثلاثـاء    
  العامة لجامعة الدول العربية . 

دت اللجنة الفرعية اجتماعهـا فـي الموعـد المحـدد وبحضـور السـيد       عق    
محمـد صـبيح  وشـارك فـي أعمالهـا الأسـتاذ        سفير فلسطين في الجامعة العربيـة  

الدكتور محمود عاطف البنا والأسـتاذ الـدكتور رمـزي الشـاعر والأسـتاذ الـدكتور       
الـدكتور صـلاح    على حامد الغتيت والأستاذ الدكتور محمد السـعيد الـدقاق والأسـتاذ   
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 ـ من جمهورية مصر العربيـة  الدين عامر  ، حيـث قامـت اللجنـة بـإجراء      رونوآخ
 ـ المزيد من المناقشـات وخلصـت إلـى صـياغة الوثيقـة       " بعـض  الموسـومة بــ

  المحاور الرئيسية لمشروع الدستور الفلسطيني المؤقت ". 

عقـد   عرضت هذه الوثيقة على اللجنة بتشـكيلها العـام فـي اجتماعهـا الـذي     و
 2003ينـاير   7في تمام الساعة السادسة والنصف من مسـاء يـوم الثلاثـاء الموافـق     

شـة مسـودة الوثيقـة    مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربيـة حيـث جـرت مناق   في 
وأدخلـت عليهـا مـا ارتأتـه مـن إضـافات وتعـديلات وقامـت         ، مناقشة مستفيضة

 ـ    ـبإقرارها وضمنتها في مذكرة مـوجزة أرفقـت بالمس كـي تكـون محـلا     ىودة الأول
للنظر من جانب المجلس المركزي الفلسطيني عنـد دراسـة مسـودة الدسـتور. علـى      

غة فـي ضـوء مـا ينتهـي إليـه المجلـس       أن تواصل اللجنة عملها في مراجعة الصيا
إلـى  ) لفـاكس  لمبراق (  اوفعـلاً أرسـل التقريـر بـا     الوثيقة المرفقة،المركزي بشأن 

بعـض  ومـن التعليقـات الأوليـة حـول      .) 2م (2003يناير  8الجانب الفلسطيني يوم 
القضايا الأساسية الواردة بتقرير الجامعـة العربيـة إلـى جانـب بعـض الملاحظـات       

  : المسودة الأولي  ىعل

البرلمـان الفلسـطيني ،   أجمعوا علـى ضـرورة أن يكـون    كافة أن الحاضرين _  1
  .مجلس واحد للشعب الفلسطيني اذ انبرلما

وإيجـاد حـل لطريقـة     ،يتم إيجاد صياغة تعطي أهمية لفلسطينيي الشـتات  أنو _  2
 ، علـى أعضـاء مـن البرلمـان الواحـد    ، مثلا كأن يمثلهم لهم في البرلمان تمثي

ن فـي  ويمكـن تشـكيل مجلـس للفلسـطينيي     ،غرار النظام اليوناني والإيطـالي 
  .برلمانية ةالخارج ليس له صف

 إلـى حـات بـين العموميـة فـي الإشـارة      الاقترا توبخصوص الحدود تفاوت _  3
وبـين تحديـدها بحـدود     ،حدود الدولة بربطهـا بقـرارات الشـرعية الدوليـة    

  م.1967(خطوط) سنة 

النظـام المخـتلط    إلـى وبخصوص نظام الحكم تم الاقتـراح أن يـتم التوجـه     _  4
  .الذي يطلق عليه بعض القانونيين ( البر لماسي ) 
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يميل إلى تغييرها أو حـذفها . كمـا أرسـلت عـدة      أما بخصوص الديباجة فالكل_  5
أسـاتذة قـانون أجانـب مثـل الأسـتاذ      دستور مقترح قـدمها  دراسات لمسودة 

برا دلي ، والسيد كييث بات شت ، والسـيد ناتـان بـراون، والـدكتور      أنتوني
  بيير فيلانوفا وآخرين 

  

אא
אא

بدأ السيد رئيس لجنـة الدسـتور   نة صياغة مسودة الدستور، لجفي بحكم عضويتنا       
ئق والتعليقات يزودنا بأغلبية الوثا آنذاك،الدكتور نبيل شعت الدوليوزير التخطيط والتعاون 

، وعقـدنا  لمسودة الثانية للدستور المقتـرح استعداداً لصياغة ا الخبراء الأجانبالواردة من 
مـع أعضـاء اللجنـة     )  سكونفرنالفيديو لمرئي ( الرابط اللمناقشة بواسطة عدة جلسات 
م. بسب المنع 9/1/2003، ويوم الانعقاد الضيق  للمجلس المركزي في الفلسطينيةبالضفة 

مكتبـه ،  وأرسـلت لـه     في بالهاتفالإسرائيلي كنا على اتصال مع الدكتور نبيل شعث  
لمسودة ثانية ومختلفـة  ة مقترحة جديدة وكاملصياغة  من مكتبه كذلك) لفاكس لمبراق(  ابا

بعض الآراء المتعلقة بالموضوع ، وبعد عودتـه    وكذلك أرسل ىتماماً عن المسودة الأول
بصعوبة ، بسبب الإجـراءات الإسـرائيلية ، طلـب    إلى قطاع غزة  الفلسطينيةمن الضفة 

 ـومن السيد نقيب المحامين  الباحث رئيساً للجنة الدستور من كونهالدكتور نبيل شعث   ي ف
،  العمل علـى  لجنة الصياغةفي  هم، بحكم عضويتالدكتور عبد الرحمن أبو النصر حينه 

م على أن نجتمع يوم الخميس 12/1/2003صياغة مسودة ثانية للدستور ، وكان ذلك يوم 
  م لمناقشة ما سنتوصل إليه .16/1/2003الموافق

 ـ   في  وفعلاً تم الاجتماع   ور السـيد  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدولي، بحض
مناقشـة مـا قـدمناه مـن صـياغة       ، حيث تمتل الأستاذ زهير الصوراني وزير العد

وتـم الاتفـاق علـى     ، أسس الدولة العامة وباب الحقوق والحريـات والواجبـات   لباب
، الدسـتور  أن تكون الصياغة التي ناقشناها نحن الأربعة هـي المعتمـدة فـي مسـودة     

صـياغة المـواد المتعلقـة بالسـلطة     فـي  ن ونقيـب المحـامي   الباحـث ستمر يعلي أن 
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إلـي أن ننهـي صـياغة     وهكـذا  ،ة التنفيذية، والسـلطة القضـائية  التشريعية ثم السلط
للجلـوس فـي اجتماعـات     ، الأمر الـذي أجبرنـا لضـيق الوقـت      مواد المسودة كلها

لنصـف الثـاني مـن شـهر ينـاير      يومياً ، بمقـر نقابـة المحـامين ، طـوال ا     مكثفة
،  لاًمتكـام  اًوكنـا عنـدما ننجـز جـزء    ، إنجازنا المهمة التي كلفنا بها ، حتى م2003

وهكـذا ، وكـان    وإقـراره نتصل بالدكتور نبيـل شـعث ، ونحـدد موعـدا لمناقشـته      
وزارة التخطـيط ، وخصوصـاً   فـي  أحيانا بعـض العـاملين    الدكتور نبيل شعث يدعو

 ـ   اد شـعت مـدير عـام    السيد مجدي الخالدي الوكيل المساعد بـالوزارة والـدكتور عم
 دائرة التعاون الـدولي، وكـذلك وزيـر العـدل ورئـيس ديـوان الفتـوى والتشـريع         
للجلوس معنا ،  وفعلا جلسنا عدة جلسات مع السـيد رئـيس لجنـة الدسـتور الـدكتور      

 ـ إحداهانبيل شعث  م  بحضـور السـيد    2003/ 29/1يـوم الأربعـاء الموافـق     تكان
والتشريع بوزارة العـدل ،  والثانيـة كانـت  يـوم      الفتوىرئيس ديوان غمة لداإبراهيم 

م  بحضـور كـل مـن السـيد وزيـر العـدل والسـيد        2003/  2/  4الثلاثاء الموافق 
رئيس ديوان الفتوى والتشـريع والـدكتور نبيـل شـعث وزيـر التخطـيط والتعـاون        

 ـ   دولي ، رئيس لجنة  صياغة الدستورال ار المتعلقـة  ، حيث تمـت مناقشـة بعـض الأفك
فيـة تمثيـل الفلسـطينيين فـي     ، وكذلك بعـض الأفكـار المتعلقـة بكي   طة القضائيةبالسل

رؤسـاء الكنـائس    ولا سـيما أن ، وكيفية ذكر مسـألة الـدين فـي الدسـتور،     الشتات
رسـلوا رسـالة   يمـثلهم المطـران ريـاح أبـو العسـل ، أ     الذين المسيحية في القدس ، 

 ـبـدوره   لهـا  وأحا، إلي الرئيس ياسر عرفات، تتضمن بعض المقترحات الـدكتور  ى إل
، ننـاقش المسـودة   نبيل شعث ، حيث تلقيت نسخة عنها، وكنا دائماً في كـل الجلسـات  

لأسـبوع الأول مـن   نهايـة ا فـي  ، مادة  مادة ، إلي أن انتهينا مـن الموضـوع   الثانية 
الفـور أن المسـودة الثانيـة اختلفـت تمامـاً       ىتضح للجميع علاو  ،م2003فبراير سنة

، وأنهـا تجنبـت الكثيـر مـن السـلبيات      عن المسودة الأولي محل الدراسـة  ،وإيجابياً 
  م . 2001والانتقادات التي اقترنت بالمسودة الصادرة في مارس 

، فـي جريـدة    يةلجنـة الدسـتور  الرئـيس   كونه، وأعلن الدكتور نبيل شعث    
الموافـق  يـوم الثلاثـاء    ، أن الصياغة انتهـت م5/2/2003الأيام يوم الأربعاء الموافق 

فرصـة أكبـر   ، خـلال أيـام  لإتاحـة    وستنشر المسودة الثانية للدستور ،م4/2/2003
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عـن وقـت نشـر     8/2/2003وبسؤاله يوم السبت الموافـق  ، للجمهور للاطلاع عليها
لهـذا الـنص أو ذاك، وأنـه     الإضـافة أمور تستدعي  المسودة ، أجاب أنه تستجد يومياً

  م .11/2/2003ل عطلة العيد الكبير في قبمن الصياغة من المنتظر الانتهاء 

ونشرت الصحف المحلية (القدس ، الأيـام) صـباح يـوم الاثنـين الموافـق         
م أن الدكتور نبيل شعث وزير التخطيط والتعـاون الـدولي ، أعلـن أنـه     10/2/2003
م ، تسـليم الـرئيس ياسـر عرفـات رسـمياً ،      9/2/2003يوم الأحد الموافـق   ىجر

 ـ الثانية للدستور الفلسـطيني مسودة نسخة من  ال أنـه تـم إرسـالها إلـي      ى، مشـيراً إل
أعضاء اللجنة العربية ( التي أشرنا لها في بدايـة البحـث ) وسـيقوم بإرسـالها مسـاء      

. أن يـتم نشـرها بعـد ذلـك     ىذات اليوم ، لأعضاء المجلس المركزي الفلسطيني ، عل
 ـ عـدة  مراحل بقد مر  أن أعداد الدستورمضيفاً  والاسـتماع إلـي الآراء    ةمـن المناقش

، بيــد أن مناقشــته رســمياً ، ســتتم فــي اجتمــاع للمجلــس المركــزي والتوصــيات
الفلسطيني ، الذي مـا زالـت الحكومـة الإسـرائيلية  تحـول دون انعقـاده ، لدراسـة        
المسودة الموضوعة وإقرارها .  ولقـد أعلـن الـرئيس ياسـر عرفـات يـوم الجمعـة        

د تيـري رد لارسـن  مبعـوث الأمـم المتحـدة      م بحضور السـي 14/2/2003الموافق
بخطـة  رسـمياً  والممثل الشخصي للامين العام في منطقـة الشـرق الأوسـط ، قبولـه     

 ـ  أن تبحـث هـذه التطـورات     ىالطريق الأمريكية ، وقبوله بتعيين رئيس للـوزراء  عل
 ـ 18/2/2003يوم  ي الأمـم المتحـدة ومجموعـة    م في لندن حيث سيعقد مـؤتمر لممثل

م 17/2/2003وعندما نشرت جريدة الأيـام المحليـة يـوم الاثنـين الموافـق      .الأربعة
ثـم اتصـل بنـا هاتفيـاً     ما قالت أنه مسـودة الدسـتور المقتـرح ،     7و 6علي الصفحة

ـ وكـان مصـاحباً للـدكتور    ي وكيل الوزارة المسـاعد مـن لنـدن     الأخ مجدي الخالد
صـوص الموضـوع   نبيل شعث عندما كان ضمن الوفد الذي يحضر مـؤتمر لنـدن بخ  

م مستفسـراً  19/2/2003الفلسطيني ـ بمكتبه بمدينة غـزة  يـوم الأربعـاء الموافـق      
ما نشر هو النسـخة النهائيـة التـي بـين أيـدينا ، فأبلغتـه أن مـا نشـر         عما إن كان 

مختلف عن المسودة النهائية وقد يكون إحدى المسـودات السـابقة، لأنهـا مختلفـة مـن      
 ـ    ة .حيث أرقام المواد القانوني دولـة جنـوب أفريقيـا     ىولقد تمـت دعوتنـا للسـفر إل
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للالتقـاء بـبعض الخبـراء       2003مـارس   3ضمن لجنة الصـياغة وذلـك بتـاريخ    
  هناك والاستفادة من تجربة دولة جنوب أفريقيا في صياغة دستورها .

وحديثاً ومع النية المتجهـة لاعتـراف الأمـم المتحـدة بدولـة فلسـطين فـي          
لمنظمـة  م دولـة كاملـة العضـوية طلبـت اللجنـة التنفيذيـة       2011شهر سبتمبر سنة 

تفعيل لجنة صياغة الدسـتور لتقـديم الصـياغة النهائيـة للدسـتور      التحرير الفلسطينية 
أن مـن وسـائل الإعـلام    م وعرفنـا  2003الفلسطيني المسودة الثالثة مسـودة مـارس   

 لـم عضـاء اللجنـة   م ونسـتغرب لأن أ 2011اللجنة اجتمعت في بداية شهر ابريل سنة 
وهذا ما ثبـت بعـد مـرور أكثـر مـن      ، وتبدو الأمور إعلامية أو شكليةيجتمعوا مطلقاً 

  . عام حتى  هذا التاريخ  ولا يبدو أن هناك أي تحرك في هذا المجال . 

  

אא
אא

رتـبط دائمـاً   ا ر الدسـاتير إصـدا ب المطالبةأن  من المتعارف عليه لدى الشعوب
لـذا لـيس غريبـاً أن يهـتم أبنـاء        ،رية والاستقلال والتحرر من الظلمبالنداء إلى الح

الشعب الفلسطيني  بالمناداة إلي إصدار دسـتور يـنظم حيـاتهم ، ويظهـر مـدى مـا       
ويبـين   ،، ويضع الأسـس العامـة التـي يقـوم عليهـا المجتمـع      سيادةيتمتعون به من 
جبات التي يتمتع بها أبنـاء الشـعب والضـمانات الدسـتورية ،     ت والواالحقوق والحريا

 هيكليـات السـلطات   طبيعة النظام السياسي الفلسطيني ، ومـا سـتكون عليـه    يوضح و
الحلـول   صـياغة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وما يتطلبـه وجـود الدسـتور مـن     

علـق بكـل أركـان الدولـة     الدستورية لكثير من القضايا الصعبة والمصـيرية التـي تت  
  .والإقليم ، والسلطة السياسية ، الشعب

بخصوص الشعب ، يجب معالجة الجوانـب التـي لا تتعلـق بشـعب الدولـة      و 
بأوضـاع  فقط ، أي بالفلسطينيين في الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة ، وإنمـا كـذلك       

 ـ   وبخصوص الإقليم الفلسطينيين أينما كانوا،  ، دوديجب الوصول إلـي حـل لمسـألة الح
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.   هوكذلك يجب أن يحدد الجانـب الفلسـطيني طبيعـة النظـام السياسـي الـذي يريـد       
لهـا طـابع النظـام والاسـتقرار،     مدنيـة  تتحقق في كل جماعة  فوجود الدستور ظاهرة 

وتسير على مقتضى قواعد ومبادئ منضبطة . فالدسـتور ضـرورة قانونيـة وسياسـية     
الجديـد ضـرورة دوليـة. ويفتـرض أن     واجتماعية ، وأصبح في ظل النظام العـالمي  

يكون الدستور أصل كل نشاط قانوني تباشره الدولة، فهـو يعلـو أوجـه هـذا النشـاط      
القاعـدة الأساسـية    الدسـتور  يعـد  حيـث ومنه تستمد تلك الأوجه مشروعيتها . ، كافة 

والدولة التـي تجعـل مـن الدسـتور      ،ويرتكز عليها نظام الدولة القانوني التي يحتاجها 
دولـة دسـتورية    تعـد والمحكـومين   في مواجهة الحكام الاتباعقانون الأعلى الواجب ال
حكـام الدسـتورية لأن الدسـتور    لأترتبط قواعد النظام القـانوني فـي الدولـة با   كذلك و

ومـن ثـم فقـد وجـب أن تتقيـد       ،ويحدد اختصاصاتها ،هو الذي ينشئ السلطات العامة
دستور التـي تكـون سـند وجودهـا ومبـرر      هذه السلطات في شتى تصرفاتها بقواعد ال

) وبما أن تجارب الدول متعـددة  فإنـه  يتعـين أن نـدرس الحلـول التـي       3سلطاتها(
إدراك الخصـائص الواجـب    إلـى تأخذ بها الأنظمـة السياسـية المقارنـة للوصـول     

توافرها في النظام الدستوري الفلسطيني علي ضـوء الـنظم الدسـتورية المطبقـة فـي      
) والخصوصـية المتميـزة للقضـية الفلسـطينية عـن كثيـر مـن        4(الدول الأخـرى  

  التجارب.

א:אא אא א אא א
א

 ـوواقـع احـتلال   عملية  دوافعتوجد لدينا   ـبنـا  ؤدي ت بضـرورة    القـول  ىإل
مـن التطلعـات    سـيحد ، لأنـه  فـي الوقـت الحـالي    التروي وعدم إصدار دسـتور  

فـرض  و ذالعمـل والنفـا   حيث لن يستطيع هـذا الدسـتور  المشروعة للشعب الفلسطيني 
أن الحاجـة   ىأو مبـررات تـر  مغـايرة  أسـباب  توجـد  وفي المقابل ، احترام قواعده 

المجتمـع الـدولي بشـكل النظـام      لإقنـاع  صدار دستور للدولة ، قبـل قيامهـا  ماسة لإ
  .مقيدة بدستورة دولة قانوني وبأن فلسطينالسياسي  
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א:אא אא

 مـن آثـار  واقع الاحـتلال ومـا يترتـب عليـه     لا يستطيع أحد أن ينكر أن     
الفلسـطيني فـي هـذه    للشـعب  تطلب التروي وعدم إصدار دسـتور   عدة اًأسباب فرضي

  :   الترويأسباب هذا من أهم ولعل المرحلة الانتقالية 

الأولى في تأسيس الدول ، عادة مـا تتطلـب اتخـاذ خطـوات     ـ إن المراحل 1
، ووضـع دسـتور جامـد سـوف يقيـد      احل انتقاليةسريعة خصوصاً إذا كانت هذه المر

ياسـر عرفـات   هذه الخطوات في كثير من الأمور. والـدليل علـى ذلـك أن الـرئيس     
 7/ 7م  وأصــبح نافــذاً فــي 2002/ 5/ 29صــادق علــى القــانون الأساســي فــي 

 مـرت التـي  متغيـرات المرحلـة السياسـية     مليوائوتم تعديله أكثر من مرة    م2002/
 18بتــاريخ فيهــا الأولــى تــم تعديلــه المــرة الوطنيــة الفلســطينية، بهــا الســلطة 

ــاريخ  3/2003/ ــه بت ــم تعديل ــة ت ــوزراء، والثاني ــيس ال م لاســتحداث منصــب رئ
ولا شـك أن هـذا    ليتجاوب مع الحاجات السياسية لاتفـاق القـاهرة .    م 13/8/2005

  التغيير والتعديل المتلاحق لا يتفق مع الثبات المفترض للقواعد الدستورية .

ــإ  -2 ــة للنظــام ن اللحظــة ليســت بع د مناســبة لوضــع الصــياغة النهائي
لا تحقـق أجـواء مـن الموضـوعية      الظروف الراهنـة  حيث إن ،الدستوري الفلسطيني

    .الفكرية التي تتطلب الحرية في النقاش

كما أنه لا يوجد ما يدعو للإسراع بوضـع الدسـتور،  فالولايـات المتحـدة      -3
. كمـا أن بعـض    اسـتقلالها  مـن عشر عامـاً   اثنيعد إلا ب الأمريكية لم تضع دستوراً

  الرغم من مرور خمسين عاماً علي قيامها .  ىالدول لم تصدر دستوراً  لها عل

دلـيلاً علـى ديمقراطيـة    ن وجود الدسـتور لـيس   إلا داعي للتخوف، إذ   - 4
وعلى الرغم من أن الديمقراطيـة المنظمـة ، ظهـرت فـي صـورة       ، النظام السياسي

، علـى أن النظـام السـائد    وجـود الدسـتور، لا يـدل دلالـة قاطعـة      فـإن الدساتير، 
لـلإرادة   تقـيم ومـع ذلـك لا    ،دول العالم الثالـث لـديها دسـاتير    نبدليل أديمقراطي، 

  )          5للديمقراطية منفذاً ( لتجعالشعبية وزناً، ولا 
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المشكلة ليست في النصوص الدستورية ، وإنما فـي سـلوك القـائمين علـى     إن 
لـدينا    مـل إذا كـان  مـا الع ف، وحده لا يكفيالدستوري أن القانون إذ النظام السياسي . 

الفلسطيني الـذي هـو جـزء مـن المجتمـع      ، والمجتمع  هزةوأسوأ الأج أفضل القوانين
والممارسـات كلهـا تحـد وتحـبط مـن      بقيم الثقافة القانونيـة السـلبية   مشبع ، العربي

القـائمين علـي زمـام الأمـور      نوبخاصـة أ القدرة على العمل لصـالح المجتمـع ،   
ــة ــتهم التجرب ــة .أنهك ــة  ومحاول ــة والدولي ــغوط الإقليمي ــب الض ــع تجن ، والوض

   .الاقتصادي

طـاع غـزة لا يمثــل    وق الفلسـطينية الشعب الفلسطيني فـي الضـفة    إن - 5
حسـب   ،الشعب الفلسـطيني المنتشـر فـي دول العـالم    مجموع % تقريباً من  40سوى

الفلسـطينيين  أن عـدد  فيـه  ذكـر  الذي )  6( تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء
فلسـطيني  حـد عشـر مليـون    أ)   11000000 (بلـغ   م 2010في العالم مع نهايـة  

( ونحـو  ، داخـل الأرض الفلسـطينية  ملايـين  أربعـة  )  4 000000( مـنهم تقريباً ، 
)  ألـف فلسـطيني فـي    600خمسة ملايين في الدول العربيـة ونحـو (   )  5000000

الموجـودة فـي قطـاع غـزة والضـفة       وهكذا فـإن هـذه النسـبة   الدول الأجنبية.... 
والتـي تمثـل الأغلبيـة     هي أقل من النسبة الموجودة فـي الخـارج   ،الفلسطينية والقدس

أن تضـع وحـدها دسـتوراً لدولـة     الأقلية لا تملك  ومن ثمالشعب الفلسطيني، من أبناء 
  .تعلن بصراحة أنها دولة ووطن جميع الفلسطينيين في كل بقاع الأرض 

 ـ ضرورة تقـديم الحمايـة الدسـتورية لأوضـاع الفلسـطينيين الموجـودين      6 
 ـ الـذين   م1948وفـي فلسـطين قبـل سـنة      في دول الشتات بصفة عامة وا لـم يترك

، خاصـة ،  فيجـب للمصـلحة الفلسـطينية    ديارهم واكتسبوا الجنسية الإسرائيلية بصفة 
، نميـز بـين هـؤلاء والفئـات الأخـرى     أن  فلسطين التاريخيـة ولمصلحة من بقي في 

لدولـة الفلسـطينية الجديـدة، دون    لجنسـية  لاحتى لا يؤدي منحهم أو اكتسـابهم مـثلاً   
خمسـين عامـاً،   النكبـة ولمـدة   ملونهـا قبـل   كـانوا يح  أنهم، ولمجرد نقاشهم في ذلك

 ـ لمشاكل لا تحمد عقباهـا  ة والمدنيـة والاجتماعيـة   حقـوقهم السياسـي   ى، وتـؤثر عل
، وقـد تغيـر بعـض الـدول قـوانين      حتى وجودهم في هذه الدولة أو تلك، أو المكتسبة

الجنسية لديها بعد نفاذ الدستور الفلسـطيني ، لتخـدم اعتبـارات معينـة  ، لا شـك أن      
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موضـوع   ناك بعض الفئات أوضاعها مستقرة من ناحيـة الجنسـية ، والتقليـب فـي    ه
عنـدما  الفلسـطيني  قد يسبب المواجع  وقد أحسـن صـنعاً القـانون الأساسـي      الجنسية

، فيمـا بعـد    الجنسـية الفلسـطينية تـنظم بقـانون    أن  ىنص في المادة السابعة منه عل
المؤقتـة ،   والإقامـة مـرور  ال وثـائق لحملـة   وكذلك يتعين وضـع حلـول دسـتورية   

 ـ  ومعرفـة الحـد   ، انفـراد  ىوالجنسيات المتعددة، والفئات بدون ، ودراسة كل حالـة عل
  .أي المواطنة الفاصل بين جنسية الدولة والانتماء لها 

المتمتعـين بهـذا المركـز    فالجنسية مركز قـانوني يجـب إلا يضـر بـالإفراد     
أمـا الموطنـة فهـي مفهـوم     ، لدولدول أخرى بموجب قوانين هذه ا ويحملون جنسيات

حـديثاً  ن ذاب هـذا المفهـوم   إحتـى و  ،طبيعي ناتج عن الانتماء إلى شعب من الشعوب
لـذلك قـد يكـون الشـخص     ، المواطنـة   تظل متميزة عـن الجنسية  في الجنسية إلا أن

الجنسـية المصـرية أو التونسـية أو    لديه مركز قانوني بموجبه يحمـل  ولكن  ،فلسطينياً
 يتعـين عليـه   الـذي هـو  ، وعليـه فـإن القـانون    لا يحمل الجنسية الفلسطينيةالكندية و
التـي يكتسـب بموجبهـا    ونوعيـة المـواطن الفلسـطيني الحقوقيـة     شـروط و  تحديد

لا يمـنح المشـاركة فـي الحيـاة السياسـية أو تـولى       قـد  مفهوم  فالمواطنة، الجنسية
ن هنـاك شـروط يجـب    بمعنى أنه يجب بل يلـزم أن تكـو  الوظائف العامة في الدولة، 

 ةخصوصـاً لمـا للمشـكل    ،إن تتوافر حتى في الفلسطيني لاكتساب الجنسية الفلسـطينية 
مـن مصـلحتنا،   الفلسطينية من خصوصية يعرفها الجميـع وفـتح هـذا البـاب لـيس      

وليس شرطاً أن كل فلسطيني يحمل جنسية دولته،  فقـد يحصـل علـى هـذه الجنسـية      
 ـ أي قـد يفقـدها مواطنـو     رى والعكـس صـحيح  أشخاص ينتمون إلى دولة أو دول أخ

،  فالجنسية مركز قانون قـد لا تمنحـه الدولـة لأفـراد ينتمـون      خرلآالدولة لسبب أو 
عـاتق الجانـب    لذلك يقـع علـى   خر،لآإليها أو تمنحه لأفراد لا ينتمون إليها لسبب أو 

ضـع  أن يهتم جدياً بالعمل على وضـع تغطيـة دسـتورية عقلانيـة ، لا  تخ     الفلسطيني
، بـل يتوجـب  التفكيـر أكثـر     أو المراحل السياسية المسـتعجلة  لضغط العواطف الآنية

، والتـروي عنـد وضـع     لمحاولة استكشـاف أبعـاد المسـتقبل    جهدكل من مرة وبذل 
، ومنهـا مـثلاً حـق العـودة للفلسـطينيين      من الموضـوعات الحلول الدستورية لكثير 

 ـ    عن،حيث يتعين الإجابة  الـخ ،  … ومتـى ن ، وإلـي أيـن ،   كثيـر مـن الأسـئلة لم
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ونحـذر   ، وكذلك موضوع الجنسية الذي ننظر إليه بخطورة بالغـة بالنسـبة للمسـتقبل   
خطايـا فـي حـق فلسـطين وفـي حـق        تعـد من الوقوع في أخطاء بهذا الخصوص 

 كر بصـراحة تامـة، أو مجـرد عموميـات    ، ومسألة الحدود ، وهل تـذ الأجيال القادمة 
 ومـن ثـم  يتعلق بخطوط هدنة ، وليسـت حـدود سياسـية ،     أن الموجود منها وبخاصة

وكـذلك مسـألة    242يتعين البحث عن كيفية التوفيق ، بين اتفاقيـة الهدنـة ، والقـرار   
مسـودة الدسـتور   مـواد  القدس. وعلي حد علمنا ، فإن اللجنة التـي كلفـت بصـياغة    

لحلـول  ا تحـاول جاهـدة  إيجـاد    م ) وشـاركنا فيهـا،   2003( نسخة مـارس  الثانية 
  ، التي تظهر هنا وهناك  . للأسئلة الصعبة والمعقدة

ـ يقع علـى عـاتق الجانـب الفلسـطيني ، الإجابـة عـن طبيعـة النظـام         7
السياسي المرغوب فيه خصوصاً فيمـا يتعلـق بنظـام الحكـم ، والسـلطات الـثلاث ،       

 ـ وصلاحيات الرئيس المنتخب البرلمـان، وكـذلك صـلاحيات     مالشـعب أ  هوهل ينتخب
  بالبرلمان. االوزراء وعلاقتهم رئيس

الجانب الفلسطيني معالجـة وضـع الفلسـطينيين فـي الخـارج       ىـ   يقع عل8
وهل سيمثلون في المجلس النيابي ، وبالتـالي يشـاركون فـي صـياغة حيـاة قانونيـة       

 ـ ، وما يثيره ذلك من  يعيشونهاوسياسية لا الدولـة الجديـدة، أم    ىمخاوف ومخـاطر عل
  صلاحياته.  ىومد، صسيكون لهم  مجلس خا

كمـا أشـرنا حـول بعـض     الدسـتوري  من الحلول الأولية لخبـراء القـانون   و
  : المذكورة القضايا الأساسية

أن يكون للشعب الفلسطيني ، برلمان مكـون مـن مجلـس واحـد ، علـى        -أ 
أن يتم إيجاد صياغة تعطي أهمية لفلسطينيي الشـتات ، وإيجـاد حـل لطريقـة تمثـيلهم      

س ، مثلا كأن يمثلهم أعضاء في المجلس الواحـد ، علـى غـرار النظـام     في هذا المجل
اليوناني والإيطالي ، ويمكن تشكيل مجلس للفلسطينيين فـي الخـارج لـيس لـه صـفه      
برلمانية ، تكون له صلاحيات استشارية فـي بعـض الموضـوعات ، وإلزاميـة فيمـا      

  اصطلح علي تسميته بالثوابت الوطنية . 
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تفاوتـت الاقتراحـات بـين العموميـة فـي الإشـارة       وبخصوص الحدود  - ب
تحديـدها بحـدود (خطـوط)    وحدود الدولة بربطها بقـرارات الشـرعية الدوليـة ،     إلى

  م بوضوح . 1967سنة 

النظـام المخـتلط    إلـى وبخصوص نظام الحكم يقترح الخبراء ، التوجـه    -ج 
بمعنـي أن   الذي يطلق عليه بعض خبـراء القـانون الدسـتوري ( البـر لماسـي ) ،      

يتمتع رئـيس الدولـة ورئـيس الـوزراء بصـلاحيات حقيقيـة ، فـلا هـو كالنظـام          
الإسرائيلي حيث يتمتع رئـيس الـوزراء بكـل الصـلاحيات الحقيقيـة، فـي حـين أن        
رئيس الدولة يتمتع بصلاحيات رمزيـة ، ولا هـو كالنظـام الأمريكـي حيـث  يتمتـع       

يبـاً مـن النظـام الفرنسـي حيـث      قـد يكـون قر   وإنمافيه الرئيس بكل الصلاحيات ، 
  يتمتع رئيس الدولة والوزير الأول بصلاحيات معقولة.  

البعض عـدم ذكرهـا ، والـبعض الآخـر      ىوبخصوص مسألة الدين ير   -د 
  ذكرها مع تعميمها لخصوصية الأديان الثلاثة في فلسطين . ىير

 الأخرى ، أن  القـانون الأساسـي قـد تـم إصـداره ، وهـو       الدوافعومن  -9
لمعالجـة مرحلـة الدولـة فـي البـدايات ،       ا ما أعطي فرصة التطبيق والنفـاذ كاف إذ

وبالإمكان عند اللـزوم تعـديل أو إضـافة بعـض النصـوص ، حتـى تلبـي بعـض         
 ـ       ىالاحتياجات المطلوبة علي مستو  ىهيكليـة نظـام الحكـم ، فـي هـذه المرحلـة عل

  الأقل .

 ـ    مماثلـة إلـى    دوافـع  أن  بوقد يكون من المفيد الإشارة إلي أنـه مـن الغري
للدولـة الجديـدة فـي    جانب عوامل أخرى ، دفعت إسرائيل إلـى عدم وضـع دسـتور   

على الرغم من مطالبـة قـرار التقسـيم الصـادر عـن الجمعيـة العامـة للأمـم          حينه
بــأن تقــوم إســرائيل بوضــع دســتور 1947تشــرين الثــاني 29المتحــدة بتــاريخ 

أيـار سـنة   14لـة إسـرائيل الصـادر مسـاء     ديمقراطي ، وكذلك  نص إعلان قيام دو
  ).7على أنه سوف يتم وضع دستور للدولة الجديدة (1948

ــوزراء    ــيس ال ــن رئ ــدما أعل ــب عن ــالأمس القري ــرائيلي وب ــاراك الإس ب
أنه سيضع خلال سنة دسـتوراً يحـول الدولـة إلـى دولـة علمانيـة،        18/8/2000في
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قيـة، إذ هـدف إلـى تحويـل     كان هذا الإعلان بمثابـة ثـورة اجتماعيـة ومدنيـة حقي    
ن عـدم المسـاواة   أإسرائيل إلى دولة يهودية ديمقراطية، ورأى يهود باراك فـي حينـه   

 بين طلاب المدارس الرسمية والمـدارس الدينيـة، وعـدم مسـاواة الطـلاب العـرب      
 ـ    بالطلاب اليهود بـين أفـراد الشـعب     اًوتمييـز  اًوأشياء أخـرى كثيـرة تشـكل تفاوت

  س المبدأ الديمقراطي وهو المساواة .الواحد، وتهدم أهم أس

وقد لا يعلم البعض أن الاهتمام بإصدار الدستور فـي إسـرائيل اهتمـام قـديم ،     
، ولكنهـا فضـلت   رة لوضـع الدسـتو  قبل قيام الدولة بكثير ، حيث شكلت لجـان كثيـر  

بعـدد مـن القـوانين الأساسـية     ، حيث تدار منـذ قيامهـا حتـى الآن     الوضع الحالي
، ولكن ينقصـها القـانون النـاظم لكـل هـذه القـوانين ،       في إسرائيل  لحكم المتعلقة با

عتقـد  الفرص لإصداره بشـكل رسـمي ، عنـدما ت   إسرائيل وهو الدستور ، الذي تتحين 
المطلـوب   لبناء الدولـة وظهورهـا بالشـك   ، وأن عملية أن حروب الاستقلال قد انتهت

 ـ   تور الصـغير الصـادر فـي    قد اكتملت ، مع أن الدستور المختصـر والمسـمى بالدس
نهـا لـم ترغـب فـي إصـداره      إلا أ ،تضمن بعض الموضوعات 1949/ فبراير /16

ممـا جـاء   ن كانـت تطبـق الكثيـر    إ، حتى لا تحد من أهدافها التوسعية وبشكل رسمي
 ،، تقيـد نفسـها بنفسـها   بمثابة قيد على السـلطة السياسـية   ، وحتى لا يكون الدستورفيه

  ق بشأن مضمون المجتمع الإسرائيلي نفسه. عدم الاتفا ىبالإضافة إل

ولا يفوتني أن أشير إلي  الخلافات التي نشبت فـي حينـه بـين رئـيس الدولـة      
حاييم وايزمان   ورئيس الوزراء بن جوريون ، حـول مهمـة رئـيس الدولـة ، وهـل      
يصح له أن يتدخل في الإدارة الفعليـة لشـئون الحكـم ؟ حيـث نجـح بـن جوريـون        

ضـعيفاً ذو صـلاحيات    البرلماني ، الـذي يكـون فيـه رئـيس الدولـة      بالأخذ بالنظام
، وتترك فيه الإدارة الفعليـة لشـئون الحكـم للـوزارة برئاسـة رئـيس       شرفية ورمزية

  يتمتع بصلاحيات واسعة . حيث  للوزراء

لـم يسـبقنا إليـه    وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى إننا نقول بـرأي حـديث      
يعـزز معارضـة إصـدار دسـتور     الدستوري والنظم السياسـية  أحد من فقهاء القانون 

وفـي جانـب آخـر    ب محتل تحت الاحتلال الإسـرائيلي،  فلسطيني فمن جانب نحن شع
 ـات تطـور مع نهاية القرن الماضي وأوائـل القـرن الحـالي     تحدث  ـ ةتكنولوجي  ةهائل
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 ـ   هـا على المنظومة الديمقراطية التي لم يعد مع تأثر ة لهـا  الدسـتور وسـيلة ديمقراطي
كما كانـت فـي بـدايات القـرن الماضـي  وهـذا الـرأي         ،مزاياها الوطنية والدولية

سيفرضه المستقبل القريب على الـنظم السياسـية المقارنـة نتيجـة التعقيـدات الحاليـة       
  لمشكلة ممارسة الحكم في مختلف الدول مع بـدايات هـذا القـرن الواحـد والعشـرين     

نتبنـاه ثـورة التواصـل التكنولوجيـة بـين       وفرضت ضرورة الأخذ بهذا الرأي الـذي 
ــورة   ــوجي وث ــة، لأن التطــور التكنول أفــراد البشــرية وتطــور مفهــوم الديمقراطي
المعلومات كما غيرت كثيـراً فـي منـاحي الحيـاة أصـابت أيضـا منظومـة الدولـة         
القانونية في مختلف المجالات ومنها منظومـة الآليـات الديمقراطيـة حيـث يــظهر      

الأحــزاب السياســية وجــود الدســتور ويــات الديمقراطيــة ومنهــا كــل يــوم أن الآل
التـي كانـت تعمـل    ...  الـخ و والاسـتفتاءات  والانتخابات الحرة والصحافة النزيهـة  

وتحـت تـأثير الثـورة    خـلال القـرن الماضـي     أكثر مناسـبة بفعالية في ظل ظروف 
الواحـد  (  أصبحت مع بدايـة هـذا القـرن   الصناعية وما صاحبها من مطالبات ... الخ 

صـناعة  )  في نظر البعض جزءاً من الماضي أو كما نقـول فـي المثـل (    والعشرين 
وغيـر صـالحة وتبـدو عـاجزة، ولا تسـتطيع أن تجـاري المتغيـرات         ) ودقة قديمة

والمستحدثات والابتكارات التكنولوجية ويجب علـى الفكـر الإنسـاني أن يبحـث عـن      
مستحدثات التي يطالعنـا بهـا التقـدم العلمـي     ومغايرة تتواءم مع تطور ال ،آليات جديدة

كل صباح ويجاري أو يلاحق  مسـيرة الفكـر الـديمقراطي التـي لا تتوقـف ، فكمـا       
تركت النظم السياسية آليات الديمقراطية المباشـرة فـي مرحلـة زمنيـة معينـة إلـي       
آليات الديمقراطية غير المباشرة...  وفي مرحلـة زمنيـة لاحقـة تركـت الديمقراطيـة      

، أن بآليـات الديمقراطيـة شـبه المباشـرة    مباشرة واتجهت النظم السياسية للأخذ الير غ
تغير المكان الذي أصـبح مـع نهايـات القـرن العشـرين وبـدايات القـرن الواحـد         

بعـد مـا كـان عـالم     ضـيقة   فـي غرفـة   اًصغير  اًأو ركنأو زنقة زاوية والعشرين 
تواصـل وثـورة المعلومـات    البشـر علـى ال  سـرعة  قـدرة  متباعد الأطراف، وتغير 

المتاحة للجميع ... الخ  كل هذا يدل على أن الوقـت قـد حـان لتـرك كـل الآليـات       
قادرة على التجاوب مـع  مقتضـيات التطـور التكنولـوجي     الالديمقراطية المنهكة غير 

مـن وظائفهـا والأدوار التـي    آليـات الديمقراطيـة   حيث أفقدت هذه الثورة المعلوماتية 
الأحـزاب أو الانتخابـات أو الصـحافة أو غيرهـا مـن      الدستور أو قيمة  تقوم بها، فما
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أو حركتهـا قـوى داخليـة أو خارجيـة      ل الديمقراطي إذا تحركت الجماهيرآليات العم
في لمحة البصر، وما يجري فيمـا يسـمي الربيـع العربـي وكـل دول العـالم، خيـر        

نصـوص الدسـاتير   اً عـن  يتم بعيـد وفقه الحكم مثال حيث أصبح التواصل بين الإفراد 
وأصبح البعض ينادي بما يعـرف المبـادئ الدسـتورية الحاكمـة أو     الأحزاب، وبرامج 

 حـداث لأا وتلاحـق  لتواكـب  تجـري ن الأحـزاب  إبـل  ... المبادئ الدستورية الفوقية
 المتجـددة، الأحـداث   ئملـتلا  ومبادئهـا  تطويع الدسـاتير يتم و، تحاول ركوب الموجة و

 ئـم تلاو، الوقـائع الجديـدة  أو جاءت بهـم  ها الرجال الذين فرضتهم والمبادئ التي يتبنا
آليـات  فالتطور التكنولـوجي وثـورة المعلومـات المتسـارعة أفقـدت      الواقع المستجد 

. ومـا نـدعو إليـه فرضـته ظـروف      ورونقـه  كثيراً من وظائفـه  المبدأ الديمقراطي 
الـديمقراطي للشـعوب    التطور في الاتجاه نحو الديمقراطية المثاليـة وتطـور المفهـوم   

قـد  فإذا مـا حصـلنا علـى اسـتقلالنا     ننـا  إ : ويمكنني القـول ومدى نضجها السياسي 
ومـا عـاد   ) بعد مـا خـرب أو بقـت فيـه البـرارة      (  الديمقراطية إلى سوق نذهب 

 .   لمرحلة الزمنية الحالية أو يلائم تطورات االموجود فيه ينفع 

فكـرة  وجـود الدسـتور و  اطية ومنها آليـة  يا كان الأمر فإن الآليات الديمقراًو  
في ظـل التطـور التكنولـوجي وثـورة المعلومـات      الأحزاب السياسية فضلاً عن أنها 

أصـبحت باليـة وشـاخت وفقـدت شـبابها ورونقهـا، لا يمكـن أن        وسرعة التواصل 
 ـ ي ظـل الشـعوب المقهـورة مـن     تعمل بأي شكل من الأشكال في ظل الاحتلال، أو ف

 ـلـذا نقـول    تمعات التي يوجد بها منظمـات مسـلحة،  أو في المجحكامها  محاولـة  أن ب
إجـراء انتخابـات أو   كإصـدار دسـتور أو   إيجاد آليات ديمقراطية في هذه المجتمعـات  

إصدار قانون للأحزاب السياسية بـالمعني التقليـدي خصوصـاً فـي مرحلـة مقاومـة       
 ـ     الاحتلال هو عبث وترف قـانوني   ،عوب وهـروب مـن المسـؤوليات الحقيقيـة للش

ن الآليـات الديمقراطيـة فـي    أوملهاة عن القيام بمهام تحرير الوطن لسبب واحد وهـو  
عملهـا الاحـتلال ذاتـه ويشـغلها حسـب مصـالحه فقـط        ظل الاحتلال يتحكم فـي  

/ أحمـد ياسـين عنـدما قـال سـنة      الشـهيد  وصدق الشيخ القائد المؤسـس   .........
  ."  حرة في ظل الاحتلالأن السلطة لا يمكن أن تكون سلطة : "    2002
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الدوليـة الحاليـة تفـرض علـى الوحـدات السياسـية ، إذا مـا        إن التطورات    ـ 1
، لأن ذلـك يـدلل   لدولي الجديد أن تضـع دسـتوراً لهـا   أرادت دخول المجتمع ا

مكنهـا مـن   الذي وصـلت إليـه الوحـدة السياسـية ، وكـذلك ي      ىعلى المستو
فـي  التمتع بالمزايا الوطنية والدولية التي تكـون لدولـة جديـدة ناشـئة تـدخل      

)  ولـدينا مثـال يـدل تمامـا علـى      8مجتمع الدول وهي مـزودة بدسـتور .(  
المنفعة التي يمكن أن يجنيهـا بلـد مـزود بدسـتور، قبـل أن يتقـدم بطلـب        

لنـت اسـتقلالها   لا وهـو غينيـا التـي أع   أمنظمة الأمم المتحـدة ،   إلىانتساب 
يوم كانت الجمعيـة العموميـة للأمـم المتحـدة      م 1958تشرين الأول سنة  2فى

منعقدة ، ولكي يستطيع الرئيس سيكوتوري الحصـول علـى قبـول الجمهوريـة     
تشـرين الثـاني سـنة     10الغينية في المنظمة الدولية  نشـر دسـتورا بتـاريخ    

قبـول   1958تشـرين الثـاني سـنة     12، وأعلنت الأمم المتحـدة فـي    1958
  )9فيها .( عضواً غينيا

كما أن كل جماعة سياسية منظمة بحاجة إلـى دسـتور،  يحـدد القواعـد التـي         ـ 2
ظاهرة عامـة ، تتحقـق فـي كـل      تحكم حياتها  وتنظم سيرها، فوجود الدستور

ر علـى مقتضـى قواعـد ومبـادئ     ، لها طابع النظام والاستقرار، وتسـي جماعة
 ، فالدستور ضـرورة قانونيـة وسياسـية واجتماعيـة ، وأصـبح فـي      منضبطة

وأن  ،يتعـين القيـام بـه    اًدوليـة واسـتحقاق   ، ضرورةل النظام العالمي الجديدظ
الدسـتور   فـي حـين أن   ، لأساسـي وضـع لفتـرة انتقاليـة مؤقتـة     القانون ا
  ، هو لمرحلة أكثر استقراراً هي مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية .المقترح

أفضـل الحلـول    ـ صحيح أنه يتعين علينا دراسة تجـارب الـدول ، للوصـول إلـي    3
، إدراك الخصـائص  إلـى التي تأخذ بها الأنظمة السياسية المقارنـة ، وللوصـول   

، لسـطيني  ،إلا أن الوضـع الفلسـطيني   الواجب توافرها في النظام الدسـتوري الف 
بما له من خصوصية ، يختلف عن معظم تجارب الشـعوب فـي هـذا المجـال ،     

الشـعب الفلسـطيني ، فـي    ئـات  فلذا يتطلب إعداد الدستور ، أوسع مشاركة من 
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برؤيـة  في ظـل المطالـب الدوليـة ، التـي ترغـب       خاصةالداخل والخارج ، 
  دستور فلسطيني فاعل . 

:אא
אא

حالة صياغته الدعوة إلي التروي وعدم صياغة الدستور حتى في  نتبنىالرغم من إننا  على
  لا نتجاهل الحقائق الآتية : غير أننايتعين الانتظار للحظة المناسبة لإصداره ، 

وقطاع غزة ، هو حلقة في سلسلة  الفلسطينيةأن الوضع الدستوري الراهن للضفة   - أولاً
تطور سياسي ودستوري طويل ، مرت به المنطقة العربية وفلسطين بالـذات ، ولا  

لة الحالية  ، لإيجاد الحلول الدستورية لها بدون دراسة أوضـاع  يمكن لنا فهم المرح
جانب الإيمـان   ىالفلسطينيين خلال السنوات السابقة  ومعرفة ما تم بخصوصها ، إل

، وهي أن تنشأ بهدوء أو حتى تستقر ن بعض الدول لا تريد لهذه الوحدة السياسيةأب
للضفة والقطاع قبل  تراقب ما يجري عن كثب ، ونرغب في تثبيت وضع دستوري

  حدوث تطورات قد تؤدي إلي تأخير ذلك .

إن الدستور أصبح وفقاً للتطورات ، التي لحقت بالعالم خلال النصف الثـاني مـن    - ثانيا
القرن العشرين مطلباً أساسياً ، يتعين توفره في النظم السياسية المعاصـرة ، فهـو   

)، يعتبـر أن  10ن الفقه الفرنسي (إلاحترام الشرعية الوطنية والدولية ، بل  انعنو
نشر الدستور هو بمثابة  إعلان عن المستوى الدولي للدولة الجديدة ، وتأكيداً ضمنياً 
على أنها وصلت إلى مرتبة من الرقي والنضج السياسي ، تسـمح لهـا باكتسـاب    

لذا يتعين البحث ، عند صياغة الدستور،  عـن كيفيـة   … عضوية المجتمع الدولي 
بين متطلبات الاستحقاق السياسي للعملية السلمية  ، والتطورات الدوليـة ،   لتوفيقل

  وأوضاع القضية الفلسطينية والفلسطينيين على وجه الخصوص .

أو عند حدوث تغيرات إن عملية وضع الدستور دائماً تثار عندما تبرز دولة جديدة   - ثالثا
،  الثـوب الدسـتوري   ديد ء الكيان الجرغبة في إعطا، أو تحولات مجتمعية كبرى

، ن يطرح على الشعب في اسـتفتاء عـام  ، وألذي يجب أن يتم بطريقة ديمقراطيةا
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وأن المجتمـع   وبخاصـة ليسجل الشعب الفلسطيني هذا التحول في حياته السياسية. 
  عترف بضرورة قيام الدولة الفلسطينية .االدولي 

قوية ومحكمة ودقيقة ، ويجب أن  يجب أن تكون طريقة صياغة المواد الدستورية - رابعاً
، حتــى نستفيـد من المنفعـة والمزايـا     ماًومنظ اًيكون الدستور ، ممنهــج

الوطنية والدولية  التي تكون لدولة جديدة ، ناشئة تدخل مجتمع الدول  وهي مزودة 
ومن ناحية ثانية يتعين توفر الوقت والقدرة والإرادة لمن يقوم بالصـياغة  بدستور. 

، فكما نبحـث عـن   النصوص الدستورية وتطويعها لخدمة القضايا الوطنية لخلق
طبيب يقدم جراحة أفضل ... فإننا بحاجة إلى قانوني متخصـص لديـه المعرفـة    
بالتطورات الدستورية التي مرت بها فلسطين ولديه القدرة على الإبداع والابتكـار  

تتلاءم  يول الدستورية التودفعها إلى الإمام لتقديم الحل ،لتطوير وتطويع النصوص
وفي ذات الوقت نوضح لـه   ،وواقع الشعب الفلسطيني وتطلعاته الكثيرة والصعبة

طبيعة النظام السياسي الذي نريد  ونضع بين يديه الرد على كـل الأسـئلة التـي    
  يطلبها .

يلبي طموحات الشعب  حتىكثيرة  أسئلة عنيتعين أن يجيب الدستور الفلسطيني  -خامساً 
 والقـدس أهمها حق العـودة والحـدود    ،لسطيني ويضع الحلول لمشاكل كثيرةالف

، ويحدد طبيعة النظام السياسي  ،ي الداخليي الشتات وفلسطينيوالعلاقة بين فلسطين
فالنصوص الدستورية يجب أن تتضمن تغطية دستورية لكثير مـن الموضـوعات   

مؤسساتها وأهمها اللجنة المتداخلة مع قيام الدولة كمعالجة وضع منظمة التحرير و
وهذا أمر يتعلق بالتوجهات السياسية للقيادة الفلسطينية  ،التنفيذية والمجلس المركزي

في هذه المرحلة وعلى المهنيين أن يضعوا البدائل والخيارات وتطويع النصـوص  
  .القانونية لخدمة القضية الوطنية 

يقات االمضطينيين ، أو تسبب لهم يجب أن يصاغ الدستور بطريقة لا تؤذي الفلس  - سادساً
البلاد الأخرى    م، سواء في إسرائيل أوجدوا ( بالطبع بحسن النوايا ) أينما الدولية 

ويجب أن يكون الدستور مؤقتاً ، ومرناً ، وموجزاً فـي بعـض الموضـوعات ،    
  ة الاستفتاء الدستوري التأسيسي .، وصادراً بطريقىومسهباً في موضوعات أخر
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ور المعلومة أن الدستور بـالمعنى الموضـوعي هـو القـانون الأعلـى      فمن الأم
الذي يرسي القواعد والأصول التي يقـوم عليهـا نظـام الحكـم فـي الدولـة ويضـع        
الحلول للمشـاكل السياسـية والاجتماعيـة ، ويحـدد المقومـات الأساسـية للمجتمـع        

ائفهـا وكيفيـة   ويكون معبراً عن تطلعاته  ويحدد السلطات الـثلاث ، ويرسـم لهـا وظ   
، ويبــين الحقــوق والحريــات  لأنشــطتهامباشــرتها ، ويضــع الحــدود والضــوابط 

والواجبات العامة للمواطنين ويرتـب الضـمانات الأساسـية لحمايتهـا. فالأصـل فـي       
وأن المعـاني التـي تتولـد عنهـا      ، النصوص الدستورية أنها تؤخذ باعتبارها متكاملـة 

بينها وأن تتجـاوب مـع روح العصـر بمـا يكـون      يتعين أن تكون مترابطة ولا تنافر 
، مـن الخضـوع للقـانون إطـاراً     لهـا  في ظل بيئة متخذة  تباعلاباكافلاً للتقدم وحرياً 

  :بيئة تسودها سيادة واحدة وقانون واحد وسلطة سياسية واحدة أو

تختلف باختلاف الزاوية التـي ننظـر منهـا إليهـا ، فـإذا نظرنـا        فالدساتير _  1
خلال العنصر الزمني فإنها قد تكون مؤقتـة بقصـد مواجهـة مرحلـة     إليها من 

معينة، وقد تكون دائمة تنظم أوضاع الدولة إلـى أن تسـتجد ظـروف تسـتدعي     
تغيير الدستور أو تعديله، وعلى الرغم مـن أننـا نـرى أنـه لا يوجـد تشـريع       

تـى  دائم على الإطلاق وأن كل تشريع سواء كان مؤقتاً أو دائمـاً يظـل نافـذاً ح   
أن يأخـذ  فـي هـذه الآونـة    نرى  فإننا  تقوم السلطة المختصة بتعديله أو إلغائه،

  .الدستور الفلسطيني الصفة المؤقتة

من خلال طريقـة تعـديلها فإنـه يمكـن أن تنقسـم       إلى الدساتيرأما إذا نظرنا  _  2
دساتير مرنة أو دسـاتير جامـدة ، ومـن هـذه الزاويـة نـرى أن يأخـذ         إلى

طيني الصفة المرنة ، حتـى تـتم مواجهـة التطـورات السـريعة      الدستور الفلس
  المتلاحقة.

كذلك تنقسم الدساتير من حيث أسلوب تحريرها إلـى دسـاتير مـوجزة تكتفـي     _  3
بما يتصل بـالتنظيم السياسـي فـي الدولـة والـنص علـى المبـادئ العامـة         

انين حيـث تتكفـل القـو    ،الرئيسية، وهذا المنهج التقليدي في صـياغة الدسـاتير  
تناول التفصـيلات، وكـذلك تنقسـم إلـى دسـاتير      بالأساسية( المكملة للدستور) 

مطولة تحتوي على العديد من التفصـيلات ممـا لا يتـرك مجـالاً للعـرف ولا      
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لأحكام القضاء وهذا هو مـنهج العديـد مـن الدسـاتير الحديثـة، ومـن حيـث        
 ـ       المنهج أسلوب التحرير والصياغة نـرى أنـه مـن المناسـب لنـا أن نأخـذ ب

التقليدي فـي صـياغة الدسـتور الفلسـطيني مـع تـرك التفاصـيل للقـوانين         
الأساسية التي تصدر عـن المجلـس النيـابي بـإجراءات مغـايرة لإجـراءات       

ومن الممكن التفصيل فـي بعـض الموضـوعات ، والإيجـاز      .القوانين العادية
في موضوعات أخري ، ومـن الممكـن أحيانـاً الإحالـة إلـى وثيقـة إعـلان        

وهـذا مـا جـرى     ، الاستقلال الفلسطيني باعتبارها وثيقـة دسـتورية مقدسـة   
كثيرة إلـى إعـلان حقـوق الإنسـان      اًبالنسبة للدستور الفرنسي الذي يحيل أمور

ن فرنسـا  إم بـل  1789والمواطن الصادر في أعقاب الثـورة الفرنسـية سـنة    
  ة .  وضعت إعلان حقوق الإنسان والمواطن في مقدمة دساتيرها المتعاقب

أيضاً تختلف الوثائق من حيث طرق إصدارها إلـى طـرق غيـر ديمقراطيـة      _  4
حيث تظهر الوثيقة الدستورية في شكل منحة من الحـاكم إلـى الشـعب أو فـي     
شكل عقد بين الحاكم وبين نواب الشـعب، وطـرق ديمقراطيـة حيـث تسـتقل      

 ـ       ذا فيها إرادة الشعب عن إرادة الحـاكم فـي وضـع الدسـتور سـواء تمثـل ه
الاستقلال في إصدار الدستور عن طريق جمعيـة تأسيسـية منتخبـة خصيصـاً     

  عن طريق الاستفتاء الدستوري. أممن الشعب 

 ـ فإن وبخصوص طريقة إصدار الدستور الفلسطيني  مـن طريقـة    اًهنـاك تخوف
لجنـة فنيـة تسـتطيع     في حالة وضع مشروع الدستور بواسـطة فالاستفتاء الدستوري  

السـلطة الحاكمـة ، دون    هلوب فني يؤدي إلـى إدخـال مـا تريـد    بأس صياغة ما تريد
إدراك من الجماهير، وحتى في حالة إدراكها  فهـي فـي خيـار بـين أن توافـق أو لا      

ومع ذلك فإننا نفضـل الجمـع بـين طريقـة الجمعيـة التأسيسـية        ،توافق على الدستور
 هـذه الطريقـة  لقيمـة الديمقراطيـة  ل  والاستفتاء الدستوري ، ونتـرك الحكـم علـى ا   

اعتماداً علـى مـدى ارتفـاع درجـة الـوعي والإدراك والثقافـة السياسـية للشـعب         
، وبالمـدى المتـوفر والمناسـب لممارسـة     الذي سيمارس عملية الاسـتفتاء  الفلسطيني 

علـى تمثيـل الاتجاهـات المختلفـة     المدنية الحريات العامة وقدرة الأحزاب الفلسطينية 
  )  11للرأي العام .(
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א א א

א מ אא
من الثابت أن النصـوص الدسـتورية لا يجـوز تفسـيرها باعتبارهـا حـلاً         

وإنما يتعين فهمهـا فـي فلسـطين خاصـة علـى       ،نهائياً لأوضاع سياسية أو اقتصادية
ساسـية  وتحقيـق الحريـات والحقـوق الأ   غايتهـا تحريـر الـوطن     ،ضوء قيم أعلـى 

لا تخضـع النصـوص القانونيـة     وذلـك لكـي  للمواطنين دون إهمال بـاقي المبـادئ،   
تطويـع النصـوص   لفلسفة تقوم على التعامل مع ما هو كائن وموجـود، دون محاولـة   

أن  ولا سـيما لبلوغ آفاق دستورية جديدة يريد المجتمـع الفلسـطيني الوصـول إليهـا.     
ري والقـانوني النـاظم لهـذا المجتمـع ،     ما هو موجود ، من متطلبات الإطار الدسـتو 

حتـى بعـد مـرور هـذا الوقـت الكـافي علـى قيـام الســـلطة           اًيزال غامض ما
تقاليـد الحكــــم الفـردي علـى النظـام السياسـي        حيث طغـت الفلســـطينية. 

كمــا أن آليــات البنــاء الــديمقراطي الهشــة الموجــودة فــي المجتمــع ، الفلســطيني
، كـل ذلـك   ، وأصبحت تعاني مـن فشـل ذاتـي وإحبـاط    الفلسطيني ، مقيدة ومهمشة 

آليـات  أن تسـتمر فـي بنـاء     سرائيلي لم يسمح للسلطة الوطنيـة بسبب أن الاحتلال الإ
عـدم قـدرة السـلطة     عـلاوة علـى   ، الفلسـطيني السياسـي   موعصرية للنظـا جديدة 

قليديـة  الوطنية على العمل بمقتضى قيم الثقافة المدنية ، وظلت رهينـة لقـيم الثقافـة الت   
في الحكم، على الرغم من أنها عملت على تحقيق بعـض وسـائل الحكـم الـديمقراطي     

  .   ، كالبرلمان والانتخابات، والصحافة، والأحزاب فضلا عن القانون الأساسي

موضوع صـياغة الدسـتور وإصـداره ، كـأداة مـن       عدم استخدام ىوأدعو إل
وات الضــغط فــي المفاوضــات أدوات العمليــة السياســية الدوليــة ، ولا أداة مــن أد

سـتنظر   لأن عملية صـياغة الدسـتور عمليـة تاريخيـة     للوصول إلى الدولة ،الحالية 
إليها الأجيال القادمة بجدية من زاوية أن يكـون الدسـتور وسـيلة مـن وسـائل إنهـاء       

  الاحتلال ، وبعث الدولة الفلسطينية من جديد.  
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موضـوع الدسـتور إلـى    المحـاولات الجديـدة لإحيـاء     تهدفأن   أرجوكما 
، يتضـمن  المبـادئ   سـيادة دسـتور   يوضع دستور لبناء نظام سياسـي ديمقراطـي ذ  

لحكـم، دسـتور يحـدد السـلطات الـثلاث، ويرسـم       الأساسية التي تقوم عليها أنظمة ا
لـول للأسـئلة التـي يثيرهـا     ، ويقيم مبدأ الفصل بـين السـلطات  ويضـع الح   وظائفها
 ـ وبالتالي يتعين على ا ،المجتمع فـي مجتمـع   ون لدستور ــ كما يفترض ـــ أن يك

،أيضـاً عليـه أن يقـدم الإجابـات لأسـئلة كثيـرة       أداة لحماية الحقوق والحرياتحر، 
الحـدود، طبيعـة النظـام    ون اللاجئـي و ، ومنهـا القـدس  يب البعض مـن طرحهـا  يته

هـل يكـون مـن البرلمـان أم     و  ،، وكيفية انتخاب الـرئيس نتخابيوالنظام الا  السياسي
وهـل سـيبقى الـوزراء أعضـاء فـي       ،، ولكل طريقة مزاياهـا وعيوبهـا  الشعب من

، وتـدعو إلـى تقلـيص عـدد الـوزراء      بوجهة النظر التي نتبناهـا أم سيؤخذ  البرلمان
، بحيـث ينسـحب الـوزراء فـوراً مـن      الهيئـة التشـريعية  الذين يؤدون أعمالهم فـي  

هـم أعضـاء مـن نفـس     لعضويتهم في البرلمان، للتفرغ للأعمال الوزارية ويحـل مح 
، إذا عـاد الـوزير إلـى    بشرط أن ينسـحب هـؤلاء مـن البرلمـان    ، قوائمهم الحزبية

  البرلمان لأي سبب كان .    

جديـة المراقبـة علـى    ، منهـا فاعليـة و  وهذا الأمر يؤدي إلى مزايا كثيـرة   
، لأن الـوزراء  أكبر مـن الأعضـاء جلسـات البرلمـان     وحضور عدد، أعمال الحكومة

العمـل   نولا يولـو  ،ان سينصرفون إلى أمـور وزاراتهـم  وا أعضاء في البرلمإذا ما بق
  البرلماني الأهمية الواجبة.

فمن الأمـور المعروفـة أن الرقابـة المتبادلـة بـين السـلطتين التشـريعية           
والتنفيذية في النظم التي تأخذ بالنظام البرلماني تستند إلـى مبـدأ الفصـل القـائم علـى      

يظهر أثرهما واضحاً فـي العلاقـة بـين كـل مـن السـلطتين        يناللذالتعاون والتوازن 
المسـئولية   وتعـد  ، التشريعية والتنفيذية بما يضمن السـير السـليم للحيـاة الدسـتورية    

الوزارية أخطر وسيلة أعطاهـا النظـام البرلمـاني للسـلطة التشـريعية لتراقـب بهـا        
زراء، وحـق طـرح موضـوع    إلى جانب حق توجيه أسئلة إلـى الـو   ، السلطة التنفيذية

عام للمناقشة، وحق البرلمان في إجـراء تحقيـق، وحـق اسـتجواب رئـيس الحكومـة       
  وأعضائها.  
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حل البرلمان عن طريـق إنهـاء نيابتـه قبـل النهايـة الطبيعيـة للفصـل         ويعد
التشريعي أهم حـق يقـرره الدسـتور فـي الأنظمـة الدسـتورية البرلمانيـة للسـلطة         

سلطة التشريعية. ففي هـذا الحـق يتمثـل أخطـر أنـواع رقابـة       التنفيذية في مواجهة ال
السلطة التنفيذيـة علـى البرلمـان ؛إذ يعتبـر السـلاح المقابـل للمسـئولية الوزاريـة         
المقررة أمام المجلس النيابي. وحق الحـل قـد يكـون وزاريـاً أي بنـاء علـى طلـب        

واقتراحـه. وتأخـذ   الوزارة، كما قد يكون حلاً رئاسياً بناء على رغبـة رئـيس الدولـة    
معظم الدساتير العالمية بهذه الرقابة المتبادلـة بـين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة.      
وإن اختلف البعض بالنسبة لتنظيم الطريقة التي يتم بها سـحب الثقـة مـن الحكومـة ،     

تنظـيم حـق رئـيس الدولـة     فمثلاً عنـد   وفي تحديد الإجراءات اللازمة لحل البرلمان.
الأفكـار التـي تقـوم عليهـا الـنظم      ب عن طريق الاستفتاء يجب الأخذلمان في حل البر

لأن الدول التـي تأخـذ بحـل البرلمـان عـن طريـق الاسـتفتاء        ، الدستورية المقارنة
، الشعبي تطلب من رئيس الدولة في حالة عـدم موافقـة الشـعب علـى حـل البرلمـان      

   )12أن يقيل الوزارة ويأتي بوزارة جديدة .(

بوضـوح  العامـة وأسـس الدولـة    يتعـين إبـراز المبـادئ    آخر  ومن جانب  
يقـول الـدكتور محمـد سـعيد      بعيداً عن الاسـتغراق فـي التفاصـيل ، حيـث    ، شديد

الدقـــاق  في ورقــــــتـــه المقدمة إلى اللجنـة العربيـة للمسـاعدة فـي     
صياغة مشروع الدستور الفلسطينــــي أن أهـم مـا يجـب إبـرازه بمنتهــــى       

وح بخصـوص المــــــــبادئ العامـة وأسـس الدولـة المبـادئ       الوضـــ
  ):13الآتية (

أن فلسـطين دولـة مستقلــــة ذات سيــــادة عاصـمتها        : المبدأ الأول
النظـام الـديمقراطي النيـابي وهـي جـزء مـن الأمـة العربيـة،          القدس وتقوم على

ي والســيادة فيهـــا  للشــعب يمارســها بالأشــكال وفــي الحــدود المقــررة فـــــ
الدستـور. وميزة الصياغة على هـذا النحـو أنـه فـي نـص واحـد اجتمعــــت        
فيــه عديــد مـن  العناصـر التـي تـرتبط فيمـا بينهـا بربـاط منطقــــي         

  مثـــل استقــلال الدولة  وعروبتها وعاصمتها وأن السيادة فيها للشعب.
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 ـ     المبدأ الثاني ـل : إقلـيم الدولـة الفلسطينيـــة وحـدة لا تتجـزأ داخــــ
حدودها المعترف بها والمستندة إلى الشرعية الدوليـة المتمثلـة فـي قـرارات الأمــم      
المتحدة في مجموعها، ويخضع جميع المقيمين علـى هـذا الإقلـيم للقـانون الفلسـطيني      

ويهدف هذا المبدأ إلى وضـع حـل وسـط بـين أن تذكـــــر        وحده دون غيره .
، أو  1967/ يونيـه / 4كانـت خـط   صراحة حـدود الدولـة الفلسـطينية ، ومـا إذا     

ـــرار  ــيم  242ق ــرار التقس ــنة  181، أو ق ــال مسألــــة   1947لس ــين إغف وب
الحـــدود تمامـاً وعـدم الـنص عليهـا فـي الدسـتور  فهـذه الصـياغة مرنـة          

 .وستتناســـب مع الحلول التي قد تصـل إليهـا مفاوضـات الوضـع النهائــــي     
هـذه الحـدود مسـتندة إلــى الشـرعية       الإشارة إلى أن فإن ومـــن ناحيـة أخرى

ومـن ناحيـة أخـرى فـإن       الدولية ، يؤدي إلي أن تتمتع بحمايـة المجتمـع الـدولي.   
التأكيد على خضـوع المقيميــــن علــــى الإقليــــم  الفلسـطيني لقـانون       
الدولة الفلسطينية يقطع الطريـــق علــــى أيـة محاولـة لتطبيـق الاختصـاص      

ــي علـــى رعايــا دولـة أو أخـرى إلا فـي الحـدود       الشخصي للقانون الأجنب
التي يقررها القانون الفلسطينــي وحــده وفــق مـا هـو متعـارف عليـه دوليـا       

  في هذا الشأن .

: يجب أن تجمع الأمـور التاليـة فـي نـص واحـد يحـدد المهـام        المبدأ الثالث
ية وسـيادة  الرئيسية للدولة: يقوم الحكم في الدولة على أسـاس الشرعيـــة الدسـتور   

القانون وتكون الدولـة ضـامنة للحقـوق والحريـات العامـــة وتكفــــل سـير        
المرافق العامة والاسـتقلال الأمثـل للثـروات الطبيعيــــة والحفــــاظ علـى       

الدكتــــور محمــــد السـعيد     ويضـيف  التراث الحضاري والـديني والبيئـي.   
 ـ   ت متدخلــــة فــــي    الدقاق أن ذلك يتسق مع اعتبار الدولـة حارسـة وليســ

الخاص إلا في حدود ما يقرره القانون كما أن ذلـك يتفـق مـع مـا قررتــه مسـودة       
  الدستور من أن النظام الاقتصادي للدولة هو النظام الحر.

ــع  ــدأ الراب ـــة    المب ـــدة وممارســ ــة العقيـ ــة حري ــل الدول : تكف
ة العامـة.  شعائـــرهـــا في حـدود القـانون والنظـام العـام والآداب والسـكين    

كمـــا تكفــــل الـــدولـــة حريـة  الوصـول إلـى الأمـاكن المقدسـة      
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السـماوية فـي إطـار الدسـتور     سيـــادتهـــا لأتبـاع الأديـان  الخاضعـــة ل
  والقانــون ومـــا التـــزمت بـــه الـدولة في علاقتها الدولية.  

ذكرتـه بشـأن   فـي م  أن الدكتور محمـد السـعيد الـدقاق    ذكره ومن الجدير    
 ـ  مـن مجلـس واحـد ،     اًمشروع الدستور الفلسطيني ، يقترح أن يكون البرلمـان مكون

الخـارج باختيـار ممثلـين عـنهم ، علـى أسـاس       في يتاح في تشكيله قيام الفلسطينيين 
التمثيل الجغرافي لتجمعاتهم ، ويتباين عدد ممثلي كـل تجمـع جغرافـي بحسـب عـدد      

طـاق جغرافـي ، ويقـول أن هنـاك سـوابق دوليـة       الفلسطينيين المقيمين ، في كـل ن 
  عديدة لهذا المقترح ، توجد في النظام النيابي الإيطالي واليوناني .

فـي مذكرتـه المشـار إليهـا ، أن البـديل الآخـر        يرى الدكتور الدقاقكما     
بهـم تعنـي    هـو إنشـاء وزارة خاصـة   الخـارج ،  فـي  عن مجلس يمثل الفلسطينيين 

قة الوصل بينهم وبين الوطن الأم ، بـل لـيس هنـاك تنـاقض مـن      بشئونهم ، وتمثل حل
الـدكتور رمـزي الشـاعر والـدكتور صـلاح      يـذكر  في حـين    .اعتناق الحلين معاً 

إلـى اللجنـة العربيـة للمسـاعدة فـي صـياغة       منهما  الدين عامر في المذكرة المقدمة
تفضـيل   مشروع الدستور الفلسطيني أن مجمـل أوضـاع الدولـة الفلسـطينية، ترشـح     

نظام المجلس الواحد ، على أن تكـون وسـيلة اختيـار أعضـائه الانتخـاب المباشـر،       
وأن تخصص نسبة مئوية لأعضاء يتم تعيينهم بقرار مـن رئـيس الدولـة، وقـد يكـون      

  ) 14الخارج.(في هؤلاء من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين 

ــدقاق    ــدكتور ال ــرى ال ــثلاً وي ــوزراء مم   أن يكـــــون مجلــــس ال
للسلطة التنفيذية ، والمجلس التشريعي ممـثلاً للسـلطة التشريعيــــة التـي تراقـب       
أعمال السـلطة التنفيذيـة، ويكـون رئـيس الدولـة حكمــــاً بيـــن السـلطات         

ــتور  ــاً للدس ـــل      ،وحارس ــق حــ ــه لح ــن تملك ــك م ــه ذل ــا يعني ــع م م
لفاصـلة  البـــرلمـــــان والدعـــوة إلى انتخابـات جديـدة تكـون الكلمـة ا    

  ) .15فيها للشعب (
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א א
أصبح من الثابت في معظم الدول الديمقراطيـة طيلـة القـرن الماضـي أن         

 ـ   كل الآلـة الرافعـة   آليات كثيرة ابتدعها الفكر الإنساني ومنها الأحـزاب السياسـية تش
ن معرفة النظـام الدسـتوري والقـانوني لبلـد مـا      إالتي يقوم عليها نظام الحكم ، بحيث 

كانت لا تكفي وحدها لمعرفة طبيعة النظام السياسـي، إذ بالإضـافة إلـى ذلـك يتعـين      
معرفة تركيب القوى السياسية وكيفية عمل الآليـات الرئيسـية للديمقراطيـة فـي هـذا      

خص الأحـزاب السياسـية. ولهـذا احتلـت الأحـزاب السياسـية خـلال        البلد وعلى الأ
القرن الماضي وحتى نهايته دوراً رئيسـياً فيمـا يتعلـق بـربط المـواطنين بالحكومـة       

  وقامت هذه الأحزاب بوظائف كثيرة ومتعددة .

سـأحاول الإيجـاز    البحـث المقتضـب   افما هو الحزب السياسي ؟  في هـذ    
الأفكار فقط التي تخـدم الفكـرة التـي توصـلت إليهـا  قـائلاً       وسأتناول بقدر الإمكان، 

  أن الفقه الدستوري رد المفاهيم المختلفة للحزب السياسي إلى ثلاثة اتجاهات : 

*الاتجاه الليبرالـي ويركـز علـى الجانـب العقائـدي للحـزب فهـو اتحـاد         
 راد بغرض العمـل معـا لتحقيـق الصـالح القـومي للجميـع  وفقـاً       لأفمجموعة من ا

  لمبادئ سياسية توافقوا عليها .  

*والاتجاه الاشتراكي ويركـز علـى الجانـب الطبقـي للحـزب ويقـول بـأن        
  الأحزاب السياسية هي التعبير السياسي لمختلف الطبقات الاجتماعية .

(باعتبـار الحـزب         *والاتجاه الذي يبرز الجانبين العقائدي والطبقـي للحـزب  
معـين وملزمـة بأفكـار وعقيـدة وبرنـامج سياسـي        جماعة من الناس منظمة في بناء

محدد وتنتمي بشكل عام إلى طبقة بذاتها إما انتماء اقتصـاديا اجتماعيـا مباشـرا وإمـا     
  انتماء فكريا غير مباشر .)  
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  ومع ذلك ظل مفهوم الحزب السياسي يدور حول ثلاث مقومات رئيسية :

شـبكة للاتصـالات    وجود تنظيم مدني له صفة العمومية والدوام مـع تـوافر   -1
  بين مختلف مستويات التنظيم .

رغبة عناصر هذا التنظيم وقيادته في ارتقـاء السـلطة السياسـية وممارسـة      -2
  الحكم وليس مجرد التأثير على صنع القرار السياسي .

سعي التنظيم المـدني المتواصـل علـى الحصـول علـى التأييـد الشـعبي         -3
ي بنـاء علـى بـرامج مدنيـة     وإقناع المواطنين ببرنامجه السياسي والفكـر 

  وأولويات وأهداف محددة .
ن الحزب السياسـي كـان أداة يسـتعملها المجتمـع المـدني      إوعلى أية حال ف  

بحرية للتعبير عن أمانيه بـالطرق السـلمية وكـان كثيـراً مـا يسـتطيع مـن خـلال         
كتسبه مـن حقـوق وحريـات....  فالشـعب     ان يحقق هذه الأماني ويصون ما أالحزب 
يد حزبا سياسيا من أجل توصـيله للسـلطة...  بقـدر مـا يؤيـده لأنـه المعبـر        لا يؤ

الحقيقي عن إرادته في تغيير ما يرغب تغييره، والعمل الأكيـد مـن أجـل تحقيـق مـا      
 يسعى إليه الشعب في فترة من فترات حياته وبالوسائل السلمية المشروعة .   

ة وتقـدم مجموعـة   ن الأحزاب كانت تقـوم بوظـائف متعـدد   إوغني عن القول 
من الخدمات التي قد تصل بالحزب السياسـي إلـى أن يمـارس دور منظمـة تعليميـة      
للشعب عن طريق تبسيط المعلومات الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسـية التـي تـوقظ     
فيه الوعي السياسي وتنميه،  مع العمـل علـى تخفيـف حـدة التنـافر بـين الأفكـار        

منها وصـياغته بمـا يرمـي إلـى تنميـة المصـالح        والآراء الفردية وتوضيح الغامض
المشتركة . ويقوم الحزب السياسي وهو خارج الحكـم بمهمـة الرقابـة علـى أعمـال      

  الهيئة الحاكمة وينشط الحياة السياسية والبرلمانية .

تقـوم   لا توجـد أحـزاب سياسـية بـالمعنى ، وإنمـا      وفي وضعنا الفلسطيني 
العسـكري الـذي بمقتضـاه نشـأت بهـدف تحريـر       إلى جانب الدور  المسلحةالفصائل 

فلسطين...  تقوم فوق ذلك بـدور مهـم وفعـال بـل رئيسـي فـي الحيـاة السياسـية         
  الفلسطينية من مختلف الجوانب .... للدرجة التي يمكن القول معها :
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فصــائل ن شــئت النظــام الفلســطيني مــا هــو إلا إوالفلســطيني ن الوضــع إ
، م تكون في الغالـب بيـد الفصـيل الأقـوى عسـكرياَ      وسلطة الحك ، المسلحة المقاومة

ا ة بمختلـف المجـالات ينتمـون إلـى هـذ     خصوصاً وأن معظم رجال الحكـم والقـاد  
ن يتحـدث عـن النظـام السياسـي الفلسـطيني      أولا يمكن لأي باحث الفصيل الأقوى، 

 ـ     ب الدقيقة والمتعمقةدون المعرفة  ة كيفيـة نشـأة الفصـائل الفلسـطينية وأنظمتهـا وكيفي
ن الـك  ذوالـدليل علـى   الـخ .  ودور كل منها حسـب قوتـه العسـكرية .....    عملها

بعيـداً عـن حكـم القـانون الأساسـي       اتفاقياتهـا تدير الحكم وتجـري  الأقوى الفصائل 
  .وتذمرها يثير مخاوف الفصائل الأضعف  وهذاساري المفعول ال

عيـة  يصعب الفصـل بـين السياسـات السياسـة والاقتصـادية والاجتما     وعليه 
ة التـي نشـأت بموجبهـا هـذه     والثقافية للفصائل ... الخ  وبـين الأهـداف العسـكري   

بـالمعني المـدني    مفهـوم الحـزب السياسـي   الخلـط بـين   ولا نستغرب أن  .الفصائل
لـدى الكثيـرين    أصـبح مقبـولاً    ومفهوم حركات المقاومةوالتقليدي المتعارف عليه،  

  في المجتمع الفلسطيني.

ومة التي كانت لدي الشعوب المختلفـة حتـى منتصـف القـرن     فالفصائل المقا  
الماضي كلها تعمـل فـي الخفـاء والسـر لمقاومـة الاحـتلال.... هـي فـي الحالـة          

 ـ  ة ومتباينـة وكثيـرة   الفلسطينية لها خصوصية الاضطلاع في أغلب عملها بمهـام علني
ممثلـين  لسياسـيين وال وتعـارض وتنتقـى القـادة والزعمـاء ا     ، وتحكم، ... فهي تقاوم
وتقدم المرشحين للقوائم الانتخابيـة فـي مختلـف المؤسسـات السياسـية      ، الدبلوماسيين

 ومـديري والمهنية وتختار رجال السـلطة التنفيذيـة والقضـائية، ووكـلاء الـوزارات      
كمـا أن تـدخلاتها تصـل إلـى المجـال      الدوائر وكل من يعمل في الوظيفـة العامـة   

كمـا أن الفصـائل تقـوم بـدور الأدوات     الـخ    ... الذي هو عصب الحياة  الاقتصادي
التي تمارس جميع نشاطات فلسـطين السياسـية والدبلوماسـية، ومـن خـلال قيامهـا       
بهذه المهام المتعددة تعكس هذه الفصائل بالضرورة الواقـع والنظـام الفلسـطيني الـذي     

  نتحرك فيه جميعا....   

الجهـات المعاديـة    والخطورة أننا نخشى أن ينجح العمـل الـذي تقـوم بـه       
لهاء الفصـائل المقاومـة بهـذه القائمـة مـن الوظـائف والأنشـطة،         إبهدف  حشر أو 
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مطوعة إياها نحو ترك الوظيفة الأساسية التي نشـأت الفصـائل مـن أجلهـا أو جعـل      
مهمة التحرير في ذيل قائمـة الوظـائف لاعتبـارات كثيـرة منهـا المحافظـة علـى        

إذا مـا أخـذنا فـي الاعتبـار     وبخاصـة سب .... الخ . المكتسبات وانتظار الوقت المنا
 إضـراره مـن  أكثـر  عامل العلنية الذي يضر بالعمـل المقـاوم وعمليـات التحريـر     

بالوظائف والمهـام الأخـرى التـي تقـوم بهـا الفصـائل .... فالسـرية هـي مـن          
مستلزمات العمل المقـاوم ... إلـى جانـب أن  بعـض الفصـائل هـي وحـدة ذاتيـة         

تملـك صـحفاً خاصـة بهـا ودور نشـر وحركـات للشـباب وبنوكـا         مستقلة، فهـي  
جمـع  لهـا خصوصـية   وشركات تأمين ومـزارع ومشـروعات ومعاهـد تعليميـة و    

دوليـة، ولهـا الـدخل والإنفـاق المـالي والوضـع الاقتصـادي        المحلية والتبرعات ال
الخاص .... الخ وتسعى إلى تجنيد أكبر عدد ممكـن مـن الأعضـاء فـي منظومتهـا      

خدمـة الفصـيل فـي المجـالات     فـي  أعضائها إلى الانـدماج كليـاً   بة، وتدفع العسكري
العسكرية والسياسية لا الاندماج في السياسة العامـة أو الكليـة للدولـة،  وهنـا مكمـن      

  الخطورة من انقسام المجتمع إلى أكثر من منظومة !!!. 

 ـ       ابه ومن الجدير بالذكر أن التجربة الفلسطينية فـي مجـال الأحـزاب قـد تش
في المستقبل المنظور إلى حد كبير التجربة الإسـرائيلية مـع الأخـذ بالحسـبان الفتـرة      

منهما : حيث تشكلت الأحـزاب الإسـرائيلية المعروفـة اليـوم مـن      لظهور كل الزمنية 
خلال تفاعلات وعوامل كثيرة داخل المنظمـة الصـهيونية العالميـة وداخـل المجتمـع      

البريطاني، وكانت مهمـا تباينـت برامجهـا تحمـل      اليهودي في فلسطين تحت الانتداب
أيديولوجية واحدة هي الأيديولوجية الصهيونية وتستهدف غايـات واحـدة هـي غايـات     
ــا كانــت مؤسســات وتنظيمــات عســكرية   ــة .... وتتميــز بأنه الصــهيونية العالمي
استيطانية قامت بتأسيس الدولـة ومـن أجلهـا ولـم تتحـول إلـى أحـزاب سياسـية          

التقليدي إلا بعد قيام دولة إسرائيل حيـث صـدر قـانون الأحـزاب السياسـية.      بالمفهوم 
ن بعض هذه الأحزاب ظل يتوسع فـي النشـاطات غيـر السياسـية لتشـمل كـل       إبل 

جوانب الحياة في إسرائيل وارثاً مـن التنظـيم العسـكري المركزيـة الشـديدة لسـلطة       
  الحزب والانضباط .
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 ـوإذا كان مـن الثابـت أن هنـاك ارتب       ـ اًاط  الدسـتورية  بـين المبـادئ    اًوثيق
لا إذا تـوافرت  إلا تعمـل   لمهمـة االدسـتورية  والأحزاب السياسية، إلا أن هذه الآليـة  

  الآليات الأخرى مثل الانتخابات الجديـة، والصـحافة الحـرة، والاسـتفتاءات الشـعبية     
لـة  والاعتراض الشعبي والاقتراح الشعبي، والحـل الشـعبي، وحـق النـاخبين فـي إقا     

الخ   وكل هـذه الآليـات هـي مثـل     النائب في البرلمان وحق عزل رئيس الدولة .... 
يرسـم الدسـتور صـلاحياتها وقـدراتها وقـوة كـل منهـا        أجزاء أي ماكينة أو سيارة 

لا تعمل أو تتحرك من تلقاء نفسـها فهـي فـي حاجـة إلـى وقـود أو مصـدر        وهي 
الديمقراطيـة أجزاؤهـا ووسـائلها    للطاقة لتدب فيها الحياة ولكي تعمـل ، وهـذا شـأن    

مهمة إلى جانب الطاقة المحركة لكـل الأجـزاء هـذه الطاقـة هـي الـروح المتمثلـة        
بتوفر الثقافة المدنية لأبناء الشعب لا الثقافة التقليديـة المشـوبة بمحـاذير كثيـرة منهـا      

  المحاذير الأمنية والعسكرية .

الدسـتور   ومنهـا   تعـددة بآلياتـه الم  الدسـتوري  وهذا هو الفيصـل فالمبـدأ    
هـدف تسـعى للوصـول    والصحافة الحـرة  والانتخابـات العامـة    الأحزاب السياسية و

إليه كل الفصائل المقاومة متأثرة بقيم الثقافة المدنيـة التـي وصـلت إليهـا المجتمعـات      
،  هـي أعمـدة الحكـم الـديمقراطي      هـذه الآليـات   وخصوصـاً أن   الحديثة المستقلة

 ـ   ولكنها عندما تعمل ة العسـكرية المسـيطرة   هذه الآليات تصطدم بقـيم الثقافـة التقليدي
، ممـا يـدفع هـذه الفصـائل للتـدخل والوقـوع فـي محظـورات         على كـل فصـيل  

 المبـادئ الدسـتورية  ن لأ، القواعد الأساسـية للدسـتور   ومنها التصادم مع الديمقراطية 
شـئ ممارسـة    مـا هـي قبـل كـل    إن والفصائل  ليست حديثاً يتلهى به رجال السياسة

لا تتـدخل فيهـا إلا بقـدر وحـذر حتـى لا      أينبغي على الجهات الفاعلة في المجتمـع  
  . وينتهي المجتمع إلى الفوضى  فسد كل شئي

والمجتمـع المقـاوم    أنه لا يمكن فـي ظـل الاحـتلال    ب : يمكننا القولومع ذلك 
بـل   ،لمعـروف أحزاب سياسية بـالمعني التقليـدي ا  قواعد دستورية أو ن تقوم أو تنشأ أ

وعلـى رأسـها    آليـة مـن الآليـات الديمقراطيـة الأخـرى      ةأكثر من ذلك لا قيام لأي
، بـل  ات فإنها لا تعمـل بالشـكل المطلـوب   ... وحتى لو وجد بعض هذه الآليالدستور 

وسـتظل الحالـة الفلسـطينية علـى     وأحيانا تعرقل الفصائل عمل المؤسسات الرسـمية،  
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وب التحريـر وقيـام الدولـة واكتمـال عمليـة      ما هي عليه، إلى حـين انتهـاء حـر   
فصائل المقاتلة بشـكل كامـل لأحـزاب سياسـية     الأجنحة السياسية للالاستقلال، وتحول 

فـي   من يحمـل السـلاح مـن أتبـاع هـذه الفصـائل       ودمج ، مدنية بالمعنى التقليدي
  الشرطة أو الجيش وقوات الأمن الوطني  ... أجهزة 

لتـي أعطيـت للأحـزاب السياسـية ومـن دور      وهذا واضح من  التعريفات ا  
الأحزاب في المجتمعـات المدنيـة المسـتقلة، ممـا لا يمكـن معـه أن نطلـق تعبيـر         

 ، الأحزاب السياسية على الجماعات والفصائل المقاومة فهـي حركـات تحـرر وطنيـة    
  وستظل هكذا مهما مارست من ادوار سياسية واقتصادية ودبلوماسية وغيرها .  

 مـن أسـباب عـدم   أي غيـاب الأحـزاب السياسـية    ذا السـبب  وقد يكون ه  
فاعلية القانون الأساسي الفلسطيني وعدم قدرته علـى العمـل ، بالإضـافة إلـى عـدم      
وجود قانون للأحزاب السياسية ،لأن القانون يحتـاج إلـى موضـوع لتنظيمـه مـثلاً :      

سـجيل  ن نحدد وظائف الأحزاب وكيفية تسـجيلها، وكيفيـة الاعتـراض علـى ت    أيجب 
حزب معين، ونظام كل حـزب الـذي يـدار بموجبـه، ومؤسسـات الحـزب، وماليـة        
الحزب، وكيفية تفكيك الحزب وحله، والعقوبات التـي تطبـق علـى المخـالفين، إلـى      
غير ذلك من الموضـوعات التـي لا يمكـن تنظيمهـا فـي ظـل وجـود الجماعـات         

منتـدى فلسـطين    المسلحة، التي تجد مبرر وجودها فـي مقاومـة الاحـتلال وتجربـة    
ومحاولة تأسيس حزب مدني بالخصـوص ماثلـة للعيـان    فالديمقراطيـة والأحـزاب      

  السياسية من آلياتها، لا تستقيم ولا تعمل في ظل الاحتلال ووجود مجتمع مقاوم . 

وتجدر الإشارة في هذا المقـام إلـى إننـا نقـول بـرأي حـديث سيفرضـه          
لمقارنـة نتيجـة التعقيـدات الحاليـة لمشـكلة      المستقبل القريب على الـنظم السياسـية ا  

 ) الواحـد والعشـرين   (  ممارسة الحكم في مختلف الـدول مـع بـدايات هـذا القـرن     
ثـورة التواصـل التكنولوجيـة بـين     وفرضت ضرورة الأخذ بهذا الرأي الـذي نتبنـاه   
ــة ــورة أفــراد البشــرية وتطــور مفهــوم الديمقراطي ــوجي وث ، لأن التطــور التكنول

ما غيرت كثيـراً فـي منـاحي الحيـاة أصـابت أيضـا منظومـة الدولـة         المعلومات ك
القانونية في مختلف المجالات ومنها منظومـة الآليـات الديمقراطيـة حيـث يــظهر      
كل يوم أن الآليات الديمقراطية ومنها الأحزاب السياسـية التـي كانـت تعمـل بفعاليـة      
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جـزءاً  ا القـرن  في ظل ظروف معينة خلال القرن الماضي، أصبحت مـع بدايـة هـذ   
، وغير صـالحة وتبـدو عـاجزة، ولا تسـتطيع أن تجـاري المتغيـرات       من الماضي 

والمستحدثات والابتكارات التكنولوجية ويجب علـى الفكـر الإنسـاني أن يبحـث عـن      
آليات جديدة ومغايرة تتواءم مع تطور المستحدثات التـي يطالعنـا بهـا التقـدم العلمـي      

رة الفكـر الـديمقراطي التـي لا تتوقـف ، فكمـا      كل صباح ويجاري أو يلاحق  مسـي 
تركت النظم السياسية آليات الديمقراطية المباشـرة فـي مرحلـة زمنيـة معينـة إلـي       
آليات الديمقراطية غير المباشرة...  وفي مرحلـة زمنيـة لاحقـة تركـت الديمقراطيـة      

شـرة  الغير مباشرة واتجهت الـنظم السياسـية للأخـذ بآليـات الديمقراطيـة شـبه المبا      
ومنها الأحزاب السياسية والانتخابات ، أن تغيـر المكـان الـذي أصـبح مـع نهايـات       
القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشـرين زاويـة أو زنقـة  صـغيرة وتصـغر      

 ـ     متباعـد   اًكل يوم تحت تأثير التطور والتقدم التكنولوجي الهائـل بعـد مـا كـان عالم
اصـل وثـورة المعلومـات المتاحـة للجميـع ...      الأطراف، وتغير قدرة البشر على التو

الخ  كل هذا يدل على أن الوقت قد حـان لتـرك كـل الآليـات الديمقراطيـة المنهكـة       
قادرة على التجاوب مع  مقتضـيات التطـور التكنولـوجي حيـث أفقـدت هـذه       الغير 

 الثورة المعلوماتية الأحزاب كثيراً من وظائفهـا والأدوار التـي تقـوم بهـا، فمـا قيمـة      
الأحزاب أو الانتخابات أو الصـحافة أو غيرهـا مـن آليـات العمـل الـديمقراطي إذا       
تحركت الجماهير أو حركتها قـوى داخليـة أو خارجيـة فـي لمحـة البصـر، ومـا        

حيـث  علـى ذلـك   يجري فيما يسمي الربيع العربي وكـل دول العـالم، خيـر مثـال     
ن الأحـزاب تجـري   إأصبح التواصل بين الإفـراد يـتم بعيـداً عـن الأحـزاب، بـل       

حداث وتركـب موجاتهـا ، فـالتطور التكنولـوجي وثـورة المعلومـات       لألتواكب هذه ا
المتسارعة أفقدت الأحزاب كما أفقـدت الآليـات الديمقراطيـة الأخـرى، كثيـراً مـن       
وظائفها، وما ندعو إليـه فرضـته ظـروف التطـور المتسـارع فـي الاتجـاه نحـو         

 .   قراطي للشعوب ومدى نضجها السياسيالديم الديمقراطية المثالية وتطور المفهوم

وأيا كان الأمـر فـإن الآليـات الديمقراطيـة ومنهـا آليـة فكـرة الأحـزاب           
السياسية فضلاً عن أنها أصبحت باليـة وشـاخت وفقـدت شـبابها ورونقهـا (  وقـد       
نصل لسوق الديمقراطية بعـد مـا خـرب ) ، لا يمكـن أن تعمـل بـأي شـكل مـن         
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تلال، أو فـي ظـل الشـعوب المقهـورة مـن حكامهـا  أو فـي        الأشكال في ظل الاح
المجتمعات التي يوجد بها منظمات مسلحة، ومحاولـة إيجـاد آليـات ديمقراطيـة فـي      
هذه المجتمعات كإجراء انتخابـات أو إصـدار قـانون للأحـزاب السياسـية بـالمعني       

عـن  التقليدي خصوصاً في مرحلة مقاومة الاحتلال هو عبث وتـرف قـانوني وملهـاة    
القيام بمهام تحرير الوطن لسبب واحـد وهـو إن الاحـتلال يـتحكم فـي عمـل هـذه        

  الآليات التي كانت ديمقراطية  .

  

אא
א

אא
מ151988

مـا تمـت    اإذمقدمـــــة الدسـتور   أن يوضع فـي   يتوجبنرى أنــه   
لان الاستقــلال الفلسطينـــي الصـــادر عــــن المجـــلس     إع ، صياغته

  :لعدة أسباب منها 1988سنة نوفمبر  15بتاريخ الوطنـي  

مقدمـة الإعـــلان الدستـــوري     كـان فـي  إعلان الاسـتقلال الفلسـطيني      -1
 سـنة   فـي دورة سـبتمبر  الفلسـطيني  الــذي تبنـــاه المجلـس المركـزي    

الاسـتقلال بالأفكـار والمثـل التـــي تقـوم       كما أن وثيقة إعــلان م،2000
عليهـــــا،  تمثــل المرجعيــة التــي تتمتــع بالمشــروعية وتنطــوي علــى 

وكـذلك يمثـل    ،فـي الشـتات  والالتزامات تجاه الشعب الفلسطيني في فلسـطين  
  المرجعية بالنسبة للمجتمع الدولي .

 ـ  إعلان الاستقلال    -2 ل المؤسسـة  صدر عن المجلس الوطني الفلسـطيني الـذي يمث
  باعتراف دولي وعربي واسع. وحظيالتشريعية الأم  للشعب الفلسطيني 
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تضمن تحديداً لأسس النظـام السياسـي فـي فلسـطين وملامـح      إعلان الاستقلال   -3
  نظام الحكم.

 ـب القضيــــة الفلسطينيـــة وظروفهــاجوانـــ تضــمننــص محكــــم    -4
  التاريخية والراهنة والتطلع للمستقبل .

لبـى تطلعـات الشـعب الفلسـطيني للحريـــة والاستقــلال       ن الاستقلال إعلا - 5
ــتقبلية  ــه المس ــة مــــن النضــــال   ،وطموحات ــي مرحل ــاء ف ــه ج ولأن

،  مهمـاً الفلسطينــي امتـــازت بحساسيتهــــا ، وشكـــلت  منعطفـاً     
وطرحت تحديـات ومهمـات جديدة ، تحتـاج إلـى إبـداع وسـائل النهـوض ،      

  عربية ودولية.بها في ظل متغيرات 

يعـزز التوجهـات    ، كمرجعيـة  إعلان الاسـتقلال   نالاستنـــاد إلــى مضمو -6
الوطنية العامة والتعديلات في المستقبل من أجل دسـتور يضـمن حقـوق الإنسـان     

  الفلسطيني أينما كان .

التمسك بالإعلان فـي مقدمـة الدسـتور، يؤكـــد مطالبـــة المجتمــــع       ـ  7
ــاً  ــاء بالتعهــدات الفلسطينــــي دوم للمؤسســات والســلطات الرســمية بالوف

والإخلاص للمبادئ الواردة فيه  وترجمتها إلـى تشـريعات وإجـراءات ملموسـة     
من أرقـى الوثـائق الفلسـطينية التـي صـدرت       تعدباعتباره وثيقة مقدســـة 

  خلال الفترة الماضية .

 ـ مسك بالإعلان في مقدمـة الدستـــور  ـ  الت8 تفـــادة  ـى الاس، يــــؤدي إلـ
، والتأييـد والاعتـــــراف المعنـوي والسياسـي ، الـذي      من القبول الكبيـر 

  هذا الإعلان في حينه . لقيه

إن التمسك بالإعلان في مقدمة الدستور هو عـرف جـرت عليـه بعـض الـدول       ـ 9
مثــل فرنسا حيث وضعت إعلانات حقـوق المـواطن فـي مقدمـة دسـاتيرها      

  المتعاقبـــة .
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سـهل  الإعلان في مقدمـة الدسـتور يـؤدي إلـى وضـع دسـتور       ـ إن التمسك ب10
ويجعـل مـن هـذا الدسـتور مواكبـــاً      ، التعديـــل في الوقـت المناسـب  

للتطـــورات التي قد تحدث على القضـية الفلسـطينية. فالدسـتور الفلسـطيني     
أمـلاً بانتهـاء ظروفنـا المتغيـــرة وانتهـــــاء       ،يتعين ألا يكـون نهائياً

وترقبـاً لمـا    ،وضـات مـــع الجانـــب الإقليمـي والـدولي     أزمــة المفا
  ستؤول إليه أوضاع المنطقة في ظل الظروف الحالية .

ـ أننا نعتبر أن وثيقـة إعـلان الاسـتقلال الصـادرة عـن المجلــس الوطنــي        11
أرقى الوثـائق الفلسـطينية التـي صـدرت عـن      هي  م1988الفلسطينـي عام 

،  والأمـر يحتـاج إلـى تفسـير     ابة دستوربمثالمجلس الوطني الفلسطيني وهي 
  إبداعي وجهد تخصصي .

ن وضع إعلان الاسـتقلال فـي مقدمـة الدسـتور سـيفترض حتمـاً أن هنـاك        إـ 12
تـم   متـى نـه  أبحسـبان   ،تجاوزها بقيام الدولـة الفلسـطينية  موضوعات قد تم 

 ـ    كـون ن ذلك يعني حسم إف ،إقرار الدستور ل أن منظمـة التحريـر هـي الممث
ذلـك أن المنظمـة تمثـل مرحلـة مـن       ، لوحيد للشعب الفلسـطيني الشرعي ا

 ـ   أمراحل نضال الشعب الفلسطيني ، والفـرض   ن تمثيـل  إنـه بقيـام الدولـة ف
، كـذلك الحـديث عـن حـق تقريـر      ب الفلسطيني يناط بالدولـة ذاتهـا   الشع

وبعبـارة أعـم فـإن صـياغة النصـوص       والقضايا الوطنية الأخرى،  المصير
تأخـذ نفسـها بمـنهج الصـياغة القانونيـة المسـتند إلـى        الدستورية يجب أن 
ن قيـام  ألا سـيما  و، ، دون النظـر للاعتبـارات السياسـية   اعتبارات الشرعية 

  ). 16الدولة الفلسطينية يستند أساسا إلى اعتبارات الشرعية (
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  الهوامش

  
م للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي           1 ي الأداء لحل دائ وم عل ي أساس   ـ مسودة خطة طريق تق عل

  م. 20/12/2002دولتين ، نسخة بالإنجليزية ، مترجمة للعربية بتاريخ 
يس               2 ع من رئ ي صياغة مشروع الدستور الفلسطيني ، موق ة للمساعدة ف ة العربي ر اللجن ـ تقري

ـن    ـة وم اللجنة الدآتور أحمد عصمت عبد المجيد الأمــين العــام السابـق لجامعة الـدول العربي
  الدآتــور صلاح الدين عامر ويشتمل علي ثلاث صفحات .تقرير غير منشور .مقرر اللجنة 

  وما بعدها .  11ـ موسوعة المبادئ الدستورية ، ص3
نة   4 انون الدستوري،الجزء الأول  س  5م  ص 1978ـ الدآتور رمزي الشاعر، النظم السياسية والق

.  
ة   ـ الدآتور محمد عبد الحميد أبو زيد ، ســـيادة الدستـــو  5 ر و ضمــــان تطبـــيقه ،  دراسة مقارن

  و ما بعدها . 7م ، ص 1989، سنة
  .. م2010ديسمبر سنة  30المرآزي الصادر في الأحصاء ـ تقرير جهاز 6
نة    7 ـى ،  س م  1997ـ الدآـــتور فتحي الوحـــيدي ، نــظام  الحــكـم في إسرائيل ، الطـبعة الأولــ

  . 48وما بعدها وص 8مطابع الهيئة الخيرية بغزة ، ص 
زء الأول ،     8 رجم  الج ية ، مت ات السياس توري و المؤسس انون الدس و ، الق ه هوري د أندري ـ العمي

  88ص
  88ـ العميد أندريه هوريو ، المصدر السابق ، 9

  وما بعدها . 88ـ العميد أندريه هوريو ، المصدر السابق ،10
 ـ 11 ـورية ف ـورات الدستـ ـيدي ، التطـ ـي الوحـ ـن ـ فتحـ تورية  ـي فلسطي ادئ الدس رح المب ع ش م

ة ـةالعام ـة ، الطبعـــــ ـة ، سنـ نة  11م ، ص1996الثانيـ ة س ة الثاني ـدها والطبع ـا بعـ ومـــ
بعض      وما بعدها  558م ص 2004 حيث تناولت موضوع الدستور الفلسطيني بتوسع وذآر ل

ـة نظــام الحكــم فـي إسرائيل ، الطبــعة الأو، التفاصيل الدقيقة   145م ، ص 1997لــــى  سنــ
ـ  ـا بعـــدهــــــــــ توري ،    ، ومـ الإعلان  الدس ـق ب ـورة ، تتعلـ ـر منشـ ـوعة أوراق غيـ مجمـ

   2000الذي تبناه المجلــس المرآزي في البند  الخامس ، بالقرار الصادر عن دورة سبتمبر
ـتور       12 ي مشروع دســ ـق عل دقاق ، تعلي ى     ـ الدآتور محمد سعيد ال دم إل ـية ،  مق ة الفلسطين الدول

، 1لجنة صياغة الدستور ، بواسطة اللجنة العربية للمساعدة في صياغة مشروع الدستور ص   
  تقرير غير منشور .

  . 2ـ نقلاً عن الدآتور محمد سعيد الدقاق ، المصدر السابق ، ص13
روع        14 أن مش ذآرة بش اعر ، م زي الش دآتور رم امر وال دين ع لاح ال دآتور ص تور  ـ ال الدس

ي صياغة   اعدة ف ة للمس ـنة العربي ـطة اللج تور بواســ ة صياغة الدس ة للجن الفلسطيني ، مقدم
  مشروع الدستور الفلسطيني  .مذآرة غير منشورة .

  . 5ـ الدآتور محمد سعيد الدقاق ، المصدر السابق ، ص15
   1، المصدر السابق ص محمد سعيد الدقاقـ الدآتور 16
ـور          مجموعة الأعمال  ـــ ـنة الدستـ ـداد لجــ ـودة الدستور محل الدراسة ، إعــ التحضيرية ، مســ

  م .2001مارس 
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ـ ــ مياً   ـ ة رس ة المكلف ة الفني ع اللجن تراك م ة  فلسطين ـ بالاش  بمرسوم رئاسي  مسودة دستور دول
ل شعث    دآتور نبي ة ال ة فلسطين برئاس يس دول ن رئ كلة م طيني ومش تور الفلس بصياغة الدس

ر الت دآتور فتحي   وزي تاذ ال دي والأس د الخال دآتور احم دولي وعضوية ال اون ال يط والتع خط
و النصر ـ وهي مشروع المسودة               رحمن أب د ال دآتور عب ي خشان وال دآتور عل دي وال الوحي

اريخ     ى ت ديلات حت ع التع ة " وتتضمن جمي ة " المنقح ايو 3الثالث ا   2003م ري عليه م  وتج
ات و    ات الدراس ات والجه ض المؤسس م الأع  بع اث ، وت مبر    الأبح ن ديس اراً م ا اعتب داد له

 .        م2002
ـ دوات   ــــ دة ن دت ع طيني حول للباحث عق تور الفلس ة  وضع الدس ي جامع ي ف دوة أول ا : ن منه

ة  8/1/2003الأزهر بغزة بقاعة المؤتمرات يوم الأربعاء الموافق  دوة ثاني دت   م ، ون بقاعة  عق
وم الأ ونس ، ي ان ي ة خ ة مدين ق بلدي د المواف ت 2/2/2003ح وى إم تح وان الفت راف دي ش

راهيم          تاذ إب دي  ، والأس دآتور فتحي الوحي ا آل من ال والتشريع بوزارة العدل ، وشارك فيهم
و النصر نقيب المحامين ،      الدغمة ، رئيس ديوان الفتوى والتشريع ، والدآتور عبد الرحمن أب

ر     ل شعت ، وزي دآتور نبي ة       وآذلك ندوة ثالثة عقدت لل يس لجن دولي  رئ اون ال التخطيط والتع
وم      ية ، ي نظم السياس الدستور ، والأستاذ الدآتور فتحي الوحيدي ، أستاذ القانون الدستوري وال

 شراف الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين .إم تحت 8/2/2003السبت الموافق 
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   نحو صياغة دستور وطني و آليات حمايته

  *د. محمد أبو سعدة

:
لتناقش أهم المحـاور التـي يمكـن تتبـع لضـمان صـياغة       تصدر هذه الدراسة 

دستور فلسطيني يضمن حريـة و كرامـة الانسـان الفلسـطيني فـي وطـن يصـون        
حريات العامة و حقوق الانسان الفلسـطيني دون غلـو أو  عـدوان مـن سـلطة علـى       

 مـن  بهـا،  المسـاس  أهم الآليات التي يمكن اتباعها لضمان عـدم أخرى و كذلك تحديد 
  .فلسطين في مواطن لكل كريمة ةحيا اجل

دسـتور بــأنه مجموعـة القواعـد الأساسـية      لما كان المعنى القانوني للفظـة  
التي يتم وفقاً لها تنظيم الدولة وسلطاتها وممارسـة الحكـم فيهـا وحقـوق والتزامـات      
مواطنيها فالدستور هو أساس أي تشريع للقوانين واللـوائح فـي الدولـة وهـو القـانون      

  المجتمع السياسي.. فلا يجوز أن يسن أي قانون بالمخالفة للدستور.الأعلى في 

و عليه لا غرابه بأن صياغة اي الدستور فـي  أي دولـة كانـت دائمـا محـل      
صراع محتدم و غير عادي بين القوى المختلفة تعكـس افكـار ومعتقـدات وتوجهـات     

                                                            
 عميد آلية القانون و الممارسة القضائية جامعة فلسطين *
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متضاربة في الدولة لما يترتب عليه تحديد ملامح هذه الدولـة لفتـرات طويلـة إعمـالا     
  لاهم عناصر القاعدة الدستورية التي تتسم الاستدامة.  

א א :
السؤال الرئيس هل نحن بحاجة الـى دسـتور؟  لقـد كـان هـذا السـؤال هـو        
محور نقاش محتدم بين المختصـين و العـاملين فـي القـانون و السياسـة الفلسـطينية       
معا و لكل له وجاهة نظرة و لكن يمكن القول ان الاسـاس فـي هـذا النقـاش المحتـدم      

 ـ   لأيمرده في الاساس ضمان ان الصياغة  وق السياسـة للشـعب   دسـتور تضـمن الحق
  العربي الفلسطيني و حقه في تقرير المصير دون أي مساس.

لذا فإنه لا ريب في ان هذا النقاش يجد مضـمونه فـي ذلـك النقـاش الـذى دار      
حيث من ناحيـة كـان لانهيـار الحكـم الملكـي المطلـق بعـد         الدساتيرفي فترة نشأة 

جانـب ظهـور فكـرة     الثورات الأوربية وسـيطرة البرجوازيـة علـى السـلطة إلـى     
القومية وانحسار الاستعمار كانت من الأسباب والدوافع الرئيسـية فـي دسـترة أنظمـة     
الحكم، وكان غرض شـعوب تلـك الأنظمـة إثبـات سـيادتها الداخليـة واسـتقلاليتها،        
وذلك بواسطة تنظيم الحياة السياسية بوضـع دسـتور يبـين السـلطات وعلاقاتهـا فـي       

بـالمحكومين والـدول الأخـرى. وأن هـذه الـدول بوضـع        الدولة الجديدة وعلاقاتهـا 
الدستور تؤهل نفسها لإقامة حوار بين السـلطة والحريـة فكأنهـا تعلـن للغيـر بأنهـا       

  وصلت إلى مرحلة النضج السياسي، ولها الحق في الانضمام للمجتمع الدولي.

من ناحية أخرى كان لحركة التحرر الـوطني، مسـاهمة و بشـكل فعـال فـي      
المكتوبة، بـالأخص إذا علمنـا أن أغلـب هـذه الـدول تفتقـر        الدساتيرظاهرة انتشار 

أو عـدم وجـود أعـراف     إلى رصيد دسـتوري، كانعـدام حيـاة دسـتورية سـابقة..     
كل هذا كان سببا مباشرا لوضع دستور مكتوب الـى جانـب ضـرورة اقتنـاء      سابقة..

  في المجتمع الدولي. للانضماموتدوين وثيقة دستورية 
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א א א
يكفل الدستور فـي الدولـة الحديثـة كونـه العقـد الاجتمـاعي حمايـة حريـة         

تداءات الدولة لما تتمتع به من سـلطة ونفـوذ. كمـا يهـدف     المواطنين وحقوقهم من اع
الدستور إلى ضمان المساواة والعدالة بين أفراد المجتمـع هـذا مـن جهـة، مـن جهـة       
أخرى يعتبر الدستور بمثابة القانون الأساسي للدولـة باعتبارهـا شخصـاً معنويـا مـن      

باسـمها   جهة. كما أن للدستور دوراً مهمـاً فـي تحديـد مـن لـه الحـق التصـرف       
  ولحسابها من جهة أخرى.

هذا وقد جرى الفقه التقليدي، من عهد مانتسـكيو، علـى التميـز بـين وظـائف      
الدولة الثلاث، التشـريعية و التنفيذيـة و القضـائية. حيـث يتكفـل الدسـتور بتنظـيم        
السلطات العمومية، فتسند مهمة سن القوانين إلـى الوظيفـة التشـريعية، أمـا الوظيفـة      

فتتحدد مهمتها في تطبيق القوانين موضـحة أبعادهـا مـن خـلال مـا تصـدر       التنفيذية 
من لوائح، أما الوظيفة القضائية فدورها ينحصر في فـض المنازعـات معتمـدة علـى     

  القانون.

وهكذا فالدولة الحديثة تنبني على وجـود قـانون يسـمو علـى وظيفـة الحكـم،       
انات الضـرورية  يحدد سـلطات الدولـة ويسـند لهـا اختصاصـاتها ويرسـى الضـم       

للمواطنين في مواجهة تعسف الحكام لهـذا اعتبـر الدسـتور بمثابـة العمـود الفقـري       
للحياة السياسية وكسمة أساسـية للدولـة القانونيـة. كمـا أن ممارسـة وظـائف فـي        
السلطة ليس امتياز و إنما يؤدون وظيفـة حـددها الدسـتور وبهـذه الدسـتورية تنتقـل       

لة ولا تعتبـر تلـك الوظـائف التـي يمارسـنها حقوقـا       آثار تصرفات الحكام إلى الدو
  شخصية، يمكن التنازل عنها أو التصرف فيها.

א א ) א )א:
لقد عرفت فلسطين صياغة للدسـتور لهـا عبـر القـرن الماضـي منـذ فتـرة        

كانـت فـي معظمهـا تتـأثر      الحكم العثماني و حتى قيام السلطة الوطنيـة الفلسـطينية  
 بمؤثرات خارجية يجعل من صـياغة هـذه الدسـتاتير تتـراوح بـين كونهـا نشـأت       

الـذي وضـع فتـرة الانتـداب      1922دسـتور   كالمنحة مثـال  ديمقراطية غير بأساليب
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اثناء فتـرة الحكـم المصـري لقطـاع غـزة  و ان       1962البريطاني، و كذلك دستور 
أكثـر   بأسـاليب  ور لحين قيـام دولـة فلسـطين، أو   كان قد أكد العمل بموجب هذا الدست

الشـعب و هـذا مـا قاربـه اسـلوب       الاستفتاء أو التأسيسية الجمعية كأسلوب ديمقراطية
العمل فترة صياغة القانون الاساسي و القـانون الاساسـي المعـدل الفلسـطيني حيـث      

 تم فوض المجلس المركزي لجنة متخصصة لتحضير الدستور.    

א אא א
يمكن تعريف الأساليب غيـر الديمقراطيـة لنشـأة الدسـاتير بأنهـا الأسـاليب        

التي لا يستأثر الشعب وحده في وضـعها، وإنمـا الـذي يضـعها هـو الحـاكم وحـده        
أسـلوبان تزامنـا مـع تطـور      (منحة) أو بالاشتراك مع الأمة أو الشعب (عقد). وهمـا 

  الملكية من ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة.

−  : א

الدستور في شـكل منحـة إذا تنـازل الحـاكم بإرادتـه المنفـردة عـن         يصدر
بعض سلطاته للشعب، أو أن يحددها بـبعض القيـود، بواسـطة قواعـد قانونيـة يمـن       
بها على شعبه في صورة دستور. والأصل في هذه الدسـاتير أن الحـاكم هـو مصـدر     

صاصـات،  السلطات، ومنبع الحقوق والحريـات، يجمـع بـين يديـه الوظـائف والاخت     
ومن بينها الاختصاص التأسيسـي. غيـر أن انتشـار الأفكـار الديمقراطيـة، ونضـج       
وعي الشعوب بحقوقها، والدعوة إلى الحد مـن مـن السـلطان المطلـق، دفـع الحكـام       
إلى منح شعوبهم دساتير، تنازلوا بموجبها عن جزء مـن سـيادتهم، ليظهـروا بمظهـر     

وضاع على التنـازل عـن جـل سـيادتهم،     المتفضلين على شعوبهم، قبل أن تجبرهم الأ
  وبالتالي يفقدون هيبتهم وكرامتهم.

وهكذا؛ وعلى الـرغم مـن أن الشـكل الخـارجي للدسـتور الصـادر بطريـق        
المنحة يظهر على أنه عمل قانوني صادر بـالإرادة المنفـردة للحـاكم، فـإن الدسـتور      

قوقهـا، وخـوف   لم يكن ليصدر إلا نتيجة لضغط الشعوب علـى حكامهـا، ووعيهـا بح   
الحاكم من ثورتها وتمردها. ويسـجل لنـا التـاريخ أمثلـة كثيـرة لدسـاتير صـدرت        

الـذي أصـدره لـويس الثـامن      1814بطريق المنحة، ومنها الدستور الفرنسـي لعـام   
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عشر للأمة الفرنسية ، وجـدير بالـذكر إن معظـم دسـاتير الولايـات الألمانيـة فـي        
ومـن أمثلـة الدسـاتير الممنوحـة كـذلك:       القرن التاسع عشر صدرت بهذه الطريقـة. 

، ودسـتور روسـيا   1889والدسـتور اليابـاني لعـام     1848الدستور الإيطالي لعـام  
، 1923، وكـذلك الدسـتور المصـري لعـام     1911، وإمارة موناكو لعام 1906لسنة 

، 1926، والقــانون الأساســي لشــرقي الأردن لعــام 1931ودســتور إثيوبيــا لعــام 
وكـذلك الدسـتور القطـري لسـنة      1971لعربيـة المتحـدة لسـنة    ودستور الإمارات ا

19711  .  

−  : א א

ينشأ الدستور وفق طريقة العقـد بنـاء علـى اتفـاق بـين الحـاكم مـن جهـة         
والشعب من جهة أخرى. أي لا تنفرد إرادة الحاكم بوضـع الدسـتور كمـا هـو الحـال      

ر الدسـتور تبعـاً لهـذه الطريقـة     في صدور الدستور على شكل منحـة، وإنمـا يصـد   
بتوافق إرادتي كل من الحاكم والشـعب. ويترتـب علـى ذلـك ألا يكـون بمقـدور أي       
من طرفي العقد الانفراد بإلغاء الدستور أو سحبه أو تعديله. وعلـى هـذا النحـو تٌمثـل     
طريقة العقد أسلوباً متقدماً على طريقة المنحة، لأن الشـعب يشـترك مـع الحـاكم فـي      

لدستور في طريقة العقد، بينما ينفـرد الحـاكم بوضـع الدسـتور فـي طريقـة       وضع ا
المنحة. وبناء علـى ذلـك؛ يعـد أسـلوب العقـد مرحلـة انتقـال باتجـاه الأسـاليب          

كـان نتيجـة لنشـوب     -لأول مـرة   -الديمقراطية. خاصة وأن ظهور هذا الأسـلوب  
ضـد الملـك جـون،    ثورات، في كل من انجلترا وفرنسا. ففي إنجلترا ثـار الأشـراف   

، الـذي يتعبـر مصـدراً أساسـياُ     1215فأجبروه على توقيع العهد الأعظم فـي عـام   
بعـد انـدلاع    1689للحقوق والحريات. وبنفس الطريقة؛ تم وضع وثيقة الحقـوق لعـام  

ثورة ضد الملك جيمس الثاني، حيث اجتمـع ممثلـون عـن الشـعب، ووضـعوا هـذه       
لـت الحقـوق والحريـات الأساسـية للأفـراد.      الوثيقة، التي قيدت سلطات الملـك، وكف 

  وتمت دعوة الأمير وليم الأورنجـي لتـولي العـرش، علـى أسـاس الالتـزام بـالقيود        
الواردة بالوثيقة. وتشكل هاتان الوثيقتان جزءاً هامـاً مـن الدسـتور الإنجليـزي الـذي      

  يتكون معظمه من القواعد العرفية.
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طريقـة العقـد إثـر ثـورة سـنة      أما في فرنسا فقدر صدر أول دسـتور فيهـا ب  
ضد الملك شارل العاشر، ووضع مشـروع دسـتور جديـد مـن قبـل جمعيـة        1830

منتخبة من قبل الشعب، ومن ثم دعوة الأمير لـويس فيليـب لتـولي العـرش، إذا قبـل      
بالشروط الواردة بالدستور الجديد. وبعد قبول الأمير بهـذه الشـروط نـودي بـه ملكـاً      

؛ إلى أن جميع الدساتير التي صـدرت بطريقـة العقـد كانـت     ويشار كذلك على فرنسا.
من عمل جمعيات منتخبة، والأمثلة على هذا النوع مـن الدسـاتير عديـدة نـذكر منهـا      

الذي هو جزء مـن دسـتور انجلتـرا، وكـذلك      1215الميثاق الأعظم في انجلتلرا سنة 
ونـان  فـي نفـس البلـد، ودسـاتير كـل مـن الي       1688قانون الحقوق الصادر سـنة  

، والقـانون الأساسـي   1979، وبلغاريـا لسـنة   1864، ورومانيـا لسـنة   1844لسنة
. 1973والبحرينـي لسـنة    1962، والدسـتورين الكـويتي لسـنة    1925العراقي لعام 

حيث وضعت المجالس التشريعية فـي هـذه الـدول الدسـاتير المـذكورة، ثـم دعـت        
 ـ   ا. وعلـى الـرغم مـن أن    أمراء أجانب لتولي العرش على أسـاس الالتـزام بأحكامه

أسلوب العقد يعد أسلوبا تقـدمياً أكثـر مـن أسـلوب المنحـة، فإنـه لا يعـد أسـلوبا         
ديمقراطيا خالصاً، لأنه يضع إرادة الحـاكم علـى قـدم المسـاواة مـع إرادة الشـعب،       
بينما تفترض الديمقراطية أن يكون الشـعب هـو صـاحب السـيادة، لا يشـاركه فيهـا       

  2ملك ولا أمير.

א א א א
يمكن تعريف الأساليب الديمقراطيـة فـي وضـع الدسـاتير، بأنهـا الأسـاليب       
التي تستأثر الأمة وحدها في وضعها دون مشـاركة الحـاكم ملكـا كـان أو أميـرا أو      
رئيسا للجمهورية. وبغض النظر عن التفصـيلات والإجـراءات المتبعـة فـي وضـع      

ر هذا المفهوم الديمقراطي في وضـع الدسـاتير، يمكـن جمـع هـذه      الدساتير داخل إطا
  .3الأساليب في أسلوبين رئيسيين هما الجمعية التأسيسية وأسلوب الاستفتاء الشعبي

−  : א א

نشأة الدساتير وفقاً لهذا الأسلوب منطلقة مـن مبـدأ السـيادة الشـعبية، كمـا       تعد
ينظر إليه أيضاً على أنه مـن الأسـاليب الديمقراطيـة لخلـق الدسـاتير حيـث يمثـل        
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ويصـدر الدسـتور وفقـاً     مرحلة أكثر تقدماً في نضال الشعوب ضد الحـاكم المطلـق.  
تخـب بصـفة خاصـة مـن الشـعب      لأسلوب الجمعية التأسيسية من مجلس أو جمعية تن

  ونيابة عنه، يعهد إليها بمهام وضع وإصدار دستور جديد يصبح واجب النفاذ.  

و هذا الأسلوب في وضع الدساتير هو الـذي تـم إتباعـه فـي وضـع معظـم       
الدساتير التي ظهرت عقـب الحـرب العالميـة الأولـى والحـرب العالميـة الثانيـة.        

التأسيسـية نـذكر دسـاتير الولايـات المتحـدة       وكأمثلة تاريخية على أسلوب الجمعيـة 
م كمـا اتخذتـه أمريكـا أسـلوباً فـي      1776الأمريكية عقب استقلالها من إنجلترا عـام  

م وقد انتشـرت هـذه الطريقـة فيمـا بعـد      1787وضع وإقرار دستورها الاتحادي لعام 
م، 1791فاعتمد رجال الثورة الفرنسية هذا الأسلوب مـن ذلـك دسـتور فرنسـا لعـام      

م، وقـد انـتهج هـذه الطريقـة كـل مـن اليابـان عـام         1875م، وعام 1848وعام 
ــام  1947 ــالي ع ــتور الإيط ــام  1947م، والدس ــلوفاكي ع ــتور التشيكوس م، والدس
م، والدسـتور  1949م، والدسـتور الهنـدي   1948م، والدستور الرومـاني عـام   1948

    1950السوري عام 

  ن تلخيصها كالآتي:تحتوي هذا الاسلوب على العديد من المخاطر يمك

احتمال انحراف الجمعية التأسيسية عـن غرضـها المنشـود، بتفـوق السـلطة       .1
 التشريعية على باقي السلطات الأخرى.

استحواذ هذه الأخيرة على جميـع الاختصاصـات، ممـا قـد يخلـق عجـزا         .2
 وانسدادا أثناء معالجة المشاكل الشائكة وقت الأزمات.

احتمال رفض الشعب للجمعيـة التأسيسـية بعـد إقرارهـا للدسـتور، وهـذا         .3
م، ممـا بـدد   1946فعلا ما حدث في دستور الجمعية الفرنسية الرابعـة سـنة   

 الطاقات والمجهودات.
ألا تعكــس هــذه الجمعيــة كافــة توجهــات المجتمــع ممــا يجعــل الوثيقــة  .4

 لمجتمع.الدستورية انعكاسا توجهات فئة دون الفئات الاخري في ا
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−  : א א א  א

ينشأ الدستور وفقـاً لهـذا الأسـلوب مـن خـلال الإرادة الشـعبية الحـرة، إذ        
يفترض أن يقوم الشعب أو يشترك بنفسه في مباشـرة السـلطة التأسيسـية، فـي هـذه      

تخبـة  الحالة يصدر الدستور مباشرة من الشعب الـذي يوكـل الأمـر إلـى جمعيـة من     
تكون مهمتها وضع مشروع الدسـتور أو إلـى لجنـة معينـة مـن قبـل الحكومـة أو        
البرلمان إن وجد، ومن أجل أن يكون اسـتفتاء دسـتوري يجـب أن تكـون أولا هيئـة      
أو لجنة تقوم بتحضير مشروع الدستور وعرضه على الشـعب لاسـتفتائه فيـه، لأخـذ     

ع لا تصـبح لـه قيمـة قانونيـة     رأي الشعب في مشروع الدستور ، ولكن هذا المشـرو 
  إلا بعد عرضه على الشعب واستفتائه فيه وموافقته عليه.

 -المـراد الاسـتفتاء عليـه   -علماً بأنه ليس بلازم أن تقـوم بوضـع الدسـتور    
جميعة تأسيسية نيابية، وإنما يفتـرض أن تكـون هنـاك هيئـة أو جمعيـة أو لجنـة أو       

مشـروع الدسـتور، كمـا حـدث بالنسـبة       شخصية، قد أسند إليها وقامت بالفعل بإعداد
لــبعض دســاتير العــالم. ولا يختلــف الأمــر إذا كانــت هــذه الجمعيــة أو اللجنــة  
التحضيرية للدستور منتخبـة أو معينـة، إذ تقتصـر مهمتهـا علـى مجـرد تحضـير        
الدستور فحسب تمهيداً لعرضه على الشـعب للاسـتفتاء عليـه بالموافقـة أو بـالرفض،      

نتيجة الاستفتاء هو الفصل فـي بـدء سـريان الدسـتور والعمـل       ويعتبر تاريخ إعلان
  بأحكامه.

وإذا كان بعض الفقهاء قد ذهب إلى عـدم اعتبـار أسـلوب الاسـتفتاء الشـعبي      
أسلوبا متميـزا عـن أسـلوب الجمعيـة التأسيسـية أي عـدم التفرقـة بـين الجمعيـة          

يعتبـرون الاسـتفتاء   التأسيسية والاستفتاء السياسي على أسـاس طريقـة واحـدة، بـل     
مكملا للجمعية التأسيسية، فهو حلقة لـه ويسـتدلون بالعديـد مـن القـرائن التاريخيـة،       
فقد يوضع المشـروع الدسـتوري بواسـطة جمعيـة تأسيسـية، مثـال ذلـك دسـتور         

، وقد يوضع عن طريـق لجنـة حكوميـة، ومثـال ذلـك الدسـتور المصـري        1946
  .1958خامسة ، أو دستور الجمهورية ال1956الصادر سنة 

وأخيرا ما يمكن قوله في هـذه المسـألة هـو وجـود اخـتلاف بـين الجمعيـة        
التأسيسية والاستفتاء الدستوري، فالأول يتخذ قوتـه الإلزاميـة بمجـرد صـدوره عـن      
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فـي   1946الجمعية، فلا يشترط فيه عرضه على الشعب، وهذا فعلا مـا حـدث سـنة    
، وعرضـه علـى   1946ور فـي مـايو   فرنسا، بحيث الجمعية التأسيسية أقرها الدسـت 

الشعب، فرفض الموافقة عليه مما أدى إلى إنشـاء جمعيـة تأسيسـية أخـرى لصـياغة      
الـذي وافـق عليـه. كمـا      1946المشروع من جديد وعرضه على الشعب في أكتوبر 

يجب التفرقة بين الاستفتاء الدستوري والاستفتاء السياسي، فقـد تنـتهج هـذه الطريقـة     
بول الأوضـاع السـائدة، فهـو إقـراري (بمعنـى إقـرار مشـروع        لترويض الشعب لق

دستوري تضعه جمعية تأسيسية رغم اخـتلاف فـي تكوينهـا، كمـا حـدث للدسـاتير       
. ولـيس  1973)، أو دسـتور ايرلنـدا الحـرة سـنة     1946-1795-1793الفرنسية (

كاشفا للإرادة الشعبية، فالشعب فـي هـذا المـوطن لـه دور سـلبي، بحيـث يستشـار        
لتبييض وجه النظام الحاكم، كالاستفتاء بشأن إبقاء نـابليون قنصـلا عامـا مـدى      شكليا

بشــأن تــوارث الإمبراطوريــة فــي ســلالة  1804أو اســتفتاء ســنة  1802الحيــاة 
  ).1نابليون(

والعديـد مـن    1948وقد أتبع هذا الدستور في وضـع دسـتور ايطاليـا لسـنة     
ديمقراطيـة مـن غيرهـا، إلا أنهـا لكـي      الدساتير الحديثة.كما تعتبر هذه الطريقة أكثر 

تحقق تلك الميزة أهدافها يجب أن يكون الشعب واعيـا ومـدركا للعمـل العظـيم الـذي      
يقوم به، ونظرا لصعوبة تحقيق هذه الأمنية فان علـى السـلطة التـي تريـد مشـاركة      
الشعب فعلا في اتخاذ القرارات الحاسمة أن تتجنب تقـديم النصـوص المعقـدة لـه بـل      

ا فقط للبرلمان بشرط أن يكون برلمانـا ولـيس هيئـة فنيـة استشـارية وتقتصـر       تقدمه
على تقديم المسـائل البسـيطة الواضـحة علـى أن تسـبقها حملـة إعلاميـة وتـنظم         
مناقشات حول الموضوع حتى يشعر الشعب بأنه شارك فعلا فـي وضـع الـنص ولـم     

  ).2يقتصر على تقديم استشارة(

ض الدساتير يمكـن أن ترجـع فـي نشـأتها إلـى      طريقة المعاهدات الدولية : بع
والدسـتور الألمـاني لعـام     1815معاهدات دوليـة مثـل الدسـتور البولنـدي لعـام      

ــة.   1871 ــدة دوليـ ــن معاهـ ــتمدا مـ ــتور مسـ ــون الدسـ ــث يكـ   ، حيـ
كان الامر فـإن الاتجـاه العـام ينـدرج فـي       اى انه ايا و تخلص الورقة في هذا الشأن

صياغة مشروع دستور من قبل جمعية تأسيسـة تعرضـه للأسـتفتاء الشـعبي ليكـون      
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نافذا اعتبارا من تاريخ اقراره و لكن هذا الأمر لا يخلـو مـن اختلافـات حقيقـة فـي      
هذا الشأن و هذا بدى واضحا ما بعد الاحداث و التغييـرات فـي مصـر علـى سـبيل      

بما درج على تسميته الربيع العربي حيث ان اللجنـة التــأسيسية كانـت محـل     المثال 
جدل قانوني و منازعات قضائية في تكوينهـا حيـث قـد انقسـم الأتجـاه العـام الـى        

  طائفتين رئيسيتين هما:

الأولى و شملت المنتمين الـى الاسـلام  السياسـي بمختلـف تجمعـاتهم        -  أ
مانيـة أولاً و قيـام البرلمـان    والتي تُصر على إجـراء الإنتخابـات البرل  

المنتخب بإختيار الجمعية التأسيسية التى تتـولى وضـع الدسـتور الأهـم     
فى تاريخ مصر، بمعنـى آخـر ان يقـوم البرلمـان بإختيـار الجمعيـة       

 الـتأسيسية. 
الثانيــة و شــملت الفئــات و الاحــزاب الوطنيــة و الاخــرى بمختلــف  - ب

ولاً قبــل إجــراء مشــاربهم و تبــذل كــل جهودهــا لوضــع الدســتور أ
الإنتخابات البرلمانية ، بمعنى آخر تأكيـد ان الجمعيـة التأسيسـية يجـب     

 ان لا تخضع لنتاج الانتخابات البرلمانية في فترة برلمانية محددة.    
الثالثة و تدعو الى وضع مبادئ فوق دستورية قبـل البـدأ فـي صـياغة      - ت

 الدستور

الـى ضـرورة التمسـك بالاتجـاه     و بالرجوع الى هذه الاتجاهات ترى هـذه الورقـة   
الذي يدعو الى إقرار مبادئ فوق دستورية قبـل تشـكيل الجمعيـة الــتأسيسية و مـن      
ثم عرض مشروع الدسـتور فـي اسـتفتاء للشـعب العربـي الفلسـطيني. و لكـن و        
لأغراض توضيح ما درج على تسميته مبـادئ فـوق دسـتورية فإننـا نقصـد المـواد       

ــتورية ــوق الدس ــواد ال ف ــي "الم ــنةه محص" ( entrenched clause أو 
(entrenchment clause )   وهــى مــواد دســتورية تُوضــع شــروط لتغييرهــا

أصعب من المواد الأخرى أو ينص فى الدستور علـى عـدم إمكانيـة تغييرهـا تحـت      
أى ظرف من الظـروف و فـى هـذه الحالـة لا يمكـن تغييرهـا إلا بثـورة تطـيح         

  دستوراً جديداً. بالدستور القديم و تضع بدلاً منه
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والمواد المحصنة متواجدة فى عدد من دساتير العـالم نعـرض بعـض الأمثلـة علـى      
  هذه المواد.

و  1958الدستور الفرنسى الذى تم إقراره فى الرابع مـن أكتـوبر عـام      -  أ
المسمى بدستور الجمهورية الخامسة يـنص فـى البنـد السـادس عشـر،      

 :المادة التاسعة و الثمانين على الآتى
 The republican form of government shall not be the " - ب

object of any amendment"        و هـو مـا يعنـى أن نظـام الحكـم
لا يمكـن   -المذكور فـى المـادة الأولـى مـن الدسـتور       –الجمهورى 

 .تغييره مما يعنى عدم إمكانية عودة الملكية مرةً أخرى إلى فرنسا
م إقراره بصـورة نهائيـة فـى الثـانى     الدستور الألمانى الفيدرالى الذى ت - ت

يـنص فـى المـادة التاسـعة و السـبعين،       1949عشر من مـايو عـام   
المقطع الثالث علـى أن أى تعـديل فـى الدسـتور يكـون مرفوضـاً إذا       
تضمن القضاء على فكرة تقسيم ألمانيـا إلـى ولايـات (بمعنـى القضـاء      

لقـوانين  على الفيدرالية) أو منع الولايـات مـن المشـاركة فـى وضـع ا     
 . إلخ…. الفيدرالية أو إنتقص من حقوق الإنسان، 

الدستور الماليزى الذى بـدأ العمـل بـه فـى السـابع و العشـرين مـن         - ث
أغسطس لم يكن يحتوى على أى مـواد محصـنة حتـى كانـت أحـداث      

 1969العنف العرقية التى بدأت فى الثالث عشر مـن مـايو مـن العـام     
، و هـو مـا دفـع المسـئولين فـى      و سقط فيها أعداد كبيرة من القتلـى 
بحيـث يـنص علـى منـع و      1971ماليزيا لتعديل الدستور فـى العـام   

 تجريم أى محاولة لتعديل مواد الهوية فى الدستور . 
والـذي يـنص فـى مادتـه الرابعـة       1982كذلك الدستور التركى للعام   - ج

عليهـا مـن التغييـر و هـى المـواد       على تحصين المواد الثلاث السابقة
ة بهوية الدولـة (دولـة جمهوريـة علمانيـة ديمقراطيـة تسـتمد       الخاص

 .سلطاتها من الشعب
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يتضح من الوصف السابق ان فلسطين بحاجة الى إقـرار عـدد مـن هـذه       - ح
المبادئ  تتعلـق بـالحقوق السياسـية للشـعب العربـي الفلسـطيني فـي        
التحرر و تقرير المصير و منـع أي مسـاس او تعـديل بهـدة الحقـوق      
الوطنية، الهوية الوطنية للشـعب العربـي الفلسـطيني، و لنظـام الحكـم      

الارض و أن فلسـطين و شـعبها غيـر قابلـة     فيه، الحفاظ علـى وحـدة   
للتجزئة و ضمان الحفاظ علـى وحـدة وطنيـة، فـي التنـوع، والسـلام       
والأمن والاستقرار والرخاء لجميع افـرد الشـعب و عـدد مـن المبـادئ      
التي تشكل استقرار الحكم و المؤسسات الفلسـطينية و مـن ثـم إدراجهـا     

  فى الدستور.

א :
نعني بحماية الدستور خضـوع جميـع النصـوص و القواعـد والأحكـام لـه،       
والتي تقل عنه درجة، فهذه الحماية تجعل تصـرفات السـلطات منسـجمة مـع أحكـام      
الدستور، وتدعيم المشروعية في الدولة بحيـث أي تصـرف مخـالف للقـانون صـادر      

  عن السلطات الحكومية يجب اعتباره مجرداً من القيمة القانونية.

بعبارة وجيزة يمكن القـول أن حمايـة الدسـتور تتمثـل فـي مجموعـة مـن        
الوسائل القانونية الموجهة لضـمان تطـابق أحكـام القـانون العـادي مـع الدسـتور،        
فالواقع السياسي يبين أن أغلب دول العـالم الثالـث تتـوفر علـى دسـاتير ديمقراطيـة       

عرفـة أنهـا دول تقـوم    إلى حد ما. لكن البحث فـي واقعهـا السياسـي يسـمح لنـا بم     
بسلوكات لا تمد بصلة بالممارسـة الديمقراطيـة مـن تعسـف فـي اسـتعمال السـلطة        
واحتكارها، وهذا أساساً ناتج إما عن عدم تطبيـق الدسـتور أو عـن وجـود تشـريعات      
مخالفة لهذا الدستور نتيجة لغياب الآليات التـي تسـمح بمراقبـة مـدى دسـتوريتها، أو      

عامل الفعالية، وهـذا حـال الكثيـر مـن دول المعمـورة أيـن       وجود آليات تفتقر إلى 
يبقى الدستور بما يحمله من مبادئ عليا للمساواة وحقـوق الأفـراد عبـارة عـن حبـر      

  على ورق.
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فلا يكفي في أي دولة صيغة دستور جيد، إنمـا المهـم هـو أن تنسـجم جميـع      
  التشريعات مع أحكام الدستور وتأتي مطبقة لأحكامه مجسدة لروحه.

א א א :
إن من أهم ميزات القواعد الدسـتورية هـو ثباتهـا، وهـذا الثبـات نسـبي لأن       
إطلاقه يتجافى و المنطق و التطـور، فهـو يقتصـر علـى ضـرورة مراعـاة إتبـاع        
إجراءات خاصة عند تعديلها، بما يكفل استقرار الدستور وعدم جعلـه وسـيلة فـي يـد     

سهم تبعاً لأهـوائهم ونـزواتهم الشخصـية، إذن هـذه النتيجـة      الحكام يفسرنه حسب مقا
تعني أنه لا يمكن تعديل أو إلغاء القوانين الدسـتورية إلا بقـوانين لهـا ذات الدرجـة و     

  المرتبة غير أن هذه القاعدة لا تطبق إلا في السلم.

أما في حالة الحرب فالرئيس بصفته قائد الأعلـى للقـوات الحـق فـي تجميـد      
العمل بالأحكام العرفية. كما أن طـول ثبـات القواعـد الدسـتورية تعكـس       الدستور و

مدى تحضر الدولة و قدمها في الديمقراطية. فالولايـات المتحـدة الأمريكيـة و فرنسـا     
لم تعدل دستورهما إلا في مرات قليلـة عكـس العـالم الثالـث أيـن يتغيـر الدسـتور        

  بقدوم رئيس جديد.

א :. א
المتفق عليه أن المراحل التي تمر بهـا عمليـة التشـريع حتـى تكتسـب صـفة       
القانون يجب أن تكون متماشية مع أحكام الدستور، كما أن تطبيـق هـذا المبـدأ يـؤدي     
إلى تقرير مبدأ التزام السلطات العامة فـي الدولـة و أعمالهـا بنصـوص الدسـتور و      

 ـ   انون مخـالف للدسـتور فكيـف نكفـل     السؤال الواجب طرحه: إذ حـدث أن صـدر ق
ضمان احترام أحكام الدسـتور و إلغـاء هـذا الـنص المخـالف ، ومادامـت السـلطة        
التشريعية هي صاحبة الاختصاص في التشـريع وفقـا للدسـتور فـلا يعقـل أن تقـوم       
بمراقبة نفسها، لذلك وجب وضع نظام مراقبة تتكفل بـه هيئـة مسـتقلة إلا أن مراحـل     

  كن أن تشوبها أما عيب شكلي أو موضوعي أو هما معا.عملية التشريع يم
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ــتورية او النصــوص    : ــوق دس ــادئ الف ــد المب ــى تحدي ــاق عل الاتف
الدسـتور   سـيادة  الدستورية المحصنة على النحو السابق الذكر. حيث ان الٌقـرار بمـدأ  

 علـى  عليـا  قواعـد  وجـود  مـن  بد فلا الديمقراطية، الدول مبادئ أهم أحد الذي يعتبر
 الشـرعية  لمبـدأ  تقريـراً  كافـة تصـرفاتها   فـي  وتراعيها تحترمها أن الحاكمة الهيئة
 المسـتمر  التغييـر  وعـدم  بالثبـات  الدستورية القوانين وتتميز القانونية، القواعد وتدرج
 اتخـاذ  عليهـا  والقـائمين  العامـة  السـلطات  علـى  ويسهل أكثر وضوحاً منها فيجعل

 الشرعية.   إطار في القرارات

: استفتاء الشعب الفلسـطيني بشـأن الدسـتور فكانـت فـي وفـاق مـع         א
وثيقة إعـلان الاسـتقلال ومـع سياسـة المجلـس الـوطني الفلسـطيني. إن المجلـس         
الوطني الفلسطيني هو جسم يمثُّل الشـعب الفلسـطيني بأحزابـه السياسـية والإتحـادات      

هلـة لتبنـي الدسـتور الجديـد     والطبقات المختلفة؛ ولهذا فإن منظمة التحرير تبقـى المؤ 
للدولة، فيشارك الفلسطينيون جميعاً فـي السـلطة الدسـتورية المشـرعة، والتـي هـي       
حق الفلسطينيين ذوي السيادة، وإن لم يمنح كـل الفلسـطينيين حـق المواطنـة؛ ولكـن      
هذا لا يكفي إن لم يتم مشاركة المجلـس التشـريعي الـذي يمثـل فلسـطينيي الضـفة       

ن الدستور يعنيهم هم أولاً قبل غيـرهم، إذ أنـه يحـدد نظـام الحكـم،      الغربية وغزة لأ
والحقوق والواجبات أو مشاركة فلسطيني الضفة الغربيـة وغـزة مباشـرة فـي عمليـة      
تحضير وتبني الدستور؛ من هذا المنطلق، كـان للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية (والتـي      

فـي عمليـة تحضـير مسـودة      أخذت شكل شبه دولة) ومؤسساتها المختلفة دوراً كبيـراً 
   4الدستور.

 لحقـوق  لحمايـة الصـريحة   ضـمانات ال علـى  الفلسـطيني  الدستور ان ينص
 تخـص  بالدسـتور  قانونيـة  مـادة  كـل  وراء بحيث ان يورد العامة والحريات الإنسان
  .الإنسان وحقوق الأساسية الحرية ضمان وسيلة الإنسان وحقوق العامة الحريات

א א
 2006لسـنة   3رقـم   الفلسـطيني  الدسـتورية  المحكمـة  قـانون  الى بالرجوع

  ي:يل بما تختص  غيرها دون الدستورية المحكمة ان نجد
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 .والأنظمة القوانين دستورية على الرقابة. .1
 حقـوق  حـول  التنـازع  حـال  في والقوانين الأساسي القانون نصوص تفسير .2

 .واختصاصاتها وواجباتها الثلاث السلطات
 الجهـات  وبـين  القضـائية  الجهـات  بـين  الاختصـاص  تنـازع  في الفصل .3

 .القضائي الاختصاص ذات الإدارية
 صـادر  متناقضـين  نهـائيين  حكمـين  تنفيذ بشأن يقوم الذي النزاع في الفصل .4

 مـن  والآخـر  قضـائي  أختصاصـي  ذات جهـة  أو قضائية جهة من احدهما
 .منها أخرى جهة

 وفقـاً  القانونيـة  الأهليـة  الوطنيـة  السـلطة  رئـيس  بفقـدان  الطعن في البت .5
 لسـنة  المعـدل  الأساسـي  القـانون  من ( 37 ) المادة من (ج/1 ) البند لأحكام

 التشـريعي  المجلـس  مصـادقة  تـاريخ  مـن  نافـذاً  قرارها ويعتبر م، 2003
    .أعضائه عدد ثلثي بأغلبية عليه

  :على ينص الدستورية المحكمة قانون من ( 25 ) المادة أما

 المـادة  فـي  عليهـا  المنصوص بالاختصاصات القيام سبيل في للمحكمة يكون .1
 أي دسـتورية  بعـدم  والحكـم  النظـر،  فـي  الصلاحيات كل ممارسة ( 24 )
 .جزئيا أو كلياً) للدستور مخالف عمل أو تشريع

 قـرار  أو نظـام  أو لائحـة  أو مرسوم أو قانون أي دستورية بعدم الحكم عند  .2
 تعـديل  الاختصـاص  ذات الجهـة  أو التشـريعية  السلطة على كلياً، او جزئياً
 وأحكـام  يتفـق  بمـا  القـرار  أو النظام أو اللائحة أو المرسوم أو القانون ذلك

 .والقانون الأساسي القانون
 الجهـة  وعلـى  التطبيـق،  محظـور  يعتبر عمل أي دستورية بعدم الحكم عند .3

 ـ القـانون  لأحكام وفقاً الوضع تصويب به قامت التي  ورد والقـانون ي الأساس
 .معاً كلاهما أو الضرر عن تعويضه أو للمتظلم الحق

 أن يمكـن  متـى  تحـدد  مـادة  أي الفلسـطيني  الأساسي القانون يذكر لمو لكن 
 مؤقتـاً  العليـا  المحكمـة  تتـولى   ( 104 )المـادة  في لكن الدستورية، المحكمة تتدخل
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 دل أن هـذا  و العليـا،  الدسـتورية  المحكمـة  و الإداريـة  للمحكمـة  المسندة المهام كل
 حتـى  يـأمر  لـم  و اهتمـام  الدستورية المحكمة يولي لم الأساسي القانون أن على فيدل

 تطـويره  تـم  بنـاء  فقـط  فأصـبحت  العليـا  المحكمـة  إلى صلاحياتها وأولى بتدشينها
  .بالدستور

: א
كثرت الاصوات وتعددت الآراء واختلفـت الاتجاهـات وتضـاربت وجهـات      .1

بـدأ واحـد هـو ضـرورة سـن      على م الجميعآن الأوان ان بنفق  النظر لكن 
 .ــ وعدم ترك هذه القضية كقضية ثانوية دستور لفلسطين

الاسـتهتار و ضـرورة   و أيتطلب الرويـة وعـدم الاسـتعجال     سن الدستور  .2
 لا تحمد عقباها.صياغته و  قد تتخللمثالب تجنبه أي 

ضرورة مشاركة كل فئات الشـعب الفلسـطيني فـي صـياغة و اقـرار هـذا        .3
و عدم عـدم اخضـاعه الـى شـروط مسـبقة وسـيطرة فئـة دون         الدستور 
التي ترى من وجهة نظرهـا انهـا وحـدها تمتلـك الحـق والحقيقـة        الاخرى

   .فتفرضها على الناس
 ية.اقرار مجموعة من المبادئ فوق الدستور .4
ضرورة ان يتـولى صـياغة الدسـتور جمعيـة تأسيسـية تعـرض مسـودة         .5

 الدستور على استفتاء عام للشعب الفلسطيني في الداخل و الخارج.
ان تتشكل المحكمة الدستورية و تمـارس عملهـا بموجـب القـانون الخـاص       .6

 بها.
  

  الهوامش:
                                                            

أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. (الطبعة الأولى،  انظر نعمان 1
 م).1999الإصدار الأول؛ الأردن: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

  انظر المؤلف السابق  2
أنظر سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة. (الجزء الأول؛ الجزائر: ديوان  3
  م).1989لمطبوعات الجامعية، ا

  د. عاصم خليل) أنظر "على ضوء الواقع الفلسطيني قراءة حديثة لنظرية السلطة الدستورية"  4
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  قانون الانتخابات الفلسطيني بين النظام الانتخابي 

  الجديد والمشاركة السياسية

  *د. ابراهيم  المصري
                                                                                                

يعاني النظام السياسي الفلسطيني أزمـة داخليـة خطيـرة للاختلافـات الشـديدة      
استخدام القـوة والعنـف لحـل هـذه الاختلافـات       إلى امتدتبين القوى الرئيسية فيه ، 

علـى  أن تحـافظ  هـذه القـوى    ، فـي سـبيل    ر السلمي الـديمقراطي بديلا عن التغيي
فئـة صـغيرة    تسـيطر قـد   ونفوذها وسيطرتها متجاهلة مبادئ الديمقراطية وقيمها ، 

النظـام السياسـي فـي منـاطق السـلطة      علـى  و ، الأحـزاب والفصـائل   على قيادة
الحقيقيـة  طيـة  الديمقراالفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية خلافا لمعـاني الـنظم   

اعـة صـغيرة ،أو نخبـة أو    نعدم فيها وجود سيطرة كاملـة ودائمـة لفـرد أو جم   ي التي
النخـب السياسـية ومراكـز    يم واحد على السلطة السياسية ،حيـث تتعـدد   ظحزب أو تن

اتخاذ القرارات ،وتتعدد فيها التنظيمـات السياسـية الوسـيطة بـين الحـاكم والمحكـوم       
                                                 

 آاتب وباحث في العلوم السياسية *
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–بـدرجات متفاوتـة   –لقوة المجتمعية بما يتيحـه ذلـك لهـا    التي تتصف بالاستقلالية وا
كمـا تتصـف هـذه الـنظم بوجـود حـراك       قدرة على التأثير في الحياة السياسية ،من 

، كمـا تعبـر   سياسي دائم داخل المجتمع ككل، وداخل تنظيماتـه ومؤسسـاته السياسـية    
 ـ    ـ يعن تعدد وتنوع الثقافة السياسية مع وجود حد أدنـى للاتفـاق القيم ول المصـالح  ح

  )1(.العليا للمجتمع 

  من التساؤلات الرئيسة التي تجيب عليها كما يلي: اًوتطرح الورقة عدد 

ما هي أنسب المناهج العلميـة فـي دراسـة الـنظم السياسـية ، هـل هـو         -  
  ؟ المنهج القانوني أم المنهج السياسي "السلوكي"

 م الانتخابيـة أفضـل الـنظ   نبحـث فـي   وانطلاقا من إجابـة السـؤال الأول   -
للنظـام السياسـي الفلسـطيني مـن أجـل مشـاركة سياسـية حقيقيـة تعـزز           مناسبة

  ؟الاستقرار السياسي

אא: א :אא א א
الاتجاه الحديث في تحليل النظـام السياسـي ووحداتـه يعتمـد علـى تحليـل        إن

التفـاعلات السياسـية المرتبطـة بالظـاهرة     المدرسة السـلوكية التـي تركـز علـى     
خـارج المؤسسـات  كالمشـاركة السياسـية      إطـار مؤسسي ،أو في  إطارالسياسية في 

كمــا أن التحليــل السياســي يهــتم بتــأثير العوامــل الداخليــة  ، الواقعيــة  والفعليــة
والخارجية في المشاركة السياسية ، أو يفسر حالة الاسـتقطاب السـائدة فـي المجتمـع     

،فيقـدم لنـا هـذا    الاهتمام بالعلاقات التبادلية والتفاعليـة بـين النظـام وبيئتـه ،       مع
الاتجاه تحليلا أكثر واقعيـة وديناميكيـة للمشـكلات السياسـية مـن الاتجـاه القـانوني         

حيـث   ، فقـط  منظـور قـانوني ودسـتوري   بنتخابـات  ة الاالذي يعد تقليديا  في دراس
تحـدد شـكل الدولـة وشـكل     ورية  والقانونية التـي  يهتم بدراسة مجموعة القواعد الدست

الحكومة وتنظيم السـلطات العامـة واختصاصـاتها والعلاقـات بينهـا ،وتركـز جـل        
اهتمامها على نظام الحكم وحقوق وحريات الفرد طبقـا لنصـوص الدسـتور والقـانون     

ة وليس طبقا للواقع الفعلي ، فهذا الاتجاه يهـتم بدراسـة مجموعـة القواعـد الدسـتوري     
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القانونية ذات الصـلة بالانتخابـات الرئاسـية أو التشـريعية أو المحليـة التـي تحـدد        
وشـروطهما ، وأهليـة    القانونية للانتخابات ، وحـق الانتخـاب والترشـيح    الإجراءات

يتعلـق   نتخابات والحرمان منهـا والنظـام الانتخـابي وتوزيـع المقاعـد وكـل مـا       الا
 أخـرى تـداد اهتمامهـا حـديثا نحـو عناصـر      الانتخابات قانونا ،بـرغم ام  بإجراءات
هـذا الاتجـاه رغـم حداثتـه     السياسـية  وجماعـات المصـالح ، غيـر أن      كالأحزاب

تفسـير واقعـي ودينـاميكي لمفهـوم       ومعاصرته يظل قاصرا بحكم منهجه عن تقـديم 
  ).2(النظام السياسي  الشامل ومشكلاته .

 الديمقراطيـة ولوحـدها لا   من هذه المنطلقات تعتبر الانتخابات آلية مـن آليـات  
احتـرام   إلـى لم يكن مـدعوما بثقافـة ديمقراطيـة تسـتند      إنتؤسس نظاما ديمقراطيا 

وحريـة الـرأي والتعبيـر ، وكفالـة الحقـوق الفرديـة والشخصـية         الإنسـان حقوق 
،والمحافظة على الملكية الفرديـة ، والسـماح بتكـوين الأحـزاب وممارسـة نشـاطها       

  )3ودورها المجتمعي .( ،واحترام كيان المرأة الصحف والمجلات وإصدار،

أن الديمقراطية تعبـر عـن الفكـر السـائد فـي المجتمـع ،وواقـع        ف وبالتالي 
أحوالــه السياســية ، فتظهــر نظريــات سياســية مؤيــدة للنظــام السياســي القــائم ، 

تغييـر شـامل أو    إحـداث تعارض هذا النظـام  فـي محاولـة منـه      أخرىونظريات 
، قي لظـروف وأحـوال المجتمـع القائمـة    النظريات هي انعكاس حقي جزئي فيه ، وهذه

وفي الحالة الفلسطينية نجدها حاضرة بوضـوح فـي الانتخابـات الفلسـطينية الأولـى      
وسـلبيات    إشـكاليات التـي شـهدت   م علـى التـوالي   2006م،1996والثانية عـامي  

 ـ        توى كثيرة ، وعكست نتائجهـا حالـة مـن الاسـتقطاب السياسـي الحـاد علـى المس
 ،وأثـارت الكثيـر مـن النقـاش والجـدل     السياسي والاجتماعي وفي كافة مناحي الحياة 

محاولة من أطراف النظام السياسي اقتـراح نظـام انتخـابي يناسـبه ،كـل حسـب       في 
  فكره واعتقاده بما يحقق مصالحه الذاتية ،ويلبي طموحاته وأهدافه .

 ـبعـد الانتخابـات   هذا النقاش السياسي لم ينقطع  ريعية والرئاسـية الثانيـة   التش
م التي شهدت فـوز تنظـيم  واحـد بأغلبيـة مقاعـد المجلـس التشـريعي        2006عام 

 ـ  الإسـلامية الفلسطيني المتمثل في حركة المقاومة  حكـم   إنتـاج دت فيـه  احمـاس ، أع
،كما حـدث فـي الانتخابـات التشـريعية الأولـى عـام         التنظيم الواحد وبأغلبية كبيرة
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فــتح علــى النظــام السياســي الفلســطيني وان اختلفــت  حركــة وســيطرة ، م1996
 السـيطرة علـى   مـن خـلال   إرادتها كاملـة تمرير  هفي الظروف والأحوال ،استطاعت 

مـن المجلـس   حقيقيـة  ومتابعـة   دون رقابـة   الأمـر الـذي حـال   المجلس التشريعي 
بالــدور السياســي علــى حســاب الــدور  للســلطة التنفيذيــة ، وانشــغالهالتشــريعي 

 إسـرائيل ي والرقابي ، فانهارت المؤسسـة التشـريعية خاصـة بعـد اعتقـال      التشريع
لعدد كبير من أعضاء المجلس التشـريعي مـن حركـة حمـاس تحديـدا فـي الضـفة        

  .الأساسيةوظيفتها  أدائها، وعقبات أخرى حالت دون تمكينها من الغربية 

المقتـرح   لعل البعض يعتقد بأن مناقشة قانون الانتخابـات والنظـام الانتخـابي    
التفـاؤل   إطـار بايجابياته وسلبياته في هذه المرحلة يعد ترفـا سياسـيا  ،ويـأتي فـي     

جدوى مـن ذلـك لأنهـا تـأتي فـي       المبالغ فيها ، وأنه لا والآمالالزائد ،والطموحات 
ســياق ضــياع الوقــت والجهــد ، غيــر أنــه و بــرغم قســوة الظــروف السياســية 

فـي القـاهرة الـذي     الأخيـر الموقـع   المصالحة قوالاجتماعية ،والمماطلة في تنفيذ اتفا
ترسـيخا للانقسـام ، فـان اختراقـا حقيقيـا قـد        المـراقبين  ضنظر بعمن وجهة  يعد

أن يحقـق الاتفـاق  مصـالح     يحدث بفعل ضغوط داخليـة وخارجيـة ،ومـن منطلـق    
بالشـراكة السياسـية التـي باتـت      والإيمـان  ،اف السياسية في حدودها المقبولة الأطر
فـي ظـل انسـداد الأفـق     نقذ من هذا التأزم ،وتغليبا للمصلحة الوطنيـة العليـا   هي الم

 لـن تجـد هـذه القـوى    لـذلك  العربي وانشغال أنظمة الحكم العربي المجاورة بمشاكلها 
  المصالحة. سوى سبيلا لها 

أصاب النظـام السياسـي الفلسـطيني يمكـن      الذيفان الخلل  وتعليقا على هذا ،
 ـ  إلـى فتقـار  جربـة الانتخابيـة والا  حداثة الت إلى إرجاعه ية ،كمـا أن  الخبـرة السياس

وفـق أسـس وقواعـد    نتخابيـة  بعد أسس وقواعد العمليـة الا د  النظام السياسي لم يحد
تتوافق مع الواقع السياسي الفلسطيني ، بـل جـاءت وفـق أهـواء فصـائلية وحزبيـة       

 ـ  توجب مـن جميـع   ،وأن هذه الأسس قد تتغير وتتبدل في كل انتخابات جديدة ،ممـا يس
القوى المجتمعية التوافق على نظام انتخابي وسياسي موحد لهـا ، يسـتند الـى ثوابـت     

  نتخابات و الحكومات ، نظام انتخابي تتوافر فيه :نتائج الا تتغير بتغير لا

  تعزيز التعددية السياسية والحزبية .-    
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  تعزيز المشاركة السياسية .-    

  والقبول بالآخر . احترام نتائج الانتخابات،-    

  تداول السلطة وسلمية تغييرها . -    

  نزاهة الانتخابات . -    

  .تعزيز مشاركة المرأة في الانتخاب والترشيح -    

الانتخابي الأنسـب للمجتمـع الفلسـطيني  هـو النظـام      النظام  أن من ذلك نرى
،وأن  والاجتماعيـة ،ويلبـي حاجـات المجتمـع     الذي يستوعب جميع القوى السياسـية  

درجة نجاحه تعتمد في قدرته تحقيق غايات وأهـداف المجتمـع وتعبـر عـن ظروفـه      
السياسية والاجتماعية ، مع التنويه بأن نجـاح التجربـة فـي مجتمـع مـا ، لا يعنـي       
بالضرورة نقلها أو اسـتيرادها الـى المجتمـع الفلسـطيني  نظـرا لتغيـر الظـروف        

 ـ   ة ... ، ولاخـتلاف الخبـرات والـذوق    الاجتماعية والسياسـية والاقتصـادية والأمني
العام من مجتمع لآخر ، خاصة أن الحالة السياسـية الفلسـطينية حالـة فريـدة وتتمتـع      

فصـائل مقاومـة وأحـزاب " قـد لا نجـدها فـي        -بخصوصية "سلطة الحكم الـذاتي 
  .أخرىمجتمعات سياسية 

طبيعـة   إلـى يمكن تحديد النظام الانتخـابي الفلسـطيني بـالنظر     الإطارمن هذا 
النظام السياسي ونظام الحكم القائم ، فلا يمكن مـثلا تطبيـق نظـام انتخـابي برلمـاني      

 " الفرديـة يعتمـد الأغلبيـة   انتخابـات برلمـاني   على الطريقة الانجلوسكسونية "نظـام  
لنظـام حكـم رئاسـي ، لأن لكـل نظـام حكـم طبيعتـه        كما في النظام الانجليـزي ،  

يتفق مـع حالتـه السياسـية والاجتماعيـة ،التـي قـد       وقواعده التي تحكمه وتنظمه بما 
نتـائج الانتخابـات غيـر معبـرة     يتوافق معه ، فتـأتي   طبق نظام انتخابي لا إذاتختل 

  طة توزيع القوى في المجتمع .عن خار

يعنـي بـأي حـال مـن      كما أن فشل التجربة أو تأزمهـا فـي فلسـطين لا      
، بـل   روالابتكـا   الإبـداع لمقـدرة علـى   الأحوال الانكفاء على الذات واليأس وفقدان ا

يجب دائما تحفيز قوى المجتمع للبحث عن سبل حقيقية للخـروج مـن هـذه الأزمـة ،     
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التجربـة اللاحقـة ، ومـن ثـم تطـوير الأداء       لإنجـاح وابتكار أساليب وطرق أخرى 
السياسي تدريجيا لتحقيـق أفضـل النتـائج المرجـوة ، واسـتكمال  البنـاء السياسـي        

  .الفلسطيني

א: מ :אא
السلطة الفلسـطينية منـذ نشـأتها الفـراغ القـانوني الناشـئ مـن         قيادة أدركت

النظـام  قانون للانتخابات التشـريعية والرئاسـية وبالتـالي    افتقادها لسلطة تشريعية تقر 
 ـ  خـلال  مـن  فاعتمدت طريقـة اللجنـة القانونيـة     المناسبالانتخابي  رئيس تكليـف ال

تشـكيل لجنـة الحكـم    ، الفلسطيني المرحوم "ياسر عرفات"بموجـب مرسـوم رئاسـي    
عـن  وممثلـين  المكونة من مجموعـة مـن المحـامين     1994المحلي والانتخابات عام 

الفلسـطينية   تالانتخابـا التنظيمات السياسية بهـدف وضـع مسـودة خاصـة بقـانون      
م بشـأن  1995لسـنة    13فيمـا سـمي قـانون رقـم     صادق عليه الرئيس الفلسطيني 

وضـعت نصـوص قـانون الانتخابـات وعرضـتها علـى        العامـة التـي    تالانتخابا
ــطيني  ــرئيس الفلس ــاريخ   "ال ــا بت ــذي أقره ــات" ال ــر عرف ــانون أول  13ياس ك

، حيث تبنـى هـذا القـانون نظـام الانتخـاب بالأكثريـة والـدوائر         م1995،ديسمبر
 ـ سـت عشـرة دائـرة     إلـى اطق السـلطة  متعددة المقاعد والقوائم المفتوحة ، وتقسيم من

  )4( . انتخابية ، اعتمادا على توزيع السكان

برغم عدم تأييد غالبية القـوى والفصـائل الفلسـطينية هـذا النظـام الانتخـابي       
 الواسـعة بـين القـوى السياسـية ،مؤكـدة     أثار العديد من الانتقادات والاحتجاجات  الذي

الانتخابـات فـي    أجريـت ،السياسية الفلسـطينية عدم ملائمة هذا النظام الانتخابي للحالة 
المجلـس   أغلبيـة مقاعـد  علـى   ا حركـة فـتح  فيه تسيطر ،م1996،كانون ثاني يناير

لـم تـراع فيـه خصوصـية الواقـع الفلسـطيني       ، فبات الخلل واضحا جليا ،التشريعي 
المميز بالتعددية السياسـية والفكريـة ،كمـا أن امتنـاع عـدد مـن التنظيمـات عـن         

المجلـس التشـريعي فـي المراقبـة      أداءفي هـذه الانتخابـات ، وضـعف     المشاركة
والتشريع ،وانشغاله بالقضايا السياسـية علـى حسـاب القضـايا التشـريعية، وضـعف       

استتبعه مناقشات على مـدى عشـر سـنوات شـهدت عمليـة       الخبرة لحداثة التجربة ،
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 ـ       طيني ، حراك سياسي وتنظيمـي وأكـاديمي واسـعة بـين مركبـات المجتمـع الفلس
وخاصة  منظمات المجتمع المـدني والمجلـس التشـريعي ورجـال الفكـر والسياسـة       

التـي طالبـت     13حوار القـاهرة للقـوى الفلسـطينية ال    والفصائل الفلسطينية ، فجاء
نظـام التمثيـل    إلـى صراحة بتغيير النظام الانتخابي الفلسطيني مـن نظـام الأكثريـة     

تفاق على تطبيـق النظـام المخـتلط الـذي يجمـع      النسبي ، وبعد مداولات مطولة تم الا
 %) لمرشـحي التمثيـل النسـبي ،   50بالتناصـف (  بين نظامي التمثيل النسبي والأغلبية

فـي جلسـة    أقـره المجلـس التشـريعي   -الأكثريـة –%) لمرشحي نظام الأغلبيـة  50(
 )بشـأن الانتخابـات العامـة     2005لسـنة   9علنية ، وصادق عليـه( القـانون رقـم    

  )5(.م2005-8-13الفلسطيني في  الرئيس

الـذي طبـق فـي     المعـدل  المحاولات الحثيثة والجادة فان القـانون  هذه وبرغم
م قد تـم وفـق رؤى فصـائلية ولـم يكـن نتيجـة       2006كانون ثاني –انتخابات يناير 

حوار مجتمعي شـامل تشـترك فيـه الفصـائل والأحـزاب والنقابـات والاتحـادات ،        
مدني والرأي العـام ، بـل كـان يعبـر فقـط عـن رؤيـة        ومختلف مكونات المجتمع ال

يـرين همـا حركـة فـتح وحمـاس      ة ،كانت فيها الهيمنـة لفصـيلين كب  فصائل المقاوم
غيـر أن هـذا   وبـدرجات متفاوتـة ،    الأخـرى استثنيت فيه القوى السياسية والمجتمعية 

 فـأدت النتـائج النهائيـة   تفـادي عيـوب وثغـرات النظـام السـابق ،      النظام لم يستطع
 ـ لتوزيـع غيـر عـادل     كسابقتها للانتخابات البنيـان   فـي  لخـتلا او،  يوغيـر حقيق

،واسـتفراد جهـة   السياسي ، مما أظهر سلبيات النظام الجديد عنـد الممارسـة العمليـة    
فـي مقابـل معارضـة     -،حمـاس   الإسـلامية حركة المقاومة – محددة بالنظام السياسي

حركـة  -وعلـى رأسـها   خابـات  مـن نتـائج الانت   المتضـررين  الآخـرين شديدة من 
انعكست في الانقسام بـين شـطري السـلطة ،ومـا     ، -التحرير الوطني الفلسطيني ،فتح

ممـا أظهـر الحاجـة     استتبعه من انقسام حاد في كافة المناحي السياسية والاجتماعيـة، 
نظام انتخابي  آخر جديـد يعـالج السـلبيات ، ويـدفع باتجـاه المشـاركة        إلىمن جديد 
أو تهمـيش دور  مية ، بـدون حرمـان فئـة معينـة     لفاعلة في المؤسسات السالسياسية ال

ورغـم   الصغيرة الأقل حظـا فـي الانتخابـات القادمـة ، ولعلـه مـن المثيـر        الفئات
متمثلـة   الانتخابـات الأخيـرة   الايجابيات التـي تحققـت مـن   أن نرى بعض   السلبيات



 منتدى غزة الخامس  للدراسات السياسية والاستراتيجية

76 

الفتـرة الزمنيـة بـين    رغم كل المعوقـات التـي واجهتهـا ، وان طالـت      إجرائها في 
لأن النظـام الانتخـابي هـو محصـلة لتطـور المجتمـع سياسـيا         ، إجرائهـا مواعيد 

واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا...وحرصا على تطبيق نظـام انتخـابي تمثـل فيهـا جميـع      
كمـا نراهـا    تالانتخابـا فـان   القوى السياسية الفلسطينية دون إقصاء أو استثناء احـد  

  ي الأهمية هي: تؤدي وظيفتين بالغت

: اختيار ممثلي الشـعب الفلسـطيني ،وتجديـد الشـعب ثقتـه فـي مجلـس        الأولى
  تشريعي جديد .

فقـدوا ثقـة    إذاانتخـابهم    إعـادة : الرقابة على ممثلي الشعب ، بـرفض  الثانية  
  ولم يحققوا وعودهم الانتخابية .الشعب الفلسطيني 

الانتخـابي   هـا فـي تحديـد نظام  بداية توجد طريقتان في العالم تستخدمها الدول 
  هما :وطبقا لتطورها السياسي وفلسفتها القانونية السياسية 

  أنظمة انتخابية تتحدد وفقا لما تقرره النصوص الدستورية .-1

  أنظمة انتخابية تتحدد وفقا لقوانين صادرة عن البرلمان.-2

أصـدر   لقد أخذ النظام السياسي الفلسطيني بالنظـام الانتخـابي الثـاني حيـث     
 م2005لسـنة   9م قـانون الانتخابـات رقـم    2005المجلس التشريعي بعد انتخابه عام 

نظـام المناصـفة بـين نظـام      الانتخابي من نظام الأغلبيـة إلـى   الذي غير فيه النظام
 ولكنه فشل فـي تفـادي عيـوب ومسـاوئ نظـام       الأغلبية الفردية و التمثيل النسبي  ،

لإشارة إليـه أن المشـكلة الحقيقيـة لا يمكـن حصـرها      مما ينبغي ا الأكثرية الفردية ،
في ماهية أفضل نظام انتخابي ، بقدر مدى ملائمـة هـذا النظـام الانتخـابي لظـروف      
المجتمع ، وقدرته في إنتـاج مجلـس تشـريعي فعـال فـي أداء وظائفـه التشـريعية        

يـة ،  والرقابية ، بما يمكنه من المسـاهمة فـي ترسـيخ الأعـراف والتقاليـد الديمقراط     
كما يساعد في إكمال النظـام السياسـي لنضـوجه السياسـي لحيـاة سياسـية مسـتقرة        

  )6(تسود فيها روح التنافس والحوار السلمي.
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الحــديث عــن النظــام الانتخــابي  الفلســطيني الأفضــل للحالــة  كمــا  أن   
هـذه المسـلمات يصـبح دون جـدوى بـدون تحقيـق       ظـل   السياسية الفلسطينية في 

حقيقية وجامعة ، بعدم اقتصارها علـى حركتـي حمـاس وفـتح ،بـل      مصالحة وطنية 
تمتد لتشمل حوار مجتمعي شامل بأدواتـه الضـاغطة علـى رأسـي النظـام السياسـي        
تعلن إنهاء الانقسام واقعيا ،وليس مجـرد شـعارات مطروحـة للاسـتهلاك الشـعبي ،      

   المطـروح بقـوة   لذا فـان السـؤال    ،بل تحقق مطلبا جماهيريا ووطنيا ،وأولوية شعبية 
هـو القـانون الانتخـابي الـذي يحقـق المشـاركة السياسـية الفاعلـة          يتمثل في  : ما

  ؟ويوازن بين تمثيل كافة القوى السياسية والمجتمعية 

: א מ א א
 إجـراء يقصد بالنظم الانتخابية القواعد والأسـاليب التـي يـتم علـى أساسـها      

لصالح المرشحين لتحديـد الفـائزين مـنهم وتتنـوع هـذه       الانتخابات لحساب الأصوات
  النظم بين الدول ، ومن أهمها :

  نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة . -1

 نظام الانتخاب بالأغلبية النسبية ونظام الانتخاب بالأغلبية المطلقة. -2

 نظام الانتخاب بالتمثيل النسبي . -3

 ـ   -4 ين نظـام الانتخـاب الفـردي    نظام الانتخاب المختلط الـذي يجمـع ب
 ونظام الانتخاب بالتمثيل النسبي .

א א א :
عـدد مـن الـدوائر يتسـاوى مـع       إلـى يقصد بالانتخاب الفردي تقسيم الدولة   

عدد نواب المجلس ، ويصوت الناخب لصـالح مرشـح واحـد ، ويكـون لكـل دائـرة       
خذ بنظام الانتخاب بالقائمة فيتم تقسـيم الدولـة الـى عـدد     نائب واحد . أما في حالة الأ

صغير من الدوائر الكبيرة الحجم ،ويمثل الدائرة عـدة نـواب بحسـب حجـم ناخبيهـا ،      
ويقوم الناخب باختيار قائمة تضم أكثر من مرشـح مـن بـين القـوائم المتنافسـة فـي       
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غير أن نظام الانتخـاب الفـردي رغـم أنـه يـدعم صـلة النائـب        دائرته الانتخابية .
تجاهل النائب للصالح العـام ، واقتصـاره الاهتمـام بمصـالح      إلىأنه يؤدي  إلابناخبيه 

ثل دائرته وحدها ولـيس الأمـة ككـل، بينمـا نظـام الانتخـاب       دائرته لاعتقاده بأنه يم
 ـ       زاب ولـيس علـى   بالقائمة يؤدي إلـى اختيـار النـواب علـى أسـاس مبـادئ الأح

تـدعيم   إلـى الاعتبارات المحلية والشخصية ،كما أن نظام الانتخـاب بالقائمـة يـؤدي    
التعددية السياسية  إذا لم يشترط القانون نسـبة حسـم للتمثيـل الحزبـي فـي البرلمـان       
،أو اشترط نسبة حسم قليلة ، حيث يمكن للأحـزاب الصـغيرة الفـوز بـبعض مقاعـد      

  الحسم . البرلمان إذا تجاوزت نسبة

א  א א מ :
الأغلبية النسبية : تعني فـوز المرشـح الحاصـل علـى أكبـر عـدد مـن         -  أ

  الأصوات الصحيحة مقارنة بما حصل عليه أي مرشح آخر في الدائرة .

 إطـار الانتخابـات وفقـا لهـذا النظـام فـي       إجـراء على سبيل المثال ، عنـد  
) 1000نتخاب الفردي في دائـرة معينـة بـين ثلاثـة مرشـحين ، حصـل أولهـم (       الا

) صـوت ، فـان المرشـح الأول    800) صـوت ، وثـالثهم (  900صوت ، وثـانيهم ( 
) صـوت بمـا   1700يفوز بمقعد الدائرة رغم حصـول المرشـحين الآخـرين علـى (    

بـات  الانتخا إجـراء الأصوات ، كما ينطبق ذلـك فـي حالـة     إجمالييزيد على نصف 
 ـ  بنفس الدائرة طبقا للانتخابـات بالقائمـة    كانـت   د للـدائرة ، وتخصـيص ثلاثـة مقاع

 ) صـوت علـى التـوالي ،   800) و(900)و(1000تتنافس عليها  ثلاث قـوائم نالـت (  
  بالمقاعد الثلاثة. مة الأولىحيث تفوز القائ

الأغلبية المطلقـة :  ويفـوز المرشـح الـذي يحصـل علـى أكثـر مـن          - ب
الأصوات الصحيحة في الدائرة + صوت واحـد علـى الأقـل فـي      إجمالي%)من 50(

لم يحقق أي مرشـح هـذه النسـبة فانـه تجـري جولـة        وإذا، الدور الأول للانتخابات 
بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا علـى أعلـى الأصـوات فـي الـدور الأول       إعادة

الأغلبيـة  نظـام  فانـه يـتم تحديـد الفـائز طبقـا ل      الإعادةويستبعد الباقون ، ولكن في 
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النسبية بحيث يفوز المرشح الفردي أو القائمـة الحزبيـة الحاصـلة علـى أكبـر عـدد       
  من الأصوات الصحيحة مقارنة بالمرشح الآخر أو القائمة الحزبية .

ظلـم الأقليـة ، لأنـه لا يمنحهـا      إلـى ويؤخذ على هذا النظام أنه قـد يـؤدي    
لأصـوات التـي حصـلت عليها،ويبـدو     ل تمثيلا برلمانيا يتناسب مع الأهميـة العدديـة   

ذلك واضحا في نظام الأغلبية النسبية حيث يفوز المرشح الحاصـل علـى أكبـر عـدد     
مجمـوع أصـوات    إلـى نسبة ما حصل عليه من أصـوات   من الأصوات رغم تضاؤل

أنـه يعـزز العشـائرية والعائليـة ، كمـا       إلاورغم بساطته وسهولة تنفيذه الدائرة ككل،
 يدعم التجارب الحزبيـة بـل يحصـرها فـي أضـيق الحـدود علـى        أنه لا يعزز ولا

 ـ      احزب واحد أو حزبين فقط ،ولا يسمح عمليا بتطبيق مبـدأ تـداول السـلطة وهـو م
سبق وأوردناه من سلبيات  في بداية هذه الورقة عنـدما سـيطرت حركـة فـتح علـى      

، وضــعف أداء المجلــس ، وضــعف أداء الأحــزاب  مقاعــد المجلــس التشــريعي 
خرى والمستقلين الذين لـم يشـكلوا أداة ضـغط أو تغييـر فـي الأداء السياسـي أو       الأ

   .)7(المؤسسي لهياكل السلطة  الإصلاح

 النظام الانتخابي  المتمثل فـي الأغلبيـة النسـبية أو المطلقـة ،      ودفعا لسلبيات
نظـام   إلـى ورغبة في تحقيق تمثيل أصـدق فـي البرلمـان ، لجـأت بعـض الـدول       

  يلي: اكمبي التمثيل النس

א מ א:
ومضمونه حصول كل مرشح فرد أو قائمـة علـى عـدد مـن المقاعـد فـي          

حصـل عليـه مـن أصـوات فـي الانتخابـات مـن         البرلمان بما يتناسب مع نسبة ما
  مجموع أصوات الناخبين و لها طريقتان :

א  − א

،ولكنهـا لـم تطبـق      T.Hare   "تومـاس هيـر "   اهمعقدة  اقترحوهي طريقة 
 إلـى فعليا الا في ايرلندا واستراليا فقط ، وبموجب هـذه الطريقـة يـتم تقسـيم الدولـة      

نـواب لا يشـترط فـيهم     8-3دوائر كبيرة يمثل كل منها عدد من النواب يتراوح بـين  
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ت لواحـد أو أكثـر   يحـق للناخـب فيهـا التصـوي    الانتماء الى عضوية حزب سياسي ،
) أمـام  مرشـحه المفضـل  ورقـم     1من المرشحين وفقا لما يفضله ، فيضـع رقـم (  

) أمام المرشح التالي في الأفضلية  وهكذا وعنـد فـرز الأصـوات يفـوز المرشـح      2(
أو ما يسمى  القاسم الانتخابي وهو يعـادل خـارج قسـمة مجمـوع      الذي يحقق الحصة

فـي   مثلا إذا كان عـدد أصـوات  النـاخبين   ، دائرةأصوات الناخبين على عدد مقاعد ال
) مقعـدا فالفـائز بالمقعـد الأول هـو     12) وعـدد مقاعـدها (  125964دائرة غزة هو(

) مـن الأصـوات المفضـلة الأولـى     10497عـدد ( ال القاسم الانتخابي وهـو  الحاصل
للمرشح ولا تحسب له أصوات بعد ذلك ، ويـتم إعطـاء الأصـوات الزائـدة للمرشـح      

لأفضلية الثانية  إضافة لأصوات الأفضـلية التـي فـاز فيهـا فـاذا اسـتكمل       صاحب ا
)  فاز بالمقعد الثاني ومـا زاد مـن أصـوات عـن ذلـك يـتم منحهـا        10497عدد (

لصاحب الأفضلية الثالثة  وهكذا ،وتسـتمر العمليـة حتـى يـتم شـغل جميـع مقاعـد        
  .  الناخبين تفضيلات) لدائرة غزة بحسب 12(إلالدائرة 

−  ( א ) א א

في كل دائرة انتخابيـة وبشـكل منفصـل عـن الـدوائر الاخـري تقييـد         يتم  
، في قوائم انتخابية منفصلة تمثل كـل قائمـة منهـا حزبـا سياسـيا      الدائرة لمرشحيها  

يتناسب مـع عـدد ناخبيهـا ويـتم      والذييتساوى مع عدد المقاعد المخصصة للدائرة ، 
عد في كل دائرة علـى القـوائم أولا ، ثـم علـى المرشـحين داخـل هـذه        توزيع المقا

القوائم ، بمعنى أنه عند احتساب عدد الأصـوات يقيـد كـل صـوت لصـالح القائمـة       
للطريقـة التاليـة   للحزب أولا ، ثم توزع مقاعد الدائرة بين الأحـزاب أو القـوائم وفقـا    

د مقاعـد الـدائرة باعتبـاره    :  خارج قسمة مجموع عدد الناخبين في الدائرة علـى عـد  
الحد الأدنى لحصول أي قائمة على مقعد واحـد ، وبـافتراض أن عـدد النـاخبين فـي      

) مقاعـد  فـان   5) صـوت وعـدد المقاعـد المخصصـة لهـا (     125000( غزة دائرة
كانـت هنـاك    فـإذا صـوت ،   25000 = 1250000/5القاسم الانتخابي للدائرة هـو  

ــ ــوائم (أ) و(ب) و(ج)  تتن ــة ق ــى  ثلاث ــدائرة ، وحصــلت (أ) عل ــذه ال ــي ه افس ف
 ـثـلاث  تكون قد حققت القاسـم الانتخـابي    فإنهاصوت  )60000( تحصـل  ، ف رتينم

ــا  ــى هن ــدينعل ــى ( مقع ــى  10000ويبق ــة (ب) عل ــلت قائم ــوت ، وحص ) ص
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وحصـلت   ،) صـوت 21000)صوت  فتحصل على مقعـد واحـد  ويبقـى (   46000(
نتخـابي فـلا تحصـل بدايـة علـى      ) صوت أي أقل من القاسـم الا 19000(ج) على (

أي مقعد، ويتبقى في هذه الحالة مقعدان يـتم توزيعهمـا علـى القـوائم علـى أسـاس       
"أكبــر بــواقي الأصــوات غيــر المســتغلة" ، ويصــبح الوضــع كــالآتي :  القائمــة 
(أ)تحصل على مقعدين حسب القاسم الانتخـابي ، والقائمـة (ب) تحصـل علـى مقعـد      

عد آخر "أكبر البواقي" ، والقائمـة (ج) تحصـل علـى مقعـد     قاسم انتخابي "، ومق"واحد
  واحد فقط " أكبر البواقي" .

على القـوائم ، يعـاد التوزيـع بـين المرشـحين  داخـل        وبعد توزيع المقاعد  
الترتيـب الـذي وضـعه    القوائم وفقا للترتيب الـوارد فـي كـل قائمـة ، أو حسـب      

   .)8(ذلك كان نظام الانتخاب يسمح ب إذاالناخبون أنفسهم 

−( א א א ) א א

هذا النظام يعتبر الدولة كلها قائمة واحـدة ، وهـو النظـام المعمـول بـه فـي       
للحصـول   ، ويتم تقسيم عدد الأصوات الصحيحة على عـدد مقاعـد البرلمـان    إسرائيل

نتخـاب نسـبة   ر نظـام الا لـم  يقـر   إذاعلى عدد مقاعد الحزب في الهيئة التشـريعية  
حسم أو ما يسمى بعتبة الحسم الذي تفرضه معظـم الأنظمـة الانتخابيـة لتقليـل عـدد      
الأحزاب المشاركة في البرلمان وتتراوح نسبتها فـي معظـم الأنظمـة الانتخابيـة بـين      

 ـفي هذه الحالة فان المعمول  %5 إلى% 2 تتجـاوز   أنيجـب   أن أي قائمـة  هـو  هفي
فـي   الأصـوات الصـحيحة   حصـلت عليهـا نـاتج مقسـوم    الأصـوات  التـي    دعد

) 900000،مـثلا : الأصـوات الصـحيحة هـي (    %) 2على نسبة الحسم ( الانتخابات
) صـوت ، بمعنـى أنـه يجـب أن يحصـل الحـزب علـى        18000% =(2×صوت 

 فـإذا  ليصبح له مقعـد فـي البرلمـان علـى الأقـل ،     ،  ) صوت على الأقل18000(
) عضـوا  132وت  فـي برلمـان عـدد أعضـاءه (    ) ص20000حصلت القائمة على (

  فان الحزب سيحصل هنا على مقعدين 
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توزيـع المقاعـد وفقـا لعـدد      علـى   لقد نص قانون الانتخابات الفلسـطيني     
الأصوات التي تفوز بها  كل قائمة ويجـري التوزيـع طبقـا لطريقـة سـانت لـوجي       

  -: الأتيويبين المثال 

) مليـون مسـجل   1,1سـجل النـاخبين هـو (   كان عدد المسجلين في  فإذا     
المقررة في اتفاق القاهرة الأخيـر للمصـالحة الـذي نـص      99 أليمكن توزيع المقاعد 

  ، كما يلي:النظام النسبي  إلى%من مقاعد المجلس التشريعي ستذهب 75على 

)مليـون ،وفرضـا عـدد أصـوات     1,1المسـجلين (  كان عدد النـاخبين  إذا    
) ألف ، وعدد الأصـوات المهـدرة للقـوائم التـي لـم تتجـاوز       800( الناخبين الفعليين
  صوت . 150000نسبة الحسم هي 

  650000= 150000-800000نحسب عدد أصوات القوائم الفائزة      

  صوت  6565= 99÷650000عدد الأصوات لكل مقعد     

  توزيع الأصوات على القوائم الفائزة    

 ـ 200000حصلت على  قائمة ( أ )    مقعـد   30= 6565م علـى  صـوت تقس
  صوت464والباقي 

  .صوت  371مقعد والباقي  24= 6565÷160000 قائمة (ب)     

ــة (ج)     ــاقي  22=  6565÷ 145000قائم ــد والب ـــص 570مقع   ،وت ـ
  ) مقعد23فيصبح (

  .وتـــص 424مقعد والباقي  11=   6565÷  75000قائمة (د)     

ــة (ه)     ــد وا 5=    6565÷ 38000قائم ــاقي  مقع ـــص 788لب     ،وتــ
  )  مقعد 6فيصبح  (

ــة (و)     ــاقي 4=   6565÷ 32000قائم ــد والب    ، وت ــــــص 874مقع
  )  مقعد 5فيصبح (
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 ـيتميز هذا النظام بالعدالة فهناك تناسب بـين الأصـوات ال   ي يحصـل عليهـا   ت
عد التي يفوز بها ، كمـا أنـه  يـدعم ويحـافظ علـى القـوى       لمقاالحزب  وبين عدد ا

السياسية والحزبية الصغيرة  ،لأنـه يسـمح بوجـود معارضـة قويـة فـي البرلمـان         
الحياة الحزبية من خلال التصـويت للقائمـة الانتخابيـة ولبرنامجهـا فـي كـل        ويعزز

، ويسمح بوجود مرونـة كبيـرة فـي تكـوين التحالفـات       الوطن كدائرة انتخابية واحدة
  . الحزبية

الأحزاب بشـكل قـد يكـون مفرطـا      وتعدد ثرةتتمثل في  ك فإنهاأما أهم عيوبه 
قد يصعب معه تمتع النظام السياسي باستقرار وزاري نتيجـة صـعوبة تكـوين أغلبيـة     

  )9(برلمانية مستقرة ومنسجمة .

א מ א : א
) لسـنة  9ونجده في الحالة الفلسطينية في قانون الانتخابـات الفلسـطيني رقـم (   

لمخـتلط علـى أسـاس المناصـفة بـين النظـامين بواقـع        م الذي أقر القانون ا2005
% لنظــام الأكثريــة (الأغلبيــة)مع إقــرار نســبة حســم 50% للتمثيــل النســبي و50
) مقعـدا ،  132) مقعـدا إلـى(  88%فقط وزيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي مـن ( 2
 إلـى الأكثرية و التمثيل النسبي فـي محاولـة للوصـول     يلاستفادة من ايجابيات نظامل

نظام انتخابي أكثر عدلا يمثل معظم القـوى السياسـية والحزبيـة الموجـودة المجتمـع      
غيـر أن هـذه الايجابيـات    وجود حكومة قوية ومسـتقرة ،   إلىتمثيلا صادقا ، ويؤدي 

فـي كافـة منـاحي     حـادا  لم تتحقق كما سبق ذكره وانقسم النظام السياسي تبعه انقساما
الاسـتحقاق الرئاسـي والتشـريعي بـرغم توقيـع      ، وقد فات موعـد   الحياة الفلسطينية

جميع الفصائل على اتفـاق القـاهرة للمصـالحة بعـد حـوارات طويلـة كـان نظـام         
الانتخاب على رأس جدول أعمالها ، عنـدما اتفقـت علـى تعـديل قـانون الانتخابـات       

% للـدوائر ،ممـا   25% للتمثيـل النسـبي و  75الأخذ بالنظـام المخـتلط    إلىونظامه 
 ـ      يؤكد علـى أ  نون الأساسـي  ان التوافـق هـو المعيـار الـرئيس ، مـع العلـم أن الق

، بـل جـاءت مـواده    لم ينظم عملية الانتخابـات التشـريعية أو الرئاسـية      الفلسطيني
الانتخابات بصورة دوريـة ،وحـق المـواطن فـي تأسـيس أو       إجراءعلى  تعامة نص
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بـات بكاملهـا   الاشتراك فـي الأحـزاب والجماعـات السياسـية،وترك تنظـيم الانتخا     
الانتخابـات   إجـراء لقانون يصدر عن المجلس التشريعي ، مما يسـتدعي الأمـر قبـل    

دعوة المجلس التشريعي للانعقاد من أجـل تعـديل نظـام الانتخـاب حسـب مـا تـم        
  التوافق عليه .

% للتمثيـل النسـبي   75عند تطبيق النظام  الانتخـابي الجديـد المحـدد بنسـبة     
ريـة  ) وبعمليـة حسـابية بسـيطة نجـد أن عـدد مقاعـد        % للدوائر( نظام الأكث25و

، مقعد فـي المجلـس التشـريعي الثـاني      66مقعدا بدلا من  99التمثيل النسبي ستكون 
مقعدا فقـط  ،  سـيكون مـن الصـعوبة توزيعهـا       33وينحصر عدد مقاعد الدوائر في 

 ـ  قـد   قانون الانتخابـات أن  دائرة انتخابية ، فمثلا نجد  16على   ع المقاعـد حـدد توزي
مقعـد   أريحـا في المجلس التشريعي حسب عدد السـكان ، سـنجد أن نصـيب دائـرة     

نصـف   لا يتجـاوز عـدد سـكان بعضـها      التي واحد وكذلك طوباس وسلفيت وقلقيلية
سـيحدد لـدائرة رفـح ، الـذي يبلـغ عـدد        الـذي ، في نفس الوقت المقرر لمقعد واحد

قمنـا   وإذارة ، مقعـد واحـد فقـط ،    سكانه أو ناخبيه ثلاثـة أمثـال الـدوائر المـذكو    
د المحـدد للـدوائر لـن يسـتوعب هـذا      مقعد آخر لدائرة رفح  سنجد أن العـد  بإضافة

مقعـدا ممـا قـد يسـبب إشـكالية قانونيـة        34المقعد إذ سيصبح عدد مقاعد الـدوائر  
  .وتوافقية يجب الانتباه لها ومراعاتها 

يـات و تطبيقـات    بعد كل مـا تـم استعراضـه أو الإشـارة  إليـه مـن نظر      
للأنظمة الانتخابية في أراضـي السـلطة الفلسـطينية منـذ الانتخابـات الأولـى عـام        

بـدوافع   بالفعـل تـم  قـد   اختيار النظام الانتخـابي   فان ، م2005م والثانية عام 1996
وأهداف حزبية  وفصائلية كما هو الحـال فـي النظـام المقتـرح والمتوافـق عليـه ،       

لأنـه قـد    سـبي ، نظمة التحرير في تفضـيل التمثيـل الن  حيث تظهر مصلحة فصائل م
لمرونـة هـذا النظـام  فـي      يسمح لها بالحصول على مقاعد في المجلـس التشـريعي   

نرى  بأن نظام التمثيل النسـبي بنسـبة حسـم لا تتجـاوز      تعدد الأحزاب بشكل واسع ،
: تاليـة  %  هو أفضل الأنظمة الانتخابية مناسـبة للمجتمـع الفلسـطيني للأسـباب ال    2
)10(  
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،في ظل وجود هـذا العـدد الكبيـر مـن     أن هذا النظام يسمح بالتعددية الحزبية  -1
  .جب على النظام السياسي استيعابهاالتنظيمات والفصائل التي يتو

أنه يضمن تمثيل المرأة تمثيلا معقولا في المجلـس التشـريعي كمـا جـاء فـي        -2
 شروط قبول القوائم الانتخابية .

باعتبـار أن الـوطن كلـه دائـرة انتخابيـة واحـدة       اة السياسـية   أنه يعزز الحي -3
تدعم النظام الحزبي الحقيقـي بعيـدا عـن التحالفـات المحليـة        حزبيةببرامج 

  الضيقة أو التحالفات العشائرية .

أنه يسمح  بتكوين معارضة قوية في المجلـس التشـريعي لأنـه يفـتح المجـال       -4
 المقاعد في المجلس . أمام الأحزاب الصغيرة الحصول على بعض

، يمنع احتكار السلطة من طرف سياسـي واحـد حـزب أو جماعـة أو تنظـيم       -5
 وهو ما يتوافق مع المجتمع الفلسطيني المتعدد المشارب السياسية .

أنه يتناسب  فيه غالبا عدد المقاعد الفـائزة فـي القـوائم  مـع حجـم ونسـبة         -6
  أصواتها الانتخابية .

جلـي بـأن التوافـق الفصـائلي خاصـة بـين الفـريقين        الواضـح وال  غير أن
بل الأسـاس فـي اختيـار النظـام الانتخـابي المخـتلط        الرئيسين هو المعيار الرئيسي 
حـد مـا قـد يتوافـق جزئيـا مـع        إلى، وهو  الإطلاقوليس بالضرورة الأفضل على 

 إلـى ظروف المجتمع السياسي الفلسـطيني  حيـث ارتفعـت نسـبة التمثيـل النسـبي       
، ولكننا نثير بعض المخاوف التي تنطلـق  مـن اعتبـارات يخشـاها المراقـب      % 75

لنظـام   يمكـن اعتبـاره مـدخلا   الانتخابـات   إجـراء والمتابع للأحداث ، هل بالفعل أن 
سياسي جديد يعتمد المشاركة السياسية  أم أنـه مجـرد صـفقة لحالـة مؤقتـة  ولـيس       

 نفعيـة ة الحقيقيـة ، صـفقة   بعيـدا عـن المشـاركة السياسـي     ،وحلا وطنيا عقلانيـا  
وأن كـل طـرف مـن الأطـراف      ،ولغيرهمـا مـن الفصـائل    لحركتي فتح وحماس 

 إشـارات المصـالحة ولكنـه ينتظـر     إجـراءات يحاول أن يظهر استعداده للسير فـي  
 يجـب أن   ونـرى بـأن الأمـر    ، أبـدا قـد لا تحـدث    التي  ايجابية من الطرف الآخر

ات بقناعـات لـدى أطـراف النظـام السياسـي      سياسي ينبع من الذ إصلاحيعتمد على 
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النظـام السياسـي ،واعترافـا عمليـا بنتـائج       لإصـلاح بضرورة المصالحة كمـدخل  
صندوق الانتخاب مهما كانت النتائج التـي لا يمكـن لأعظـم الخبـراء والمستشـرفين      

الانتخابـات    إجـراء توقع نتائجها ، أما مماطلة أو تسويف جميـع الفرقـاء أو أحـدهم     
مبدأ تـداول السـلطة مهمـا جـاء بـه مـن مبـررات ،        لو ،رفضا للديمقراطية  يعتبر

سـلطوي فاقـد للشـرعية القانونيـة     نظـام اسـتبدادي    إلـى وتحول النظام السياسـي  
          والشعبية .

  
  الهوامش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م الس) 1( ي عل ة ف رون ،مقدم ة وآخ ن نافع ر ، حس ة والنش ة للطباع ة ،دار الجامع ياس

  249-248م ص2002القاهرة 
     226-225)المرجع السابق حسن نافعة ص2(
ام          )3( رات النظ ة و تغي طينية الثالث ات الفلس ق ، الانتخاب ات والتوثي ومي للدراس ز الق المرآ

اني ،   تراتيجية الث ية والإس ات السياس زة للدراس دى غ طيني ،منت ي الفلس ز  السياس مرآ
   .6-5م ص2009يط الفلسطيني، طالتخ

س       4( ابي للمجل ى الأداء الرق ابي عل ام الانتخ أثير النظ ول ت ر ح رب ،تقري اد ح )جه
  )، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان .21التشريعي ، سلسلة التقارير القانونية (

ز     5( ة مرآ م ، مجل ابي ملائ ام انتخ ن نظ ث ع ة البح طينيون ومهم عبان ،الفلس د ش ) خال
  .5، ص19طيط الفلسطيني ، العدد  التخ

م (   6( انون رق ن  الق ة م ادة الثالث نة  9) انظر:الم ة ،   2005) لس ات العام أن الانتخاب م بش
   .7لجنة الانتخابات المرآزية ،ص

ابق ص    7( ع س رون، مرج ة وآخ ن نافع ات    368-365)حس ومي للدراس ز الق ،والمرآ
رات ا ة وتغي طينية الثالث ات الفلس ق الانتخاب ز والتوثي طيني ، مرآ ي الفلس ام السياس لنظ

   .17-16م ص209الدراسات الفلسطيني منتدى غزة 
  370-369) حسن نافعة ، المرجع السابق ،ص8( 
  .15-11،14) خالد شعبان ، مرجع سابق، ص9(
ية     )10( ات السياس زة للدراس دى غ ة ، منت ة حال طينية ، دراس ات الفلس افي ،الانتخاب د ص خال

اني   تراتيجية  الث طيني ،ص  والاس يط الفلس ز التخط ومي  77،مرآ ز الق ؛ و المرآ
  .21-20للدراسات والتوثيق ، مرجع سابق ، ص
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  قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني بين

  دعم المقاومة والصراع على السلطة

 د.عبد الحكيم حلاسه

 د. أسامة عنتر

لاشك أن للمسميات دلالاتها ومقتضيات البحث العلمـي تفـرض علـى الباحـث     
الدقة في اختيار المفردات المعبرة عـن وحـدة البحـث، ووحـدة البحـث هنـا قـانون        

لسطيني في ظل سمات الحالة الفلسـطينية المتمثلـة أولا بإسـتمرار عمليـة     الأحزاب الف
التحرر ضد الاحتلال الاسرائيلي من ناحية، وثانيا بنـاء الدولـة ومؤسسـاتها المختلفـة     
بصبغة تنظيمية وقانونية تسـاري المسـتوى العصـري مـن ناحيـة اخـرى. بـالطبع        

هـدفين المـذكورين، ونخـص    جميع مكونات المجتمع الفلسطيني تساهم فـي تحقيـق ال  
بالذكر هنا الفصائل الفلسطينية التي كانت وما تـزال رافعـة المشـروع الـوطني فـي      
تحقيق وتجسيد حلم الدولة الفلسطينية، خاصة ونحـن فـي سـياق هـذه الدراسـة فـي       
موضوع قانون الاحزاب وبمدى التأثير الذي سوف تتعـرض لـه هـذه الفصـائل مـن      

  اصدار لهذا القانون.
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ع الفلسطيني العملي يبين لنا أن القوى السياسـية علـى مختلـف مسـمياتها     الواق
سواء "حركة، جبهة، حزب، أو مبادرة" لهـا نفـس الأهـداف وإن اختلفـت الأسـاليب      
وهي المشاركة في معركـة دحـر الاحـتلال والتحريـر، بالاضـافة الـى التعبيـر او        

المجتمـع الفلسـطيني مـن    محاولة تحقيق المصالح المشتركة للفئات التـي تمتلهـا فـي    
خلال المشاركة في النشـاطات السياسـية و النقابـات المهنيـة ومؤسسـات المجتمـع       

  الاهلي بما يخدم الأهداف الوطنية.

على الرغم بأن باحثي علم الاجتماع السياسي قد حـددت تعريـف لهـذه القـوى     
لسـطيني  السياسية المذكورة (حركة، جبهة، حـزب، مبـادرة)، إلا انـه فـي الواقـع الف     

فإن مضمون الفعل لهذه القوى هـو لا يختلـف عـن الاخـر وان اختلفـت الاسـاليب       
ومنهجية تحقيق الهدف. كما وان التجارب الواقعيـة كعضـوية هـذه القـوى السياسـية      
في اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر الراعيـة للسـلطة الوطنيـة لتحقيـق المشـاركة        

نتخابـات التشـريعية السـابقة والمؤسسـات     السياسية، ومنها مـثلا المشـاركة فـي الا   
الحكومية، يحتم علينا إظهار نـوع مـن الليونـة والتسـامح مـع المسـميات ومراعـاة        
الوضع الاستثنائي للحالـة الفلسـطينية التـي تعمـل فـي أجوائـه القـوى السياسـية         

  الفلسطينية.

وللتوضيح هنا نعرج علـى الفروقـات التـي اوردهـا بـاحثي علـم الاجتمـاع        
  اسي في تعريفهم لكل من الحزب والحركة السياسية:السي

فبينما يعرف الحزب: بأنه مجموعة من المـواطنين يؤمنـون بأهـداف سياسـية     
وأيديولوجية مشـتركة وينظمـون انفسـهم بهـدف الوصـول إلـى السـلطة وتحقيـق         

م أولئـك النـاس الـذين لـديهم     بـأنه  :الحركة السياسـية  تم تعريفبرنامجهم. نجد بأنه 
بقوانين الحركة الاجتماعية التـي تهـدف الـى تحريـك المجتمـع نحـو فكـرة         معرفة

جديدة أو إصلاح لأفكار سابقة، والتي قد تتطور هـذه الحركـة لتصـل إلـى أن تكـون      
حزباً بعد ذلك، إن توافرات فيها الشروط اللازمـة لتكـوين الأحـزاب. ولكـن الفـرق      

أكثـر شـمولاً مـن الحـزب     الاهم بين الاثنين هـو يتمثـل بـأن الحركـة السياسـية      
السياسي، ولكن في الوقت نفسه تعتبـر اقـل تماسـكا وانضـباطا مـن الحـزب، مـع        
الاخذ بالاعتبار بأن الحركة الاجتماعيـة السياسـية ممكـن ان تتحـول الـى أن تكـون       
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نقابة أو جماعة ضغط أو تياراً عريضاً أو حتـى حزبـاً سياسـياً. وفـي نفـس الوقـت       
اب قـد تلجـأ إلـى وصـف نفسـها بأنهـا حركـة لتـوحي         نجد بأن العديد من الأحز

بتحررها مـن القيـود التنظيميـة والانضـباطية الصـارمة المفـروض توفرهـا فـي         
  الحزب السياسي". 

بعيدا عن هذا الجدل السياسي في التعريفات المختلفـة، فكمـا اسـلفنا لـن نعيـر      
 ـ      ن الناحيـة  هنا اهتماما كبيرا للفروقات بـين مفهـوم الحـزب والحركـة السياسـية م

البحثية العلمية، خاصة وان مضـمون ومبـادئ القـوى السياسـية الفلسـطينية وعلـى       
الرغم من اخـتلاف ايـدولوجياتها، فهـي لا تختلـف فـي منطلقاتهـا واهـدافها، وان        
اختلفت معايير الاساليب في تحقيق تلك الاهداف. وإنمـا سـيتمحور التركيـز هنـا فـي      

ؤيـدة او تلـك المعارضـة بالتمسـك بمنظومـة      مناقشة وتحليل الـرؤى السياسـية الم  
الحركة السياسية الفضفاضة. وحيـث أن موضـوع الدراسـة هـي "قـانون الاحـزاب       
السياسية الفلسطيني"، ونحـن نتحـاور فـي هـذا المـؤتمر لمواضـيع تتحـدث عـن         
"مستقبل النظام السياسي الفلسطيني"، لهذا ستنطلق هذه الدراسـة علـى ثـلاث محـاور     

  :  تساؤل عن جدلية التأييد والمعارضة، يليها اساسية

 .1998مقترح مشروع قانون الاحزاب السسياسية الفلسطيني لعام  •

 1998المقترح لعام  قراءة نقدية لمواد مشروع قانون الأحزاب •

 اسباب غياب قانون احزاب فلسطيني   •

  قانون احزاب  جدلية العلاقة بين التأييد والمعارضة ل •

: א א
א :אא א

مع بداية ممارسة السلطة الوطنية صـلاحياتها علـى الأرض الفلسـطينية عـام     
المؤسسـات الحقوقيـة التابعـة    ومنها ايضـا  نشطت العديد من الجهات الوطنية،  1994

ين ومنهـا  للمجتمع المدني، والاكاديميين في وضع تصور لعـدد مـن مشـاريع القـواني    
بالطبع مشروع الاحزاب السياسية. فلقد بدأ رسـميا طـرح ومناقشـة مشـروع قـانون      
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روقـة السـلطة التشـريعية اي فـي المجلـس      أالاحزاب السياسـية الفلسـطينية فـي    
، وذلــك اســتعدادا لاســتقبال الدولــة الفلســطينية 1997التشــريعي الفلســطيني عــام 

، وفـق مـا   1999نتقاليـة اواخـر عـام    الموعود بأنها ستكون بعد انتهـاء الفتـرة الا  
نصت عليه الاتفاقية المرحلية الموقعة بـين منظمـة التحريـر والحكومـة الإسـرائيلية،      

. 1993حرى كمـا فهمهـا الجانـب الفلسـطيني بموجـب اتفاقيـة اوسـلو لعـام         وبالأ
الحماس بدا واضحا عند ديوان الفتوى والتشـريع، الـذي تقـدم بالنسـخة الأولـى مـن       

وع قانون الأحـزاب السياسـية وأحالـه إلـى مجلـس الـوزراء بتـاريخ        مسودة مشر
، وبدوره عـرض مجلـس الـوزراء مشـروع القـانون علـى المجلـس        26/5/1996

. وبعـد مراجعـة موسـعة لمـواد     10/11/1997التشريعي للمناقشة وابداء الرأي فـي  
 ـ     ن مشروع القانون وعقد المؤتمرات والندوات لدراسـته وتقـديم المقترحـات حولـه م

القانونيين والخبراء والفصـائل الفلسـطينية، أعيـد إلـى المجلـس التشـريعي وقامـت        
اللجنة السياسية في المجلس التشريعي بصياغته مـن جديـد مـع مراعـاة الملاحظـات      
والاقتراحات حول النسخة الأولى واُعتمدت النسـخة مـن اللجنـة السياسـية كمشـروع      

قررا عـرض مشـروع القـانون علـى     وكان م 11/2/1998،1قانون الأحزاب بتاريخ 
المجلس التشريعي لإقراره بالقراءة الأولى بعـد أسـبوعان مـن اعتمـاده مـن اللجنـة       
السياسية في المجلس التشريعي ولكن هذا لم يحدث لأسـباب عديـدة، لعـل اهمهـا هـو      
عدم إحراز تقدم حقيقـي فـي المفاوضـات مـع إسـرائيل، تفضـي بإنتهـاء الفتـرة         

  الدولة الفلسطينية.الانتقالية وإعلان 

السبب الاهم لعدم اقراره كانـت الحركـات والفصـائل الفلسـطينية، التـي لـم       
تكن متحمسة لإقرار القانون خشية من أن القانون سـيحد مـن نشـاطها. وكانـت مـن      
التبريرات لمعارضي إقرار قانون الأحزاب انه فـي غيـاب سـيادة فلسـطينية حقيقيـة      

الفلسطينية بمواد قـانون الأحـزاب لمـا يترتـب علـى      فإنه من الصعب التزام الفصائل 
ذلك من خشية كثير من القوى والفصائل العمل ضمن قالـب الحـزب السياسـي حيـث     
أن الوضع الاستثنائي الفلسطيني يفرض على بعض الفصائل العمـل سـراً بعيـداً عـن     

                                                            
  الخاص بمشروع قانون الاحزاب الصادر من قبل المجلس التشريعي  2راجع ملحق رقم  1 
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 ـ    ف قوات الاحتلال الإسرائيلي لممارستها المقاومة المسـلحة وكـذلك معارضـتها الكش
عن وضعها المالي لأن ذلك يشـكل خطـراً وحرجـاً للمتبـرعين لفصـائل المقاومـة.       
كما وان الفصـائل الصـغيرة تعتـرض علـى قـانون للاحـزاب خشـية ان يفقـدها         
امتيازاتها التي حظيت بها من خـلال نظـام "الكوتـه" المتبـع فـي منظمـة التحريـر        

يـة دون النظـر لحجـم شـعبتها     المتمثل بعضوية الفصائل الفلسطينية في اللجنـة التنفيذ 
  في الشارع الفلسطيني.   

מ א א א א : א א
1998: 

أرتأت الدراسة لعمل قرأءة نقدية لمشروع قـانون الأحـزاب المعـد مـن قبـل      
، حيـث  11.02.1998اللجنة السياسية التابعة للمجلس التشـريعي الفلسـطيني بتـاريخ    

نظر الى ملاحق الدراسة) توجد لدى الباحث كل من مشـروع قـانون مقـدم مـن     انه (ا
وكذلك يوجد مشروع قرار بقـانون حـديث مـن قبـل      1997قبل مجلس الوزراء لعام 

ولـم يقـره الـرئيس الفلسـطيني وذلـك بسـبب الانقسـام         2007مجلس الوزراء لعام 
  الداخلي ولعدم وجود توافق بين الفصائل عليه.

والـذي قـدم مـن     1998قـانون الأحـزاب السياسـية لعـام     يتضمن مشروع 
وتم صياغته من قبل اللجنة السياسـية للمجلـس التشـريعي الفلسـطيني     مجلس الوزراء 

 ثلاثـة  إلـى  تقسـيمها  مادة، يمكـن   22ولم يناقش من قبل جميع اعضاء المجلس على 

 لأحـزاب ا تشـكيل  وحريـة  التعدديـة السياسـية   حـول  عامة أحكاما يتناول قسم. أقسام

أمـام القـانون.    الأحـزاب  ومسـاواة  السياسـي  الحـزب  وشروط العضـوية، تعريـف  
 للحـزب،  الأساسـي  النظـام  بيانـات  وتسـجيله،  الحـزب  تأسـيس  الثاني القسم ويتناول

 بشـكل  الأحـزاب  ماليـة  الثالـث  يتنـاول القسـم   كمـا  .والإعتراض التسجيل وإجراءات

 والمحظـورة، والمسـاعدات   ةالمشـروع  الحـزب  تمويـل  مصـادر  ذلك في بما مفصل،

  .السنوية الميزانية إلى إضافة الوطنية، السلطة موازنة من يتلقاها التي

هم بنودهـا والتـي تعكـس مضـمون تنظـيم العمـل       سيتم التطرق فيما يلي لأ
الحزبي في اطار نظام سياسي فلسـطيني. حيـث يحـدد مشـروع القـانون المرجعيـة       
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فـي المـادة الأولـى إذ جـاء فيهـا: "يقـوم       والأساس التي اعتمدت لإصدار القـانون  
النظام السياسي في فلسطين علـى أسـاس المبـادئ التـي حـددها القـانون الأساسـي        
والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويسـتند الـى مبـدأ التعدديـة السياسـية      
وحرية تشكيل الأحزاب، والمشـاركة فـي المؤسسـات السياسـية ومبـدأ الإنتخابـات       

ة والمباشرة والحرة وحريـة التعبيـر والتنظـيم للجميـع، وفـي اطـار القـانون        العام
تناقض واضح لمفهـوم حريـة تشـيكل الاحـزاب فـي المـادة       والتشريع المعمول به". 

 تمـارس  مشـروعة  سياسـية  كـأحزاب  ف.ت.م فصائل تعامل"الثالثة والتي جاء نصها: 

". بعـض القـوى وخاصـة    لقـانون ا هـذا  لإحكام وفقاً تسجيلها ويتم في فلسطين نشاطاتها
وخـارج   الاسلامية رفضت وبشدة نص هذه المادة واعتبرتـه نـص قـانوني مسـتغرب    

عن السياق القانوني والمنطقي. حيث أن وجـود فصـائل معتـرف بهـا فـي منظّمـة       
الجدل حول هـذه المـادة يأخـذ بعـدا آخـر       التحرير الفلسطينية، وأخرى خارجها جعل

أحزاب المنظمـة أحـزاب شـرعية وأخـراج الاحـزاب       من خلال التوجه نحو إعتبار
خارجها من دائـرة الشـرعية. هنـا لـو افتـرض أن جميـع الاحـزاب الفلسـطينية         
والفصائل كانت اعضاء في المجلس الوطني لما كـان هنـاك ضـرورة لوضـع مثـل      

التعدديـة  علـى   تاكـد المادة الاولـى والتـي   هذا النص الذي يتناقض اساسا مع نص 
ة تشكيل الاحزاب. نقد اخـر وجهـه عـدد كبيـر مـن البـاحثين هـو        السياسية وحري

اعتماد النظـام الأساسـي لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية كأسـاس المرجعيـات التـي         
بموجبها سيصدر قانون الأحزاب وفي ظل المطالب المتكـررة بإعـادة هيكلـة منظمـة     

الـة مـن   ، ممـا سـبب ح  التحرير لتستوعب كل القوى السياسـية الفلسـطينية داخلهـا   
فض لهـذه المرجعيـة مـن بعـض الفصـائل الفلسـطينية العاملـة خـارج اطـار          الر

المنظمة،(المقصود هنا بالطبع كل من حركـة حمـاس والجهـاد الاسـلامي والمبـادرة      
الوطنية الفلسطينية)، لذلك كانت هناك اشكالية مـن قبـل هـذه الفصـائل، وكـان مـن       

مـن غيـر   فقبول من كافـة الأطـراف.   تلقى اللكي الضروري إيجاد صيغة لهذه المادة 
المنطقي مـثلا وصـف حـزب كحمـاس حاصـل علـى غالبيـة أصـوات الشـعب          

   بأنه غير مشروع.  2006الفلسطيني بالانتخابات التشريعية لعام 
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تسـجيل المبـادرة الوطنيـة الفلسـطينية      تـم اعتمـاد  هنا فقد التوضيح باب من 
فيمـا يتعلـق بحركـة حمـاس فـتم       كهيئة حزبية، امـا  2004لدى وزارة الداخلية عام 

اعتبار تقدمها بطلب تسجيل خـوض الانتخابـات التشـريعية الفلسـطينية لـدى لجنـة       
فصـائل   مـع كهيئة حزبيـة وتـم تسـجيلها بالقيـاس      2005الانتخابات المركزية عام 

  منظمة التحرير الاخرى التي تم اعتمادهم على هذا النمط.

قـانون الاحـزاب   مشـروع  يـة  النقطة الاخرى في هذا الموضـوع هـو مرجع  
للقانون الاساسي، الذي يعتبـر مؤقـت وغيـر مكتمـل، وكمـا تعرفنـا مـن الاخـوة         
الباحثين اساتذه القانون الدستوري ما شابه القانون الاساسي مـن نقـاط ضـعف وغيـر     
مكتملة، افقـدت فـي نهايـة الامـر النظـام السياسـي الفلسـطيني برمتـه انسـجامه          

  وترابطه.

"القـانون مؤقتـاً وللمرحلـة الانتقاليـة     في مسودة القـانون تعتبـر   المادة الثانية 
توضـح متـى تنتهـي المرحلـة      هذه المـادة لـم  وساري المفعول في فلسطين"، ولكن 

الانتقالية كما وأنها لا تشير إلى التواجد الفصائلي الفلسـطيني خـارج فلسـطين. حيـث     
فـتح التـي جمعـت غالبيـة      ان غالبية الاحزاب السياسية الفلسطينية ومنها حتى حركـة 

قيادتها في الأراضي الفلسطينية بعد اتفاقات أوسلو، لهـا عناصـرها وقياداتهـا ومقـار     
لها خارج المنـاطق الفلسـطينية فـي كـل مـن الاردن ولبنـان وسـوريا، وتـونس         
وغيرها. حيث أن هذه المادة سيكون لها تطبيق فـي نطـاق منـاطق السـلطة الوطنيـة      

تشمل تفرعات هذه الأحـزاب فـي تجمعـات ومراكـز تواجـدها      الفلسطينية فقط، ولن 
في الخارج، مما سيكون له تأثير وتبعيات قانونية مختلفـة علـى الهيكليـات التنظيميـة     

  لهذه الفصائل.

، من مشـروع القـانون تـنص علـى أن تُعامـل فصـائل منظمـة        الثالثةالمادة 
ا فـي فلسـطين ويـتم    التحرير الفلسطينية كأحزاب سياسية مشروعة تمـارس نشـاطاته  

تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون" لاقت هذه المـادة معارضـة شـديدة لأنهـا تتعـارض      
ومبدأ المساواة بين الفصائل الفلسطينية، فبينمـا جـاء فـي المـادة الخامسـة أن جميـع       
الأحزاب متساوية أمام القانون، فإن نص هذه المادة يفضـل فصـائل منظمـة التحريـر     
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الإجراءات المنصوص عليهـا فـي القـانون لتسـجيل نفسـها كحـزب        لأنه يعفيها من
  معترف به قانونياً. وكانت هناك دعوات كثيرة لشطب هذه المادة.  

وجاء تعريف الحزب في المادة الرابعـة كـالآتي: "الحـزب هـو كـل تنظـيم       
سياسي يتشكل من جماعـة مـن الفلسـطينيين وفقـاً لأحكـام هـذا القـانون، بهـدف         

لحياة السياسـية وتحقيـق أهـداف محـددة تتعلـق بالشـؤون الوطنيـة        المشاركة في ا
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بوسائل مشـروعة وسـلمية وفـي سـعيه لتـداول      
السلطة". لم تتضمن هـذه المـادة او احـدى المـواد الاخـرى اشـتراطاً بـأن يكـون         

وجـد إشـارة لا فـي    الحزب ديمقراطياً وملزم بإجراء انتخابات داخلية دورية كمـا لا ت 
هذه المادة ولا في المواد الأخرى من مشـروع القـانون تحـدد الشخصـية الاعتباريـة      

  المسؤولة أمام القضاء في حال ارتكبت الأحزاب أي مخالفات مخلة بالقانون.

العاملين في القـوات المسـلحة وأجهـزة الأمـن المختلفـة      حرمت المادة السابعة 
ورجال القضاء وأعضـاء السـلك الدبلوماسـي العضـوية فـي الأحـزاب السياسـية،        
ويعتبر هذا سلبا لحقوق هذه الشرائح وكان مـن الممكـن أن تصـنف حسـب التـدرج      
الحزبي وعدم الازدواج في المهـام مـثلا بـين قاضـي المحكمـة الدسـتورية وقيـادة        

زب، أو رئاسة جهاز امني وفي نفس الوقت رئاسـة حـزب، أي أن المنـع لجميـع     الح
فئات الشرائح الواردة فـي مشـروع القـانون لا يتناسـب وحـق المـواطن الانتسـاب        

  للأحزاب والمشاركة السياسية.

تتناول قواعـد تأسـيس الحـزب وتسـجيله، وتمنـع المـادة        14-9المواد من 
ب أو إشـارات الحـزب، ولكـن لا توضـح المـادة      العاشرة التشابه في أسماء الأحـزا 

إلى أي مدى يمكن أن يكون التشابه في الأسـماء، اذ أن الواقـع الفلسـطيني يظهـر أن     
غالبية الفصائل الفلسطينية متشابهة في الأسماء فعلـى سـبيل المثـال الجبهـة الشـعبية      

 ـ    ماء عـدا  لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسـطين متشـابهتان فـي الأس
كلمة واحدة، فهل في حال إقرار قانون الأحـزاب سـيفرض علـيهم تغييـر أسـماءهم؟      
وفي المادة الثانية عشر جاء أن الحزب عليه تسـجيل نفسـه فـي وزارة العـدل وهـذا      
شيئا إيجابيا ويدل على مدنية الأحزاب وبعيـدا عـن المراقبـة الأمنيـة فـي حـال تـم        

  زارة الداخلية.الطلب من الأحزاب تسجيل نفسها في و
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تتحدث عن تمويل الحـزب، وهـذه مسـألة شـائكة ويمكـن       22-15المواد من 
القول انه من الصعب تنظيمها بقـانون أحـزاب، لأن تمويـل الفصـائل تنـدرج تحـت       
عنوان السرية الأمنية التي ينتهجها الحـزب أو الفصـيل للحفـاظ علـى بقـاءه وعـدم       

 ـ  تلال الإسـرائيلي. إلا انـه لا منـاص    تجفيف مصادر تمويله وملاحقته من قبـل الاح
من الكشف عن مصادر التمويل للحزب حفاظـاً علـى مبـدأ الشـفافية ومنـع التمويـل       
الخارجي الذي من الممكن ان يحمل في طياته اجنـدة خفيـة، وعليـه يمكـن أن يـنظم      
قانون الأحزاب مسألة التمويـل للشـق المـدني للحـزب أو الفصـيل وتـرك الحريـة        

  لى سرية التمويل في الجانب التسليحي.للحزب الحفاظ ع

على الرغم من ان مشـروع هـذا القـانون يحمـل صـفة "المؤقـت" الا       اخيرا و
انه خلت مواده مـن الإشـارة للوضـع الفلسـطيني الإسـتثنائي أي وجـود الاحـتلال،        
وتخلو المواد من الإشارة بحـق الأحـزاب او لتحديـد طبيعـة العلاقـة بـين الفصـيل        

  مقاومة الاحتلال حتى تحقيق الحرية والاستقلال.وزراعها العسكري 

א א א : א א
في حقيقة الامر تختلف الأسباب التـي أدت إلـى غيـاب العديـد مـن القـوانين       
الهامة، والتي تعتبـر ضـرورة قصـوى لتحقيـق التـوازن القـانوني فـي المجتمـع         

، بقـى فـي   1998ب السياسـية الفلسـطينية لسـنة    الفلسطيني. فليس فقط قانون الأحزا
إطار مشروع القانون، فهناك ايضا العديـد مـن مشـاريع القـوانين الأخـرى المهمـة       

، ومشـروع قـانون المحكمـة    2004مثل مشـروع قـانون النقابـات العماليـة لسـنة      
، ومشـروع قـانون المطبوعـات والنشـر، الـخ، والتـي لـم        2003الدستورية لسنة 
  اضي بقصد ولأسباب ولظروف مختلفة. تصدر وتم التغ

بالنسبة لعدم المضي قـدما بقـانون الاحـزاب فنسـتطيع ان نـوجز الاسـباب       
  التالية لتذلك:

يعتبر الاحتلال الإسرائيلي بتلكأه وعدم تنفيـذه للاتفاقيـات المتفـق عليهـا مـع      
 الجانب الفلسطيني اهم الاسباب التي ادت الى تأجيل البحث فـي هـذ القـانون، خاصـة    

  ونحن لسنا على اعتاب قيام دولة فلسطينية.
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، ومـا تلاهـا مـن    2000بالاضافة الى ذلك تعتبر الانتفاضة الفلسـطينية لسـنة   
عدم استقرارا سياسي و أمنى قد شلت بشكل كبيـر لعمـل السـلطة التشـريعية. حيـث      
تم توجيه الضربات الإسرائيلية ضـد قيـادات الفصـائل والأحـزاب، بالاضـافة لمـا       

ه بنية السلطة الفلسطينية لتدمير المقـار الأمنيـة والأجهـزة السياسـية، بمـا      تعرضت ل
فيها مقار المجلس التشـريعي، ومقـارالاحزاب والفصـائل الفلسـطينية، وهـي أمـور       

 كلها عطلت من سير الحياة التشريعية والقانونية، في الأراضي الفلسطينية.

اء الانتخابـات التشـريعية   ثالثا وبعد الهدوء النسـبي للانتفاضـة الثانيـة واجـر    
كان الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غـزة فـي ضـوء الصـراع علـى       2006لعام 

السلطة بين الفصيلين الاكبر على الساحة الفلسـطينية هـو اهـم عـائق حاليـا يواجـه       
تنظيم عمل السلطة التشريعية، والتي يحق لنا القول بأنـه قـد شـابه هـذه السـلطة الان      

 انونية لانتهاء فترة الولاية القانونية لها.عدم الصفة الق

ولكن الاهم من هذه الاسباب لعدم المضي قـدما فـي قـانون احـزاب سياسـي      
فلسطيني هو المعارضة الحقيقية مـن قبـل الفصـائل الفلسـطينية بـذاتها. فكمـا تـم        
التنويه سابقا فأن الحركات السياسية الفلسـطينية تُعتَبـر فـي الغالـب حركـات سـرية       

ول ان تكون بعيدة عن أعين الاحتلال، ويعود السـبب فـي ذلـك لطبيعـة الـنهج      وتحا
المقاوم (ومنه المسلح) لدى جميـع الفصـائل الفلسـطينية، خاصـة وأن  إسـتثنينا مـن       
هذا النهج كل من (المبادرة الوطنيـة وفـدا اللتـان تفضـلان نهـج المقاومـة السـلمية        

لارض لهـذه الفصـائل أدت الـى    فقط)، وبالتالي وجود ازرع مسـلحة فاعلـة علـى ا   
تغليب النظرة الأمنية لهـذه الأحـزاب و الفصـائل الفلسـطينية، ومـا يؤديـه اصـدار        
قانون احزاب يستوجب على الاحزاب السياسية العمـل بـالعلن وإبـراز أسـماء قادتهـا      
ومقارها ومنتسبيها ومصادر تمويلها وغيره من المسائل، التي قـد تضـر مـن وجهـة     

وسلاسة العمل الفصـائلي بحريـة سـواء علـى المسـتوى السياسـي        نظرهم في ليونة
  اوبنهج المقاومة المسلحة.  

في حقيقية الامر لم يوحد اي اثبـات مـن قريـب او بعيـد يشـير الـى تـدخل        
القيادة الفلسطينية السابقة المتمثلـة بـالرئيس الراحـل ياسـر عرفـات لعـدم إصـدار        

ن هـذا قـد اثـار جـدالات وسـجالات      قانون أحزاب، على الرغم من أن مشرع القانو
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واسعة بين الأحزاب الفلسطينية، ورجال القـانون والسياسـة والاكـاديميين ومؤسسـات     
المجتمع المدني ومراكز الدراسـات، (كمؤسسـة مـواطن ومركـز أمـان وغيرهمـا)       
التي اجتهدت في وضع العديـد مـن المقترحـات ومسـودات المشـاريع. فـي نهايـة        

لات هي العامل الحقيقي إلى عـدم إصـدار قـانون الاحـزاب     المطاف كانت هذه السجا
من باب المصلحة العامة، وإرجاءه الى مرحلة متقدمـة تستشـعر بهـا الفصـائل بـأن      

  الوقت قد حان لذلك.

على ضوء هذه المعطيات تتلخص الأسـباب التـي حالـت دون صـدور قـانون      
خـارجي يتمثـل   ينظم النشاط الحزبي في فلسـطين، إلـى سـببين رئيسـيين، أولهمـا      

مصدره في دولة الاحتلال الإسرائيلي ، وثانيهما فلسـطيني داخلـي متعلـق بـالأحزاب     
أو الفصائل الفلسطينية، ورفضـها ومعارضـتها لإصـدار قـانون متعلـق بـالأحزاب       

  السياسية في ظل وجود إحتلال، لما قد يعرضها ذلك إلى الخطر.  

: א א אא א א
א א

العلاقة الجدلية بين اهمية وجود قانون احزاب يـنظم العلاقـة وبـين الاحتفـاظ     
بالحركات السياسية امر سيبقى في منطقـة الجـدل ولـن نسـتطيع علـى الاقـل فـي        

علـى ضـوء هـذه     الخروج برؤية عملية لهذه الاشـكالية الاسـتثنائية.  ن الوضع الراه
المواقف الفلسـطينية المختلفـة مـن مشـروع القـانون تجلـت       وعلى ضوء المعطيات 

لدينا في الحالية الفلسطينية حالة تبـاين فـي وجهـات النظـر، حيـال جـدوى وجـود        
  قانون للأحزاب في الأراضي الفلسطينية من عدمه، وتبلورت عنها ثلاث مواقف:

إعتبر مؤيدو إقرار القانون، أن تشـريعا كهـذا، سيسـهم فـي تفعيـل الحيـاة        •
 القـوانين  تشـريع  فـي  قـدما  ، ودعوا الى المضيلسياسية الفلسطينية وتنظيمهاا

 المرحلـة  أن انطلاقـا مـن   وذلـك  القـانون،  هذا منها والتي الممكنة الفلسطينية

 يرسـم  اليـوم  الفلسـطيني  السياسـي  النظام وأن القادمة، للمرحلة تؤسس الحالية

 .ملامح المستقبل
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إلـى أن أي تشـريع بهـذا الصـدد      وعزا معارضو وجود القـانون مـوقفهم،   •
 داعـي  لا ، وأيـدوا التوجـه بأنـه    سيخلق قيودا على عمل القـوى السياسـية  

الـدول   ظـل  فـي  عـادة  ُتـنظَّم  السياسية الأحزاب أن إذ أصلا، القانون لمشروع
 عليهـا  تغلـب  التـي  الوطني، النضال مرحلة خلال وليس السيادة، ذات المستقلة

  .وليس الدولة الثورة خصائص

ومـنهم العديـد مـن قيـادات الاحـزاب ورجـال        الوسط (العقلاني)أقرالرأي  •
قانون وسياسة وباحثين ضرورة أن يجـري تعـديل علـى  مشـروع قـانون      
الأحزاب المقتـرح، معللـين بـأن هنـاك قـوى موجـودة فـي الأراضـي         
الفلسطينية لا تنطبق عليها صـفات الأحـزاب، وهـذا مـا يسـتدعي تنظـيم       

قـوى سياسـية تـدعي أنهـا تمثـل الشـعب       تبرز حتى لا والحياة السياسية، 
مشـيرين  وفـي نفـس الوقـت    الفلسطيني، دون أن تكون لديها مقومات لذلك، 

 إلى أهمية وجود ضوابط قانونية ناظمة لعمل القـوى السياسـية وملزمـة لهـا.    
 بـين  التوفيـق  أي الحـالتين،  بين التوازن عن البحث إلى يدعو هذا الرأي الذي 

المـدني يعتبـر    المجتمـع  اسـتقرار  وبين متطلبات والتحرير، قاومةالم متطلبات
بلا شك الرأي المستنير العقلانـي والـذي ينظـر لكيفيـة التطـور الإيجـابي       

  للحالة الفلسطينية.

: א
يقر الجميع بأن الدافع الرئيسي لظهـور الحركـات والأحـزاب الفلسـطينية هـو      

 1994لسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية عـام     التحرير، والتجربة الحياتيـة بعـد انشـاء ا   
اوضحت لنا جميعا كيف ان الفصائل الفلسطينية اضـفت عنصـر جديـد علـى طبيعـة      

. هـذه المهمـة الجديـدة والتـي اهملـت      الا وهو الصراع على السلطة ،عملهامهامها و
تجلـى  هـذه الفصـائل.   جميـع   التي اوجدت بالاسـاس لـه  الهدف الاول، بشكل كبير و

الانتبـاه  اعـارة  مـن   سلطة لصالح منظومـة "السـلطة المطلقـة" بـدلا    الصراع على ال
الكافي والتكاتف مع البعض لإسـتيعاب المرحلـة الحاليـة وتوزيـع المهـام وتحويـل       

منظومـة التعدديـة    يعتمـد علـى  لنظام السياسي الفلسـطيني  التعددية الحزبية الى قوة ل
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لـدى المجتمـع الفلسـطيني     لـم تتحقـق  الرؤيا هذه . الحزبية في نظام ديمقراطي مستقر
منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينة ولغاية يومنا هذا لاسـباب يعلمهـا الجميـع، ابتـداءا     
من ممارسات الاحـتلال علـى الارض، وانتهـاءا بالانقسـام الـذي انهـك الفصـليين        

  الاكبر بسبب التمسك بالمصالح الحزبية والفئوية، الخ من هذه الاسباب.

ع مدني يصـبو الـى تحقيـق حلـم تجسـيد الدولـة، يجـب        ولكننا ايضا كمجتم
العمل هنا على صـياغة قـانون أحـزاب علـى أسـس ديمقراطيـة ويراعـي الحالـة         
الفلسطينية. حيث يجب أن يوفر قانون الأحـزاب منهجيـة ورؤيـة واضـحة للفصـائل      
الفلسطينية في مزاولة العمل الحزبي ويضمن لهم الحـق القـانوني فـي تنظـيم انفسـهم      

كيل أحزاب (كأذرع سياسية) تـدافع عـن مصـالحهم وتمكـنهم مـن المشـاركة       في تش
السياسية في النظام السياسي. كذلك يفرض قانون الأحـزاب علـى الأحـزاب القائمـة،     
 أسس ديمقراطية من حيث إجراء الانتخابات الداخليـة لمؤسسـات الحـزب وفـق نظـم     

و مجموعـة علـى قيـادة    داخلية ضمن الاطر الديمقراطية (لكي تمنع هيمنة شخصـية أ 
الحزب) والعمل في شفافية من حيـث تمويـل الحـزب ومصـروفاته. كمـا يجـب أن       
يــوفر قــانون الأحــزاب الإمكانيــات للأعضــاء المنتمــين للحــزب المشــاركة فــي 

  الانتخابات المختلفة كالانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية.

لفصـائل والحركـات   بـأن غالبيـة ا  للجميـع  مـن المعـروف   في هذا السياق و
الفلسطينية لها اذرع عسـكرية فرضـها الواقـع الفلسـطيني القـابع تحـت الاحـتلال        
الإسرائيلي، وفي الدول المستقلة لا يجـوز بـل انـه مخـالف لمبـادئ الديمقراطيـة أن       
تمتلك الأحزاب قوة عسكرية وان القوة العسكرية هي فقط حكـر علـى الدولـة. وكمـا     

ت في وقت مـا ضـد الاحـتلال، لـه أيضـا مسـاوئه عنـد        أن للتسلح الثوري ايجابيا
استخدامه لفض نزاع فصائلي، خاصة وان التجربة مـا زالـت فـي ذاكرتنـا الحديثـة،      
وعليه يجب أن يتضمن قانون الأحزاب باب حـول تنظـيم الأجنحـة المسـلحة العاملـة      
على الساحة الفلسطينية بما يضمن مسألة كـل جهـة مسـلحة أمـام القـانون تسـتخدم       

  السلاح في غر موضعه.

الجـو  اخيرا الجميع يتفهم معارضـي اصـدار قـانون احـزاب، وخاصـة وأن      
، وهـو بالحقيقـة أمـر منطقـي فـأي قـانون       لم يتوفر بعد السياسي والأمني المناسب
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أحزاب يمكن أن يصدر يجـب لـه ضـمان  الاسـتمرارية وضـمان التـزام الجميـع        
طـار دولـة سـيادية لا تخضـع لعوامـل      باحكامه، وهو ما لا يمكن ان يتوفر إلا في إ

  امنية.

هنا يطرح السؤال علـى مـدى امكانيـة دور المصـالحة فـي إصـدار قـانون        
الجميع يقر بمدى التـدخل الخـارجي سـواء الاقليمـي او الـدولي بالشـأن       ؟ فالأحزاب

الداخلي الفلسطيني، وايضا مما لا شك فيه بأن السياسة الداخلية هـي شـأن بـين يـدي     
، كبر، فتح وحماس، لما لهم من نفـوذ حقيقـي مجسـد علـى ارض الواقـع     الفصليين الا

خاصة وان الحالة الفلسـطينية لا يمكنهـا الانفـراد بـالقرار السياسـي والقـانوني لاي       
فصيل كان. هذه التجربة كانت قبل ذلك في يدي فـتح وبعـد ذلـك فـي يـدي حركـة       

نخابـات التشـريعية   بالانمباشـرة  بعـد فوزهـا   حماس وكان من الممكن لحركة حماس 
بتفعيــل مشــروع قــانون الأحــزاب السياســية داخــل المجلــس التشــريعي ان تقــم 

: بهـا  بطبيعة الحال وفق ما ترتضيه ووفـق قناعاتهـا ورؤيتهـا الخاصـة     ووإصداره، 
نظـرا   ،الأغلبية البرلمانية؟ التـي تسـتطيع تمريـر أي مشـروع قـانون      لهاكيف لا و

ى بـالإعتراض مـرة واحـدة علـى أي مشـروع      إلى أن سلطات الرئيس لا تخوله سو
قانون وبعد التصويت عليه مرة أخرى من طـرف البرلمـان يصـبح سـاري المفعـول      

هـذا   مـن القـانون الاساسـي.    41المـادة   وفـق   حتى وإن لم يصادق عليه الـرئيس 
 ـ بعـد فوزهـا بتلـك    ال حمـاس بتحـديات كبيـرة واجهتهـا     غالأمر لم يتم نتيجة لانش

فس الصعيد كان من الممكن ان يوقع الـرئيس علـى قـرار بقـانون     الانتخابات. على ن
ولـم يقـره.    2007بشأن تنظيم الاحزاب السياسية مقدم مـن مجلـس الـوزراء لعـام     

  السبب يعود لادراك الطرفين لعدم قدرة تجاهل الاخر....
  

: א
ي فلس  ية ف زاب السياس جيل الأح انوني لتس ار الق طين: الإط ي فلس زاب ف انون الأح دخل  -طينق م

دويك   ار ال ة. عم ة الانتخابي ل التجرب ي ظ ام ف ذي  -ع ئول التنفي ات  –المس ة الانتخاب لجن
  . 2005 آذار (مارس)   16المرآزية. 
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إشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية 

  و السلطة الوطنية: 

  بة نقدية من منظور وطني ديمقراطيمقار

  *محمد أبو مطر د.
מ

ينية والسـلطة الوطنيـة، تمثـل    إن مقاربة العلاقة بين منظمة التحرير الفلسـط   
، تشـكلت الأولـى   نمن الناحية الموضوعية مقاربة لعلاقـة بـين منظـومتين سياسـيتي    

وبعـث   وتطورت في سياق ظروف النكبة وواقع التشـتت واللجـوء، ومسـاعي تنظـيم    
بمضـامين   ،للشـعب الفلسـطيني   الوطنيـة الجامعـة   الهويـة وبلورة ة الفلسطينيالكيانية 

طـر منظمـة التحريـر بطابعهـا     أجسـدتها فصـائل و   ،وسياسيةمؤسساتية وتعبيرات 
 ـ  هيمنـة  فـي ظـل   ع محيطهـا العربـي والـدولي،   الائتلافي والتعددي، وتفاعلاتها م

وبرنامج سياسـي وطنـي انتقـل تـدريجيا إلـى القبـول        ،حرير والاستقلالتخطاب ال
بحل للصراع على قاعدة توفير الحد الأدنى من الحقـوق السياسـية والوطنيـة للشـعب     

بنى مؤسسـاتية أخـذت تميـل إلـى تركيـز الصـلاحيات       إطار  ذلك فيوالفلسطيني، 
ي يد قيادة المنظمـة وأمنـاء فصـائلها، واتسـمت بالعديـد مـن المظـاهر        والسلطات ف

                                                 
 مستشار قانوني ومحاضر جامعي *
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السلبية التي انعكست على أدائها وأفضت إلى حالة من الترهـل فـي أطـر ومؤسسـات     
عمليـة تسـوية   في مقابل سلطة وطنية، احتكمت فـي تأسيسـها إلـى     ،التحرير منظمة
وفـق مـا أقـره     اع،لحـل الصـر   لوطنية والسياسـية امحددات الفيها  قلصتت سياسية،

فــي إعــلان الاســتقلال ومبــادرة الســلام  وفصــائلها الــوطني للمنظمــة البرنــامج
تغييـب المنظمـة ومؤسسـاتها الرسـمية، سـيما       فيها كما جرى ،1988الفلسطينية عام 
نصـوص الميثـاق الـوطني    النظـر ب  إعـادة انحسرت مهمته في  ، الذيالمجلس الوطني

ل الاعتراف المتبـادل، والمطالبـة بـدعم عمليـة     التي تتعارض مع اتفاق أوسلو ورسائ
بالإضـافة إلـى    ،1996خـلال دورتـه المنعقـدة عـام      بناء مؤسسات السلطة الوطنية

 المجلس المركزي الذي اقتصـر دوره فـي المصـادقة علـى هـذه التسـوية وإقـرار       
برنـامج وطنـي    القيـام بتبنـي  يواكـب ذلـك    وند ،1993عام  نيةتشكيل السلطة الوط

فلسـطيني بعـد قيـام    استيعاب التطـور الحاصـل فـي النظـام السياسـي ال      قادر على
مقاربة قانونية تسهم في تحديـد وتنظـيم المهـام والصـلاحيات بـين      ، والسلطة الوطنية

 ،التي تمـت الهيمنـة علـى مؤسسـاتها    منظمة التحرير والسلطة الوطنية، هذه الأخيرة  
فـي مشـكلاتها البنيويـة     بتعـدد مظـاهر الخلـل والتمـاهي     وتميزت عمليـة بنائهـا  

     .ما هو حاصل في مؤسسات المنظمةمع والوظيفية 

لإشـكالية العلاقـة بـين    الورقـة فـي مقاربتهـا    هـذه  تنطلق  ذلك على ضوء 
شـكالية جـاءت   ، مـن كـون أن هـذه الإ   الوطنيـة  والسلطة التحرير الفلسطينية منظمة
 ـ لمجموعة من العوامل والمحددات الرئيسـية، أبرزهـا،   كنتاج امي مظـاهر الخلـل   تن

يشـكل   وطنـي برنـامج   غيـاب و في بنية وأداء النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته،
وقصـور التنظـيم    للعلاقة بـين منظمـة التحريـر والسـلطة الوطنيـة،      اسياسي اناظم

  لعلاقة.ا لهذه القانوني

الوقـوف علـى    هـذه الإشـكالية يتطلـب موضـوعيا     ومقاربة لذلك فان تحليل
ومحدوديـة التـأطير السياسـي والقـانوني      النظام السياسي الفلسطينيي ف مظاهر الخلل

وبالتـالي مسـاءلة     ( منظمـة وسـلطة)،   للعلاقة بين المكونات الرئيسية لهـذا النظـام  
العلاقـة بـين المنظمـة والسـلطة      مع الأخذ بعين الاعتبار أن، وفهم حالة شديدة التعقيد

، نشـأ  سياسـي كيانيـة ودولانيـة لنظـام     تكتسي أبعـادا  ،مؤسساتية بين بنىهي علاقة 
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 ىهـا سـو  ، لـم يبـق ثابتـا من   لتحول والتغييروتطور ضمن معطيات ومحددات دائمة ا
اسـتمرار التفـاعلات داخـل الحقلـين السياسـي والـوطني للمنظمـة        و بقاء الاحتلال

السـيادة  ومقومـات   الافتقـار لعناصـر  وفـي ظـل   خارج فضـاء الدولـة    ،والسلطة
 ـ     فلسطينيا ضـرورة   طلبتيوهو ما ، الوطنية  ةتبنـي النظـام السياسـي مقاربـة وطني

النهوض بنضال الشعب الفلسـطيني وإدارتـه لمعركـة التحـرر     استحقاقات  توازن بين
، باتجـاه إرسـاء   الفلسـطيني  النظـام السياسـي  بنـاء   عملية إعادةوبين  ،من الاحتلال

لسـلطة  مقومات علاقة وطنيـة ذات مضـمون ديمقراطـي بـين منظمـة التحريـر وا      
    الوطنية.

لا شك أن هنـاك ومـن الناحيـة المنهجيـة والعمليـة صـعوبات موضـوعية        
مـن قـدرة النظـام    أضـعفت  مجموعة مـن التحـديات الرئيسـية التـي     أنتجت معها، 

وأثـرت بصـورة    الداخليـة والخارجيـة   مشـكلات السياسي الفلسطيني على مواجهـة ال 
، لكـن العامـل الـذاتي    لوطنيـة مباشرة على العلاقة بين منظمـة التحريـر والسـلطة ا   

علـى خلـق   ، قـدرة النظـام السياسـي الفلسـطيني     فـي إضـعاف   أساسي ساهم بدور
 اسـتمرار المواجهـة مـع   متطلبـات   لمواءمـة بـين  قادر على امنظومة سياسية وطنية 

تراجعـا   تشـهد التـي  الرئيسـية،  منظمة التحرير ومؤسساتها  تفعيلخاصة  ،الاحتلال
عليـا فـي إدارة الصـراع ومعركـة      سي ومرجعية وطنيـة رئي محددوتهميشا لدورها ك

الوطنيـة،   الحفـاظ علـى تكـريس وجـود السـلطة     بـين  و التحرر من هذا الاحتلال،
خطــوة علـى طريـق التحريـر وإقامـة الدولــة     كمؤسسـة كيانيـة دولانيـة تشـكل     

 ،عـام  بشـكل  الموضـوع الفلسـطيني   فـي رئيسـية  الشكالية الإوهنا تكمن  الفلسطينية.
 إشـكالية  لتحرير والسـلطة الوطنيـة بشـكل خـاص، وهـي     قة بين منظمة االعلافي و

الانقسـام فـي النظـام السياسـي      حالـة  إحـداث أدى تفاقمها لاحقا، إلى المساهمة فـي  
للشـعب  للهويـة الوطنيـة والكيانيـة السياسـية     تهديد حقيقـي   من وما يشكله الفلسطيني
معالجـة  يـة فلسـطينية، ومـدخلا ل   يعتبـر أولو إنهاء الانقسام  كانن إ، لذلك فالفلسطيني

 ـيمثل ، فإن تنفيذ استحقاقاتها تلك الإشكالية ، لتحقيـق الوحـدة الوطنيـة    ارئيسـي  امتطلب
   الفلسطينية.   الحالة في الحاصل والتعقيد داخليعكس الت وهو ما
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إن هذه الورقـة لا تـدعي تقـديمها خطـة عمـل فلسـطينية لمعالجـة كافـة         
لفهـم  سياسـي الفلسـطيني، وإنمـا هـي محاولـة       التحديات التـي تواجـه النظـام ال   

ن لعلاقـة بـي  لإشـكالية ا  ديمقراطـي  مـن منظـور وطنـي    لتحدياتموضوعي لهذه ا
المحـددات  العوامـل و  بـالوقوف علـى  وذلـك  ، منظمة التحريـر والسـلطة الوطنيـة   

ودور منظمـة  علـى النظـام السياسـي الفلسـطيني      االرئيسية لهذه الإشكالية وتداعياته
اسـتحقاقات  على نحو يسـاهم فـي تحديـد    إطار علاقتها بالسلطة الوطنية، التحرير في 

وبمـا يكفـل   هذه العلاقة في ظل هذه المرحلـة مـن صـيرورة الشـعب الفلسـطيني،      
تقـوده منظمـة    ديمقراطـي  وطنـي قيـام نظـام سياسـي    ل تحديد المرتكزات الرئيسية

 ـ  وتشكل فيه السلطة ،الفلسطينيةالتحرير   انجـاز الاسـتقلال  فـي  ة الوطنيـة أداة المنظم
  .  وإقامة الدولة الفلسطينية

 ـ ماهيـة العوامـل    :تسـاؤلات رئيسـية، تتمثـل فـي     ةعليه تطرح الورقة ثلاث
والمحددات الرئيسية لإشـكالية العلاقـة بـين منظمـة التحريـر والسـلطة الوطنيـة؟        

؟ فـي إطـار علاقتهـا بالسـلطة     وتداعيات هذه الإشكالية على دور منظمـة التحريـر  
الاستحقاقات التي تسهم في إقامـة علاقـة وطنيـة ديمقراطيـة بـين المنظمـة        ةهيماو

  والسلطة؟

  

   -عدة محاور، تتمثل في : إلىوهي تساؤلات سيتم مقاربتها من خلال تقسم هذه الورقة 

منظمة التحرير العلاقة بين  شكاليةالرئيسية لإ العوامل والمحدداتالمحور الأول/   

  ية.الفلسطينية والسلطة الوطن

في المهام والصلاحيات مع   التناقض والتداخل منظمة التحرير من المحور الثاني/  

  السلطة الوطنية إلى التراجع و التهميش .

بين منظمة التحرير الفلسطينية  الديمقراطية  المحور الثالث/ استحقاقات العلاقة الوطنية

  .والسلطة الوطنية
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/ א אא א א אאא
אא א א

 نظـام السياسـي الفلسـطيني   التنـامي مظـاهر الخلـل فـي بينـة وأداء      تبر عي
لاقـة بـين منظمـة    للعوسياسـيا  وغياب برنامج سياسـي يـؤطر وطنيـا     ،ومؤسساته

، عوامـل  علاقـة  لهـذه ا لالتنظـيم القـانوني    فـي  قصورال، والوطنيةالتحرير والسلطة 
إشـكالية العلاقـة بـين منظمـة التحريـر       وتفـاقم  ساهمت في بروز رئيسية ومحددات

  .والسلطة الوطنية

א/ אא א מ א

خـذ بالتشـكل مـع تأسـيس منظمـة      أإن النظام السياسـي الفلسـطيني الـذي    
الوطنيـة عـام   ، وتطـور لاحقـا مـع قيـام السـلطة      1964م التحرير الفلسطينية عـا 

أسـهم  التحولات الداخلية والخارجيـة، منهـا مـا    التحديات و ، شهد مجموعة من1994
تبلور الهوية الوطنية والسياسية للشعب الفلسـطيني، وتكـريس مضـمونها الكيـاني     في 

 إلـى  فضـى أ، وتعزيز الحضور الدولي للقضية الفلسـطينية، ومنهـا مـا     والمؤسساتي
    .تنامي مظاهر الخلل في بنية وأداء النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته

شـكلت صـيغة ائتلافيـة، تقـوم علـى الإقـرار       وإن ، التـي  التحرير منظمةف 
هـا لـم تعـط    بشرعية التعددية السياسية والاستقلالية التنظيمية والفكرية والماليـة، إلا أن 

اختزالهـا فيمـا   التـي تـم   ، والمؤسسـاتي السياسي  اهفي حقلأولوية للمسألة الديمقراطية 
 نشـكلا ا يأصـبح آلية الإجماع فـي اتخـاذ القـرارات، اللـذان     عرف بنظام "الكوتا" و

الناظم للعلاقات بين القوى والفعاليات السياسية داخل المنظمة، فـي ظـل سـيطرة قـوة     
 ـ تسياسـية مركزيـة، ونفوذهـا وتحكمهـا بالمجـالا       ـ ةالتنظيمي  ةسـكري والع ةوالمالي

 ـ  ةوالإعلامي ورمزيتـه   ة، التي ارتبطت جميعها برئيس المنظمـة لشخصـيته الكاريزمي
ذلك من بروز لمظاهر البيروقراطيـة والتضـخم فـي مؤسسـات     ، وما صاحب الوطنية
  .المنظمة
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فالمجلس الوطني  وإن استطاع فـي بعـض دوراتـه دفـع اللجنـة التنفيذيـة        1
مج والمشـاريع للنهـوض بمؤسسـات    للمنظمة وقيادتهـا، إلـى إقـرار بعـض البـرا     

المنظمة، إلا أنه لم يتمكن مـن إنجـاز هـذه البـرامج والمشـاريع، وتوسـيع قاعـدة        
المشاركة في مؤسسات المنظمة، فقـد بقيـت المحاصـة الفصـائلية المحـدد للعلاقـات       
داخل المنظمة، مع اسـتمرار سـيطرة ونفـوذ حركـة "فـتح" المهـيمن علـى كافـة         

متدت هـذه المحاصـة لتشـمل الأطـر والمنظمـات النقابيـة،       مؤسسات المنظمة، كما ا
. 2التي تماهت وتماثلت في تركيبتها ومـوازين القـوى داخلهـا مـع منظمـة التحريـر      

وهو ما انعكـس علـى الممارسـة السياسـية والتنظيميـة فـي المنظمـة، وأصـبحت         
ور تعدديتها التي شكلت أحد مميزات النظام السياسي الفلسـطيني تعـاني مـن تقهقـر د    

المؤسسات الوطنية التمثيلية في صناعة القـرار، خاصـة المجلـس الـوطني، وأيلولـة      
صناعة القرار إلى قادة وزعماء الفصـائل والتنظيمـات السياسـية، وصـدور قـرارات      
لا تعكــس الوحــدة الموضــوعية بــين فصــائل المنظمــة، رغــم تبنيهــا بالإجمــاع، 

ق عـن الفصـائل القائمـة أو عـن     بالإضافة إلى إدارة الخلافـات الداخليـة بالانشـقا   
المنظمة وتشكيل الأطـر الموازيـة لهـا وغيـاب الاحتكـام إلـى ضـوابط تنظيميـة         
والتحلي بروح التسامح، كضـرورة فلسـطينية تمليهـا خصوصـية النظـام السياسـي،       
بتعدديته والتناقضات الفكرية والأيديولوجية بـين قـواه الرئيسـية، ومعايشـته لمرحلـة      

ل، ممـا أفسـح المجـال أمـام الاحتـراب الـداخلي بـين فصـائل         التحرر من الاحتلا
المنظمة، وأفقد العملية الديمقراطية أبـرز وظائفهـا وأهـدافها، المتمثلـة فـي الحفـاظ       
على السلم السياسـي والاجتمـاعي بـين مختلـف مكونـات المجتمـع مـن تشـكلات         

  سياسية واجتماعية.

والقـوى المشـكلة لهـا،    فمظاهر هذا الخلل في بينـة وأداء منظمـة التحريـر     
ساهم في إنضاج عوامل ومسـببات الترهـل فـي مؤسسـات وأطـر المنظمـة، التـي        

 أثرت فيما بعد على دور وفاعلية المنظمة في إطار علاقتها بالسلطة الوطنية.

أما السلطة الوطنية وإن تمت عمليـة بنـاء مؤسسـاتها وممارسـتها لوظائفهـا،       
لفلسطينية صـراع مـن أجـل اسـتكمال تشـكلها      في إطار مرحلة تعايش فيها السلطة ا

كدولة ذات سيادة على إقليم ذي حـدود مقـرة ومعتـرف بهـا. وارتهـان بقائهـا لمـا        
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يمكن أن يتم التوصل إليه في المفاوضـات مـع الجانـب الإسـرائيلي، إلا أن ذلـك لا      
يبرر ما تشـهده السـلطة الفلسـطينية مـن محدوديـة فـي دور كـل مـن السـلطتين          

القضائية، التي تواجه مجموعة من التحـديات، أبرزهـا الـدور المحـوري     التشريعية و
للسلطة التنفيذية، الذي طغى على دورهمـا وحـال دون تكـريس مبـدأ الفصـل بـين       
السلطات، إضافة إلى تعدد أوجه الخلل فـي مؤسسـاتها، كالتضـخم الـوظيفي وغيـاب      

فـي صـلاحياتها،    هيكلة واضحة لهذه المؤسسات، والازدواجيـة والتنـاقض والتـداخل   
علاوة على إهدار المال العام فيها وقصورها فـي تنميـة الاقتصـاد الفلسـطيني والحـد      

  .3من تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، كسمات أساسية ميزت واقع السلطة الفلسطينية

حيث شكل هـذا الخلـل فـي بنيـة وأداء السـلطة الوطنيـة أحـد العوامـل            
الية العلاقة مع منظمة التحريـر، خاصـة فـي ظـل     والمحددات الرئيسية في بروز إشك

استمرار الهيمنة على مؤسسات السلطة، التي حالـت دون قيـام هـذه المؤسسـات فـي      
نسج علاقات وطنية مع أطـر ومؤسسـات منظمـة التحريـر، علـى أسـاس تكامـل        

  الأهداف وتوزيع الأدوار والمهام على الصعيد الوطني الشامل.

אמ/
א א

إن الشروع فـي عمليـة تأسـيس وبنـاء مؤسسـات السـلطة الوطنيـة علـى         
أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، دون يواكبـه قيـام دولـة فلسـطينية مسـتقلة ذات      
سيادة، وتعطيل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقـه فـي تقريـر مصـيره والعـودة إلـى       

، أدخل النظام السياسي الفلسطيني فـي منعطـف جديـد، تـم فيـه الانتقـال مـن        وطنه
مرحلة التحرير ومقاومة الاحـتلال بقيـادة المنظمـة وفصـائلها، إلـى مرحلـة البنـاء        
الوطني التي تولتها السلطة الفلسطينية، فـي ظـل اسـتمرار الاحـتلال وعـدم تنفيـذه       

منظمـة التحريـر، ممـا وضـع النظـام      لالتزاماته الواردة في الاتفاقيات الموقعة مـع  
السياسي الفلسطيني أمام تحدي رئيسي، تمثل فـي ضـرورة  تبنـي برنـامج سياسـي      
وطني يواءم بين مهام التحرر والبنـاء الـوطني، ويشـكل مرجعيـة وطنيـة وسياسـية       

  للعلاقة بين المنظمة والسلطة.
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 ـ   تندت إلـى  فمنظمة التحرير التي كانت تتبنى برنامج التحريـر والمقاومـة واس
ائتلاف تنظيماتها على أساس التعدديـة السياسـية والفكريـة، وتولـت إدارة العلاقـات      
والتحالفات مـع محيطهـا العربـي والـدولي علـى أسـاس الموقـف مـن القضـايا          
المصيرية للشـعب الفلسـطيني، أصـبحت تصـطدم مـع برنـامج التسـوية للسـلطة         

ولية علـى أسـاس الموقـف مـن هـذه      الوطنية، التي أخذت تدير علاقتها الإقليمية والد
التسوية واتفاق أسلوا ومـدى الاسـتجابة لاسـتحقاقاته، سـيما تأييـد ودعـم السـلطة        
الناشئة، وليس بالتركيز على الموقف من حقوق الشـعب الفلسـطيني كمـا كـان عليـه      

  الوضع في ظل منظمة التحرير.

لها، فخيار التسوية لم يكن بحـد ذاتـه مرفوضـا مـن قبـل المنظمـة وفصـائ        
فإمكانية التعايش إلـى جانـب إسـرائيل فـي دولـة فلسـطينية مسـتقلة ذات سـيادة،         
والالتزام بقرارات الشرعية الدولية في حل قضـايا الصـراع الرئيسـية، مثَّـل توجهـا      

، وجـرى تبنيـه رسـميا    1974فلسطينيا، تم التمهيد له بإقرار البرنامج المرحلـي عـام   
، كمرجعيـات سياسـية   1988م الفلسـطينية عـام   في إعلان الاستقلال ومبادرة السـلا 

  للبرنامج الوطني لمنظمة التحرير وفصائلها.

لكن تغييب المؤسسات التمثيليـة الرئيسـية للمنظمـة فـي اتخـاذ مثـل ذلـك         
القرار المصيري، وقيام سـلطة وطنيـة فلسـطينية علـى أراضـي الضـفة الغربيـة        

 ـ  ة وقبـل تشـكل الدولـة ورسـم     وقطاع غزة دون الالتزام بالبرنامج الـوطني للمنظم
حدودها، وتسويف إمكانية الوصول إلـى حـل عـادل للقضـية الفلسـطينية، أدى إلـى       
انقسام في الموقف الفلسطيني من الاتفاق والسلطة الناشـئة، مـا بـين مؤيـد ومتخـوف      
ورافض، واتخذت معارضته صيغة تنسـيقية، لـم تسـلم هـي الأخـرى مـن التبـاين        

ور تلك الصـيغة إلـى تحـالف وطنـي داخـل المنظمـة،       والخلاف، الذي حال دون تط
على أساس برنامج سياسـي ذو قواسـم مشـتركة، يسـتجيب للتحـولات فـي النظـام        
السياسي الفلسطيني بعد قيام السـلطة الوطنيـة، وعلـى نحـو يعكـس وحـدة الرؤيـة        
والأهداف الإستراتيجية، ويقود إلـى معارضـة فاعلـة ومـؤثرة فـي توجهـات قيـادة        

ل على خلاف ذلـك تـم اللجـوء إلـى خيـار الانسـحاب مـن مؤسسـات         المنظمة، ب
المنظمة وتعليـق العضـوية فـي مؤسسـاتها التمثيليـة والقياديـة، وأخـذت فصـائل         
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المنظمة تطالب بتفعيلها، مع أن ذلك الانسـحاب كـان أحـد الأسـباب الرئيسـية فـي       
تراجــع دورهــا، وتغييــب البرنــامج السياســي الــوطني وتكــريس الهيمنــة علــى 

، مما أدى تفاقم إشكالية العلاقة بـين منظمـة التحريـر والسـلطة الوطنيـة،      4ؤسساتهام
  سيما في ظل غياب الناظم السياسي والوطني لهذه العلاقة.  

א מ א א/ א
א

ظـام السياسـي   ، تطـورا فـي بنيـة الن   1994شكل قيام السلطة الوطنيـة عـام   
الفلسطيني، نظرا لسـماتها الكيانيـة والسياسـية، وإنشـائها العديـد مـن المؤسسـات        
الوطنية ذات الصبغة الدولانية، ممـا كـان يتطلـب تنظيمـا قانونيـا لعلاقـة السـلطة        
بالمنظمة، خاصة وان السلطة الوطنية أنيط بها ممارسـة الحكـم فـي أراضـي الضـفة      

دارة المباشرة لشـؤون المـواطنين الفلسـطينيين فيهـا،     الغربية وقطاع غزة، وتولت الإ
بالإضافة إلى ما حظيت به السلطة الوطنية من اهتمـام دولـي بهـا، باعتبارهـا سـلطة      

  حكم ذاتي قيد التحول إلى دولة.

وهو ما يطرح التساؤل حـول المقاربـة القانونيـة الفلسـطينية للعلاقـة بـين        
  المنظمة والسلطة ؟ .

 ـ ل ودراسـة مختلـف القـرارات والنصـوص القانونيـة،      يتضح من خلال تحلي
سواء على صعيد منظمـة التحريـر أو السـلطة الوطنيـة، وجـود ثلاثـة مرجعيـات        

  -قانونية تتمثل في :

جلسـته المنعقـدة بتـاريخ     قرار المجلس المركزي لمنظمة التحريـر فـي    -1

  :، والذي نص على 1993/ 10/10

مجلـس   التحريـر الفلسـطينية بتشـكيل    أولاً: تكلف اللجنـة التنفيذيـة بمنظمـة   
 السلـطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقاليـة، مـن عـدد مـن أعضـاء اللجنـة      

 .التنفيذية وعدد من الداخل والخارج
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التنــفيذية لمنــظمة    ثانياً: يكون السـيد ياسـر عرفـات رئــيس اللجــنة     
 .5ينيةالفلسط ةالسلطة الوطني   التحرير الفلسطينية رئيساً لمجلس

فاستنادا لهذا القرار، تعتبر منظمة التحريـر مـن الناحيـة القانونيـة المرجعيـة      
الوطنية والسياسية للسلطة، وذلك من خلال تبعيـة السـلطة المباشـرة للجنـة التنفيذيـة      
في المنظمة، كما أنه وعملا بالقاعدة القانونية القائلة بـأن مـن يمتلـك سـلطة إصـدار      

ه، فان بقـاء السـلطة الوطنيـة يظـل مـرتبط بمـا يمكـن أن        القرار يمتلك سلطه إلغائ
يتخذه المجلس المركزي عبر اللجنة التنفيذية للمنظمـة مـن قـرارات تتعلـق بمصـير      

  السلطة الوطنية .

ــي   -2 ــر ف ــة التحري ــوطني لمنظم ــس ال ــرار المجل ــة  ق ــه الحادي دورت

  :، والذي نص على 25/4/1996خ بتاري والعشرون 

الوطنيـة الفلسـطينية باعتبارهـا الحلقـة المركزيـة فـي       ترسيخ السلطة وبناء "
  6"الركيزة الثانية في بناء الكيان الوطني المستقلو .....برنامج الاستقلال الوطني

فحسب ما ورد في هـذا القـرار فـان، السـلطة الوطنيـة وإن تشـكل ركيـزة        
، إلا أساسية للنظام السياسي الفلسطيني في إطار نضاله مـن أجـل الاسـتقلال الـوطني    

أنها تظل من منظور قانوني في مرتبة تلي منظمـة التحريـر، وفـق مـا أكـد عليـه       
، فـي  الركيزة الثانية فـي بنـاء الكيـان الـوطني المسـتقل     نص ذلك القرار، باعتبارها 

  إشارة واضحة لكون منظمة التحرير تشكل الركيزة الأولى.

ــام   -2 ــة لع ــانون الأساســي للســلطة الوطني ــة) الق  2002ديباجــة( مقدم

   -، والتي نصت على :2003والمعدل عام 

إن ميلاد السلطة الوطنيـة الفلسـطينية علـى أرض الـوطن فلسـطين، أرض      (
الآباء والأجداد، يأتي في سياق الكفاح المرير والمسـتمر، الـذي قـدم خلالـه الشـعب      
الفلسطيني آلاف الشهداء والجرحى والأسرى مـن خيـرة أبنائـه، لأجـل نيـل حقوقـه       

الثابتة المتمثلة في حق العـودة وتقريـر المصـير وإقامـة الدولـة الفلسـطينية       الوطنية 
المستقلة وعاصمتها القـدس الشـريف بقيـادة منظمـة التحريـر الفلسـطينية الممثـل        

  .)جدوالشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني أينما 
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هذا القانون الأساسـي المؤقـت يسـتمد قوتـه مـن إرادة       كما نصت على أن (
عب الفلسطيني وحقوقه الثابتة ونضاله الـدؤوب والـذي مـارس حقـه الـديمقراطي      الش

فــي انتخــاب رئــيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وأعضــاء المجلــس التشــريعي 
الفلسطيني، ليبدأ بتنظيم وبناء أسـس الحيـاة التشـريعية الديمقراطيـة فـي فلسـطين،       

المجلـس التشـريعي،   وفي الوقت نفسه فإن وضع هـذا القـانون وإقـراره مـن قبـل      
ينطلق من حقيقة أن منظمـة التحريـر الفلسـطينية هـي الممثـل الشـرعي والوحيـد        

  .7)للشعب العربي الفلسطيني

إن هذه النصوص في مقدمة أسـمى وثيقـة قانونيـة للسـلطة الوطنيـة، ممثلـة       
في قانونها الأساسي، تؤكد  دون أدنى شك ليس فقـط علـى تبعيـة السـلطة للمنظمـة،      

كون المنظمة هي المرجعيـة الوطنيـة والتمثيليـة العليـا للنظـام السياسـي        وإنما على
  والشعب الفلسطيني.

لكن بالنظر لهذه المرجعيات القانونية، ورغم أهميتها فـي تنظـيم العلاقـة بـين     
المنظمة والسلطة، إلا أنها لم تكن كافية لإرساء القواعـد القانونيـة الأساسـية الناظمـة     

المنظمـة والسـلطة، وتحديـد اختصاصـات المنظمـة فـي        لصلاحيات ومهام كل من
  ، حيث اتسمت هذه المرجعيات بصيغتها العمومية.8إطار علاقتها بالسلطة الوطنية

فتلك النصوص وعلى أهميتها فـي تأكيـد حضـور المنظمـة كمرجعيـة عليـا       
لمختلف المكونات السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني ، لكنها لـم تكـن قـادرة علـى     

ية استحقاقات العلاقة بين المنظمـة والسـلطة، كمؤسسـات كيانيـة دولانيـة لـذات       تلب
النظام السياسي، مما أفضـى إلـى تنـاقض وتـداخل فـي صـلاحيات واختصاصـات        
المنظمة وصولا إلى تهميشها فـي إطـار علاقتهـا بالسـلطة الوطنيـة، وهـو تـداخل        

م القـانوني، تنـامي   وتهميش ساهم فيه بصورة رئيسية إلى جانب القصـور فـي التنظـي   
مظاهر الخلل في بينة وأداء النظام السياسي الفلسـطيني ومؤسسـاته، وغيـاب برنـامج     

  سياسي يؤطر وطنيا للعلاقة بين منظمة التحرير والسلطة والوطنية.  
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א א א א / א א
א א א א א מ אא

، علـى  1994دأبت السلطة الوطنية في السنوات الأولـى لتأسيسـها بعـد عـام     
محاولة إشراك منظمة التحرير في صـناعة القـرار مـن خـلال صـيغة اجتماعـات       

، وتكليف العديـد مـن القيـادات فـي أطـر ومؤسسـات المنظمـة،        9القيادة الفلسطينية
ها، غيـر أن هـذا الإشـراك وإن    بمناصب ومهام رسمية في السلطة الوطنية ومؤسسـات 

عبر عن رغبة القيادة الفلسطينية في الإبقـاء علـى حضـور منظمـة التحريـر وعـدم       
ــلاحيات     ــي الص ــداخل ف ــاقض والت ــة التن ــي حال ــاهم  ف ــه س ــا، إلا أن تجاهله

بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية، وأنـتج معـه موضـوعيا حالـة      توالاختصاصا
 ـ الح السـلطة، كمـا أفضـى تـدريجيا إلـى تهمـيش       من التراجع في دور المنظمة لص

وتجاوز مكانة ومرجعية المنظمة، حتى بدت عمليـة إشـراك المنظمـة ظـاهرة شـكلية      
تهدف إلى توفير الغطاء السياسي لقيادة السـلطة وقراراتهـا والاتفاقيـات التـي توقعهـا      

 ـ      ،مع الجانب الإسرائيلي ام ولعله من المؤشرات الرئيسـية علـى ذلـك، أنـه وبعـد قي
، لمراجعـة وتقيـيم   1996السلطة لم تكن دعوة المجلس الوطني للانعقـاد فـي أبريـل    

مرحلة ما بعد أسـلو، وإنمـا لإلغـاء بنـود الميثـاق الـوطني التـي تتعـارض مـع          
الإسرائيلية، ومنحها الشـرعية الفلسـطينية مـن خـلال المجلـس      -الاتفاقيات الفلسطينية

  .10الوطني

لتنـاقض والتـداخل فـي مهـام وصـلاحيات      مما يطرح التساؤل حول مسببات ا
المنظمة مع السلطة الوطنية؟، وصولا إلـى التراجـع فـي دورهـا كمرجعيـة وطنيـة       
عليا في النظام السياسي الفلسطيني، وهـو مـا جسـدته العديـد مـن مظـاهر تهمـيش        

  وإقصاء المنظمة عن دائرة الفعل والتأثير في الحقل السياسي والوطني الفلسطيني.      

א/ מ א א א
א א

اتسمت مسببات التنـاقض والتـداخل فـي صـلاحيات واختصاصـات منظمـة       
التحرير مع السلطة الوطنية، بتعدد وتشابك عواملهـا مـا بـين الـذاتي والموضـوعي،      



 مطرد. محمد أبو 

113 

العلاقـة بـين المنظمـة     ةفبالإضافة إلى أن المحـددات والعوامـل الرئيسـية لإشـكالي    
والسلطة قد ساهمت بدورها فـي إحـداث هـذا التنـاقض والتـداخل، إلا أنـه يمكـن        

     -إرجاع ذلك لمجموعة من العوامل، أبرزها:

أن الطبيعة المرحلية والانتقاليـة لاتفـاق أسـلو وعـدم الالتـزام الإسـرائيلي        -
، أدى إلـى نشـوء تنـاقض    بتنفيذ كامل بنود هذا الاتفاق، وما تبعه من اتفاقيات لاحقـة 

حقيقي بين التزام السلطة الوطنية بهذه الاتفاقيـات ودور منظمـة التحريـر فـي قيـادة      
الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال حتى قيام دولتـه المسـتقلة، وفـق المحـددات     
التي أقرها المجلس الوطني، كهيئة تمثيليـة عليـا، فـي إعـلان الاسـتقلال ومبـادرة       

  .198811ينية عام السلام الفلسط

ــية،   - ــاب معالجــة واضــحة للقضــايا الأساس ــتمرار الاحــتلال وغي أن اس
كالاستيطان واللاجئين والقدس والحدود وغيرها، نجم عنـه مـن الناحيـة الموضـوعية     
صعوبة التوفيق بين متطلبـات نهـوض السـلطة الوطنيـة ببنـاء مؤسسـاتها والتـزام        

عمال المسـلحة، و بـين اسـتمرار النضـال     المنظمة تجاه إسرائيل بنبذ العنف ومنع الأ
 والمقاومة ضد وجود الاحتلال بقيادة منظمة التحرير وفصائلها.

أن تواجــد منظمــة التحريــر و مؤسســاتها، وغالبيــة كوادرهــا وقيــادات  -
تنظيماتها خارج أراضي السلطة، نـتج عنـه صـعوبة فـي تنظـيم علاقـة المنظمـة        

مجلـس مركـزي) مـع السـلطة الوطنيـة      ومؤسساتها(لجنة تنفيذية، مجلـس وطنـي،   
ومؤسساتها المختلفة، وإيجـاد الآليـات العمليـة والضـرورية التـي تـدعم التنسـيق        

 والتعاون الفعال فيما بينها.

أن انســحاب التنظيمــات السياســية الرافضــة لاتفــاق أســلو، مــن أطــر  -
ومؤسسات منظمة التحرير، كاللجنة التنفيذيـة، سـاهم فـي غيـاب معارضـة تحـافظ       
على استقلالية المنظمة عن السلطة ومؤسسـاتها، وتفعيـل دور المنظمـة فـي الرقابـة      
على أدائها، حيث أنتج ذلك الانسـحاب تمـاثلا فـي التركيبـة السياسـية بـين اللجنـة        
التنفيذية في منظمة التحرير والمؤسسة التنفيذية فـي السـلطة الوطنيـة، الأمـر الـذي      
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فـي الصـلاحيات بـين منظمـة التحريـر       ساعد على توفير بيئـة مواتيـة للتـداخل   
 .12والسلطة الوطنية

أن الجمع بين رئاسة اللجنة التنفيذية لــلمنظمة ورئاسـة السـلطة الوطنيـة،      -
وقوة الحضور الشخصي لهذه الرئاسة، وما تمتعت بـه مـن "كاريزمـا"، سـاعد علـى      
تقلــيص دور المعارضــة الفلســطينية لحالــة التــداخل بــين دور منظمــة التحريــر 

 السلطة الوطنية.و

إشراك أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة وأعضـاء المجلـس الـوطني والمجلـس         -
المركزي في قيـادة السـلطة ومؤسسـاتها، وعـدم الفصـل بـين اجتماعـات اللجنـة         

 .13التنفيذية واجتماعات السلطة الوطنية

إلحاق العديـد مـن الكـادر القيـادي والتنظيمـي فـي المنظمـة، والأمنـاء          -
ادات والمنظمات النقابيـة التابعـة لهـا فـي أطـر ومؤسسـات السـلطة        العامين للاتح

 .14الوطنية

الجمع بين عضـوية المجلـس التشـريعي والمجلـس الـوطني دون تحديـد        -
للعلاقة بينهما، مما أدى إلى تناقض في هـذه العضـوية، سـيما وأن تشـكيل المجلـس      

يضـم   ، فـي مقابـل مجلـس وطنـي    15التشريعي جاء في إطـار اسـتحقاقات أوسـلو   
تنظيمات سياسية، جميعها باستثناء حركة "فتح"، عارضت هـذا الاتفـاق وسـعت إلـى     

 إفشاله.

عدم الاستجابة من الناحية العملية بعد بـروز العديـد مـن الإشـكاليات فـي       -
علاقة السلطة الوطنية بمنظمة التحرير، إلى تنظـيم صـلاحيات ومهـام كـل منهمـا،      

الـذي تنـامى بصـورة ملحوظـة منـذ تشـكيل       والحيلولة دون المزيد مـن التـداخل،   
 .16السلطة

فهذه العوامل وغيرها ساهمت بصورة ملحوظـة فـي تنـاقض وتـداخل مهـام       
وصلاحيات منظمة التحريـر والسـلطة الوطنيـة، وأدت إلـى تراجـع دور المنظمـة       

  لصالح السلطة وتهميشها.
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א א/ א
א

إن تلك العوامل بشقيها الموضوعي والذاتي، بالإضـافة إلـى مـا أحدثتـه مـن      
تناقض وتداخل في مهام وصـلاحيات السـلطة والمنظمـة، كـان لهـا مجموعـة مـن        
التداعيات على دور منظمة التحريـر كفاعـل ومحـدد رئيسـي فـي رسـم وصـناعة        

يل السـلطة  القرار على المستوى الوطني، حيث بـرزت فـي السـنوات الأولـى لتشـك     
الوطنية الخلافات مع اللجنة التنفيذية للمنظمـة حـول صـلاحياتها وعلاقتهـا بالسـلطة      
الوطنية، خاصة وأنه خـلال هـذه الفتـرة كانـت الـدعوة لعقـد اجتماعـات اللجنـة         

، 17التنفيذية، تأتي من خارج أطر المنظمة، عبر قيـادات السـلطة والمجلـس الـوزاري    
الوطنيـة لـدورها ومحـددات علاقتهـا بالمنظمـة،       وهو ما يعتبر  تجاوز من السـلطة 

، وقـد أدى هـذا الخـلاف إلـى تعطيـل      1993سيما قرار المجلـس المركـزي عـام    
 ـ   علـى السـلطة الوطنيـة ،     ةاجتماعات اللجنة التنفيذية، وإضعاف دورهـا فـي الرقاب

باعتبارها المرجعية الرئيسية للسلطة الوطنية، ثـم أخـذت فيمـا بعـد تتنـامى مظـاهر       
ء وتهمـيش منظمـة التحريـر ومؤسسـاتها لصـالح السـلطة ، وتمثلـت أبـرز         إقصا

  مظاهر هذا الإقصاء والتهميش في:

الانتقال  التدريجي في الإشـراف علـى المفاوضـات وإدارتهـا مـن قبـل        -1
منظمة التحرير إلى أطر السلطة الوطنية، حتى وصـلت إلـى تـولي السـلطة الوطنيـة      

اوضات، وإقـرار بعـض الاتفاقيـات مـع الجانـب      الإشراف شبه الكامل على هذه المف
ــ ــوطني  ىالإســرائيلي دون الرجــوع إل مؤسســات المنظمــة، خاصــة المجلــس ال

  والمركزي.

اضطلاع السلطة الوطنية بـإدارة العلاقـات الخارجيـة العربيـة والدوليـة،       -2
  وتراجع دور منظمة التحرير ودائرتها السياسية المكلفة بإدارة هذه العلاقات.

م مؤسسـات السـلطة الوطنيـة بممارسـة بعـض صـلاحيات منظمـة        قيا -3
التحرير ودوائرها فـي المجـال المـالي والإداري والاجتمـاعي، فالصـندوق القـومي       
الفلسطيني والمؤسسات المعنية بالشؤون الإدارية والاجتماعيـة فـي منظمـة التحريـر،     
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وديـوان  أخذت تفقد دورها لصـالح مؤسسـات السـلطة الوطنيـة، كـوزارة الماليـة       
  .18الموظفين العام والمؤسسات المختصة بالشؤون الاجتماعية

إنهاء عمل بعض مؤسسات منظمـة التحريـر فـي الخـارج وحلهـا، دون       -4
أن يتم إنشاء مؤسسـات بديلـة لهـا فـي أراضـي السـلطة الوطنيـة،كإغلاق مركـز         

ق الأبحاث التابع لمنظمة التحرير وصـحيفة فلسـطين الثـورة ، بالإضـافة إلـى إغـلا      
  .19بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية، ومكاتب إعلامية دولية مختلفة

توجيــه الــدعم المــالي والمســاعدات الدوليــة إلــى مؤسســات الســلطة  -5
الوطنية، وتراجعـه علـى مسـتوى منظمـة التحريـر ومؤسسـاتها، كمـا أن الأطـر         

صـادر تمويـل   القيادية في المنظمة والسلطة لم تبد الاهتمام الكافي فـي البحـث عـن م   
  .20 السلطة تبديلة للمنظمة، وانصب هذا الاهتمام على مؤسسا

حلول بعض الصيغ المستحدثة من قبـل قيـادة السـلطة بـديلا لمؤسسـات       -6
مـن  منظمة التحرير، وممارسة دورهـا فـي صـنع القـرار الـوطني الفلسـطيني، و      

الأمثلة البارزة على ذلك الحلول التـدريجي لصـيغة "اجتماعـات القيـادة الفلسـطينية"      
  .21 بديلا عن اللجنة التنفيذية في اتخاذ العديد من القرارات الهامة

وقد أدت هذه المظـاهر، ، إلـى تعطيـل وشـلل مؤسسـات منظمـة التحريـر        
عزيـز دور السـلطة   وتغييبها عن الساحة السياسية الفلسـطينية، كمـا سـاهمت فـي ت    

الوطنية في إدارة الشؤون الداخليـة الفلسـطينية علـى حسـاب دور منظمـة التحريـر       
ومؤسساتها، التي وإن ظلت قائمة، إلا أنها فقدت عمليـا ذلـك الـدور، وباتـت عـاجزة       
عن مواجهة التحديات الرئيسية التـي تواجـه النـاظم السياسـي والشـعب الفلسـطيني،       

قواه الرئيسـية وتصـاعد الممارسـات الإسـرائيلية، ومسـاعي       سيما حالة الانقسام بين
  تقويض مقومات النهوض بالشعب الفلسطيني.   

على ضوء ذلك يثار التسـاؤل حـول ماهيـة الاسـتحقاقات التـي مـن شـأنها        
المساهمة  في معالجة إشـكالية العلاقـة بـين منظمـة التحريـر والسـلطة الوطنيـة،        

  ذات مضمون ديمقراطي بينهما؟  باتجاه إرساء مرتكزات علاقة وطنية
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א א א א א / א א
אא א א

تتمثـل أبـرز اسـتحقاقات إرسـاء مرتكـزات علاقـة وطنيـة ذات مضــمون        
 ديمقراطي بين منظمة التحرير الفلسـطينية و السـلطة الوطنيـة، فـي إقـرار برنـامج      
سياسي وطني ذو قواسم مشتركة، يشكل النـاظم السياسـي لعلاقـة المنظمـة بالسـلطة،      
وتبني مقاربة قانونية تسـهم فـي توسـيع قاعـدة المشـاركة فـي مؤسسـات النظـام         
السياسي الفلسطيني وتنظـيم مهـام وصـلاحيات المنظمـة والسـلطة والحيلولـة دون       

لل فـي بنـى ومؤسسـات منظمـة     تداخلها وتضاربها، بالإضافة إلى ومعالجة أوجه الخ
التحرير والسلطة الوطنية، على نحـو يكفـل إنضـاج الظـروف الموضـوعية لإقامـة       

  علاقة وطنية ديمقراطية بين المنظمة والسلطة .  

א מ/ א
 ـ    عـدم تجـاوز    يإن تبني أي برنامج سياسي علـى الصـعيد الفلسـطيني يقتض

ركة التحرر من الاحـتلال، دون أن يعنـي ذلـك انتفـاء معايشـة الشـعب       استمرار مع
الفلسطيني لمرحلة بنـاء الدولـة الفلسـطينية ومؤسسـاتها. ومـن ثـم فـإن اسـتمرار         
معركة التحرر من الاحـتلال، تتطلـب فلسـطينيا تبنـي برنـامج سياسـي ذو قواسـم        

للعلاقـة بـين    مشتركة بين مختلف القوى السياسية، ليشـكل ناظمـا وطنيـا وسياسـيا    
  منظمة التحرير والسلطة الوطنية، وكافة الفعاليات السياسية والوطنية الفلسطينية.

لكن هل يمكن تحديد أهداف هذا البرنـامج السياسـي، دون مراعـاة للتحـولات     
على الصعيد الـوطني والمتغيـرات علـى الصـعيد الإقليمـي والـدولي، أم أن هـذه        

قعيـة وموضـوعية لهـذه التحـولات والمتغيـرات      الأهداف، محكومة بتقديم مقاربة وا
وضرورة توافقها مع ما أقرته الشرعية والقانون الدوليين؟ هذا مـن جهـة، مـن جهـة     
ثانية، هل يمكن اعتماد أية وسيلة للاتفـاق علـى هـذا البرنـامج؟، أم أن الخصوصـية      
 الفلسطينية تقتضي اعتمـاد الحـوار وتوسـيع قاعـدة المشـاركة الجماعيـة؟، لبلـورة       

  إجماع فلسطيني حول ذلك البرنامج .
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إن الإجابة على هذين التساؤلين، تتطلـب قيـام البرنـامج السياسـي المشـترك      
على مرتكزات أساسية سواء على مستوى أهدافـه، أو علـى مسـتوى الوسـيلة التـي      

  يجب اعتمادها للاتفاق على هذا البرنامج وتبنيه. فما هي إذاً هذه المرتكزات؟  

  كزات هذا البرنامج في مرتكزين أساسيين: تتجلى أهم مرت

א א א א א א א א א : א
א א א

إن السقف السياسي الواقعي والممكن لأهـداف البرنـامج السياسـي الفلسـطيني     
"، علـى كامـل   المشترك، هو قيام دولـة فلسـطينية ذات سـيادة وعاصـمتها "القـدس     

، وضمان حق العـودة للاجئـين الفلسـطينيين، وتعـويض     1967الأراضي المحتلة عام 
عادل لمن لا يرغب مـنهم فـي العـودة، وذلـك وفـق قـرارات الشـرعية الدوليـة،         

  .  338والقرار  194والقرار  242كالقرار 

والمؤشر الإيجابي فيما يتعلق بالشرعية الدوليـة كمرتكـز رئيسـي فـي تحديـد      
داف البرنامج السياسـي المشـترك، هـو أن غالبيـة الفصـائل والقـوى السياسـية        أه

الفلسطينية، تعتبر أن الالتزام بتنفيذ قرارات الشـرعية الدوليـة، يشـكل الحـل العـادل      
للقضية الفلسطينية، والأسـاس الـذي يمكـن عبـره إقامـة تسـوية سياسـية مقبولـة         

سـطينية، وخاصـة حركـة "حمـاس"، قـد      الإسلامية الفل ت. كما أن التنظيما22فلسطينياً
أعربت عن إمكانية اتفاقها مع السـلطة والفصـائل الفلسـطينية علـى الضـفة وغـزة       
والقدس، كحد أدنى ومرحلة من مراحل التحرير، وهـو مـا عكسـه برنـامج حكومـة      

بعـد فوزهـا فـي الانتخابـات      23الوحدة الوطنيـة، التـي ترأسـتها حركـة "حمـاس"     
مر الذي يسهم إيجابياً في التوصـل إلـى البرنـامج السياسـي     ، الأ2006التشريعية عام 

  المشترك، وإن اعتبرته التيارات الإسلامية اتفاقاً مرحلياً. 

א א א א א : אא א
א

 إذا كان اعتماد الحوار وتوسيع قاعدة المشـاركة الجماعيـة وسـيلة ضـرورية،    
للتوصل إلى حلول حول القضايا الخلافيـة فـي أي نظـام سياسـي أو مجتمـع، سـيما       
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فيما يتعلق بالقضايا السياسية، فإنه في الحالـة الفلسـطينية يعـد أكثـر أهميـة، نظـراً       
لخصوصيتها، التي تستمدها من عدم قدرة أية أغلبية فلسـطينية علـى إقصـاء الأقليـة،     

حتـى لـو كانـت هـذه الأغلبيـة وافـرة و تتمتـع         وإبعادها عن دائرة الفعل والتأثير،
بشرعية انتخابية، وهو ما أكدتـه مخرجـات العمليـة الانتخابيـة للمجلـس التشـريعي       

  . 2006عام 

ويرجع ذلك إلى كون التعدديـة الفلسـطينية سـواء علـى مسـتوى الأغلبيـة أو       
على مستوى الأقلية، قد حـازت علـى شـرعيتها ورصـيدها الشـعبي، انطلاقـاً مـن        

قاومتها للاحتلال وليس الانتخابـات وحـدها، واكتسـبت هـذه الشـرعية ولا زالـت       م
على هذا الأساس، إضافة إلى ما يمكن أن يؤدي إليـه اعتمـاد الحـوار وتوسـع قاعـدة      
المشاركة الجماعية، من عدم شـعور الأقليـة الفلسـطينية بـالتهميش والإقصـاء، ممـا       

للمسؤولية والعمل فـي إطـار مـا التزمـت      يدفعها نحو تنحية القضايا الخلافية وتحملها
  به الأغلبية.  

א מ א א /
. א א מ מ א

إن قيام نظام سياسي فلسطيني ديمقراطـي مـن منظـور وطنـي للعلاقـة بـين       
يتطلـب إنهـاء الهيمنـة علـى مؤسسـات      منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، 

 سهذا النظام وصنع القـرار الـوطني، خاصـة فـي المؤسسـات التمثيليـة، كـالمجل       
الوطني والمجلس التشريعي، كما يتطلـب تنظـيم قانونيـا لتحديـد مهـام وصـلاحيات       
المنظمة والسلطة. لذلك فان النظـام السياسـي الفلسـطيني ( منظمـة وسـلطة وقـوى       

لتزام بالمبـادئ الديمقراطيـة كنـاظم للعلاقـات الداخليـة، بمـا       سياسية)، مطالب بـالا 
يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الفاعلة للتنظيمـات السياسـية فـي مؤسسـات النظـام      

  السياسي الفلسطيني، وذلك من خلال العمل على ما يلي:

إقرار قانون انتخابي يتناسـب مـع واقـع التعدديـة فـي النظـام السياسـي         -
يسـمح بالتمثيـل العـادل لجميـع التنظيمـات السياسـية فـي المؤسسـات         الفلسطيني و

  التمثيلية الفلسطينية.  
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الشروع في التحضـير لانتخابـات المجلـس الـوطني والمجلـس التشـريعي        -
ورئاسة السلطة الوطنية في أقرب ممكن، بالتوافق بين كافـة القـوى السياسـية، لمـنح     

 سية والانتخابية. المؤس ةالأطر القيادية الفلسطينية الشرعي

إخضــاع تحديــد المقاعــد التمثيليــة للتنظيمــات السياســية فــي التجمعــات  -
الفلسطينية التي يتعذر فيها إجراء الانتخابـات إلـى أسـس موضـوعية، بـديلا لنظـام       
المحاصصة الفصائلية "الكوتا"، وعلـى أن يـتم ذلـك التحديـد بـالتوافق بـين القـوى        

 السياسية .

يكفل لها حرية ممارسـة نشـاطها بعيـدا عـن تـدخل       وضع قانون للأحزاب -
  .24الأجهزة التنفيذية

تعديل مشروع قـانون المنشـورات والمطبوعـات بمـا يضـمن للتنظيمـات        -
السياسية حرية التعبيـر، ولا يصـادر حقهـا فـي طـرح برامجهـا وأفكارهـا علـى         

 المواطنين.

 ـ     ة المنظمـة  كما أنه وفي ظل ما أحدثه القصـور فـي التنظـيم القـانوني لعلاق
بالسلطة، والإشكاليات التي نجمت عن عمليـة الـدمج بـين منصـبي رئاسـة السـلطة       
ورئاسة اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر، وممارسـة بعـض وزارات ومؤسسـات       
السلطة الوطنية لمهام وصلاحيات المنظمة، وما نتج عـن ذلـك مـن تنـاقض وتـداخل      

، وتراجـع فـي دور وحضـور منظمـة     في المهام والصلاحيات بين المنظمة والسـلطة 
التحرير لصالح السلطة الوطنية، ، فإن النظـام السياسـي الفلسـطيني مطالـب بإعـادة      
الاعتبار لمنظمة التحرير كمرجعية عليا للسلطة الوطنيـة، مـن خـلال تنظـيم قـانوني      
قادر على تحديد تلك المهام والصـلاحيات ومعالجـة حالـة التنـاقض والتـداخل فـي       

ن قبل المنظمة والسلطة، وهو مـا يتطلـب مـن الناحيـة القانونيـة تبنـي       ممارستها م
وإقرار مجموعة من النصوص والتعديلات فـي كـل مـن النظـام الأساسـي لمنظمـة       

 :التحرير و القانون الأساسي للسلطة الوطنية على نحو يكفل

فصل رئاسة اللجنة التنفيذية عن رئاسـة السـلطة الوطنيـة، وعـدم ممارسـة       -
 .25سلطة لأي من صلاحيات ومهام رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريررئيس ال
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ــوطني   - ــادة النضــال ال تــولي منظمــة التحريــر مســؤولية وصــلاحية قي
 الفلسطيني والبث في القضايا المصيرية ذات الطابع الوطني العام.

تحديد مهام السلطة الوطنية فـي إدارة الشـؤون الفلسـطينية فـي الـداخل،       - 
ــ ــانون   وممارس ــي الق ــا ف ــلاحيات المنصــوص عليه ــا للص ــاتها وفق ة اختصاص
 .26الأساسي

تمكــين منظمــة التحريــر مــن تــولي البــت فــي إجــراء المفاوضــات،  -
وإخضاعها لإشراف دائرة المفاوضات واللجنة التنفيذيـة فـي منظمـة، ممـا يقتضـي      

 إلغاء وزارة شؤون المفاوضات في السلطة الوطنية.

ة ورئيس اللجنـة التنفيذيـة، الإشـراف علـى السـفارات      تولي الدائرة السياسي -
مـع مراعـاة مـدى حاجـة      والبعثات الدبلوماسية والتمثيلية الفلسطينية فـي الخـارج،  

، دون المسـاس بمرجعيـة المنظمـة فـي     ةالسلطة الوطنية لإقامة العلاقات الدبلوماسـي 
 الإشراف العام على هذه العلاقات.

عـن ماليـة السـلطة، والصـندوق القـومي      فصل مالية المنظمة وموازنتهـا   -
 الفلسطيني عن وزارة المالية.

ــدان   - ــة فــي المي ــدوائر والمؤسســات العامل فصــل مهــام وصــلاحيات ال
الاجتماعي في منظمـة التحريـر عـن وزارة الشـؤون الاجتماعيـة ووزارة العمـل،       
وإنهاء كافة مظاهر الازدواجية الوظيفيـة والجمـع بـين مهـام العمـل فـي منظمـة        

 .27لتحرير والسلطة الوطنيةا

فتنفيذ هذه  الاستحقاقات، من شـأنه المسـاهمة فـي توسـيع قاعـدة مشـاركة       
التنظيمات السياسة فـي مؤسسـات النظـام السياسـي الفلسـطيني، و وتقـديم مقاربـة        
قانونية لتنظيم وتحديد مهام وصلاحيات منظمة التحريـر والسـلطة الوطنيـة والعلاقـة     

التــداخل والتضــارب فــي ممارســة هــذه المهــام  فيمــا بينهمــا، وضــمان عــدم
  والصلاحيات.
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א א א /
. א

تعتبر الورقة أنه مـن الصـعب مـن الناحيـة الموضـوعية والمنهجيـة قيـام        
علاقة وطنية ذات مضمون ديمقراطـي بـين منظمـة التحريـر الفلسـطينية والسـلطة       

وطنية دون معالجة أوجه الخلل فـي بنـى ومؤسسـات المنظمـة والسـلطة، كأنسـاق       ال
بنيوية لهذه العلاقة، لذلك باتت معالجة ذلك الخلـل ضـرورة ملحـة وخطـوة رئيسـية      
لمعالجة مختلف الإشـكاليات التـي  تثيرهـا علاقـة المنظمـة بالسـلطة، وهـو مـا         

  -يتطلب:

*−. א א

اء دور المؤسسات التمثيليـة والقياديـة فـي المنظمـة، كـالمجلس الـوطني       إحي
  : والمركزي واللجنة التنفيذية، وفق مجموعة الأسس والمبادئ الرئيسية، أهمها

1−. א א

اعتماد التمثيـل النسـبي الكامـل فـي انتخـاب أعضـاء المجلـس الـوطني،         
ل المجلـس الـوطني المقبـل، الهيئـة     بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، على أن يشك

التمثيلية العليا للشعب الفلسطيني في الـداخل والخـارج، والجهـة المخولـة فـي رسـم       
السياســة العامــة للشــعب الفلســطيني والمنظمــة، وإليــه يرجــع اتخــاذ القــرارات 
المصيرية، وتحديد أسس وآليـات إدارة الصـراع مـع الاحـتلال الإسـرائيلي، وفـق       

ــامج السياســ ــد الإســتراتيجية البرن ــا يضــمن توحي ي ذو القواســم المشــتركة، وبم
الفلسطينية.علاوة على ذلك يتوجب على المجلس الـوطني القيـام بإعـادة النظـر فـي      
النظام الأساسي لمنظمة التحرير، بما يستجيب للمتغيـرات والتطـورات الحاصـلة فـي     

 ـ        د علاقـة  النظام السياسي الفلسـطيني بعـد قيـام السـلطة ، سـواء مـن حيـث تحدي
مؤسسات المنظمة بالسلطة، أو من حيـث مـنح المجلـس الـوطني صـلاحيات تمكنـه       
من اتخاذ قرارات ملزمة، لحل أي صراع بـين القـوى السياسـية، يـأتي خـارج مـا       
تسمح به أسس ومبادئ العملية الديمقراطيـة، ودون مراعـاة للخصوصـية الفلسـطينية     

ر بعـض التغييـرات فـي آليـة اتخـاذ      وواقع التعددية فيها، هذا بالإضافة إلـى إقـرا  
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القــرار داخــل المجلــس، بمــا يحــول دون صــدور قــرارات لا تعكــس الوحــدة  
  الموضوعية بين القوى السياسية الممثلة فيه.

2−. א א

إن المجلــس المركــزي، كهيئــة وســيطة بــين اللجنــة التنفيذيــة والمجلــس 
تنفيذيـة ومـدى التزامهـا بقـرارات     الوطني، تتولى مهمة الرقابة علـى أداء اللجنـة ال  

وتوصيات المجلس الوطني فـي غيـر دورات انعقـاده، مطالـب فـي ظـل صـعوبة        
انعقاد المجلس الوطني الحالي، وإجـراء انتخاباتـه فـي المـدى المنظـور، أن يباشـر       

، بمشاركة وعضـوية القـوى السياسـية غيـر الممثلـة فيـه.أما       همهامه وعقد اجتماعات
ذاته، فـإن اسـتمراريته مناطـة بمـا يقـرره المجلـس الـوطني        فيما يتعلق بالمجلس 

الجديد، على أن يراعى في حال الإبقاء عليه كهيئـة وسـيطة، التمثيـل العـادل لكافـة      
القوى السياسية الممثلة فـي المجلـس الـوطني، وعـدم تضـخم عضـويته، ومنحـه        

لرقابـة  في غير دورات انعقاد المجلس الـوطني، لضـمان فعاليـة ا    ةصلاحيات تقريري
  .28على اللجنة التنفيذية وإستمراريتها

3−. א א

إن اللجنة التنفيذية كجهة عليا مسـئولة عـن تنفيـذ السياسـة العامـة للمنظمـة       
والإشراف على مؤسساتها ودوائرهـا، يتوجـب عليهـا العمـل علـى ضـم الفصـائل        

لحـين إجـراء انتخابـات    الفلسطينية غير الممثلة فيها، وإشراكها في اتخـاذ القـرارات،   
  :  المجلس الوطني، على أن يتم تشكيل اللجنة التنفيذية المقبلة وفقا للأسس التالية

أن تتكون اللجنة التنفيذية مـن عـدد يتناسـب وتمثيـل مختلـف التنظيمـات        -
السياسية والمستقلين في المجلس الوطني، مع الحفـاظ علـى عـدم تضـخم عضـويتها،      

  بالمهام المنوطة بها.لضمان فاعليتها والقيام 

انتخاب أعضاء اللجنـة التنفيذيـة مـن قبـل المجلـس الـوطني، وانتخـاب         -
 .29رئيس اللجنة التنفيذية من قبل أعضائها عبر الاقتراع السري

تفرغ أعضاء اللجنـة التنفيذيـة لمهـامهم وفقـا للنظـام الأساسـي لمنظمـة         -
يـة مهمـة تنفيذيـة لأي عضـو     التحرير، لتمكينهم من ممارسة واجباتهم، وعدم إسناد أ
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فيها داخل السلطة الوطنية، إلا بعد الحصول علـى موافقـة أغلبيـة أعضـاء المجلـس      
 الوطني.

الالتزام بمدة العضـوية والتنظـيم القـانوني لمـلء شـواغرها الـوارد فـي         -
النظام الأساسي للمنظمة، وتوزيع المسـؤوليات والصـلاحيات علـى أعضـاء اللجنـة      

 ذا النظام.التنفيذية وفقا له

البدء في وضع خطة لتفعيل وتطـوير مؤسسـات المنظمـة، وتوسـيع قاعـدة       -
المشاركة في الإدارة والإشراف علـى الجهـاز التنفيـذي للمنظمـة والـدوائر التابعـة       

 .30له

فهذه الآليـات والمقترحـات، يمكـن أن تسـاهم فـي إحيـاء دور المؤسسـات        
ينية فـي أطـار علاقتهـا بالسـلطة     التمثيلية والقيادية فـي منظمـة التحريـر الفلسـط    

 الوطنية.

4−. א א א א

إن تفعيل دور مؤسسات ودوائـر منظمـة التحريـر وتطـوير أدائهـا يتطلـب       
  :  العمل على

إعادة هيكلية شاملة لكافة هذه المؤسسات والـدوائر، ودمـج المتقاربـة منهـا      -
أنظمتهـا الداخليـة، لتحديـد صـلاحياتها      في المهام والاختصاصات وإعادة النظر فـي 

ومسؤولياتها وضمان عدم تداخلها، وإخضـاع المؤسسـات والـدوائر لإشـراف عضـو      
 .31اللجنة التنفيذية التي تقع ضمن مهامه

تبنى وخطط لمعالجـة مظـاهر البيروقراطيـة وتقلـيص التضـخم الـوظيفي        -
عليـة لهـذه المؤسسـات    داخل مؤسسات ودوائر المنظمة، وإبقائه في حـدود الحاجـة الف  

تنظيم آليات العمل فيها على قاعـدة التكامـل والمسـاندة ووحـدة الأهـداف      ، ووالدوائر
  الوطنية.
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ــدول     - ــي ال ــة ف ــية للمنظم ــات الدبلوماس ــفارات والبعث ــل دور الس تفعي
والمنظمات الإقليميـة والدوليـة، والعمـل علـى تعزيـز الحضـور الـدولي للقضـية         

 الفلسطينية..

النقابات والاتحادات الشـعبية التابعـة للمنظمـة، بتوحيـدها بـين      إحياء دور  -
الداخل والخارج والالتزام بعقد مؤتمراتها العامـة بصـورة منتظمـة، وتفعيـل آليـات      

  الإشراف والرقابة على أدائها.

فإنجاز هذه الإصلاحات في منظمة التحريـر، يشـكل عـاملا رئيسـيا لتفعيـل      
عتبار لها كمرجعية وطنية عليـا فـي إطـار علاقتهـا     دورها وتطوير أدائها، وإعادة الا

  بالسلطة الوطنية.

*−. א א

إن معالجة أوجه الخلل في مؤسسات السـلطة الوطنيـة، تقتضـي العمـل علـى      
تكريس مبدأ الفصل بين السـلطات، باعتبـاره مـن المبـادئ الأساسـية التـي ترتكـز        

فـي تنظـيم العلاقـة بـين المؤسسـة التنفيذيـة       عليها الـنظم السياسـية الديمقراطيـة    
والتشريعية والقضائية، وذلـك بهـدف الحيلولـة دون تـدخل السـلطة التنفيذيـة فـي        
صلاحيات السلطة التشريعية، والحفاظ على استقلالية القضـاء، كمـا تتطلـب الشـروع     
في إجراء الإصلاح الإداري والرقابي، لضـمان التسـيير الفعـال لمؤسسـات السـلطة      

  طنية.  الو

1−. א א א א מ

إن وجود مؤسسة تشـريعية قـادرة علـى ممارسـة صـلاحياتها فـي مراقبـة        
السلطة التنفيذية ومحاسـبتها وصـياغة القـوانين وإقرارهـا باسـتقلالية عـن السـلطة        

ياسـي ديمقراطـي،   التنفيذية ودون تدخل منها، يعتبر مرتكزا أساسيا لإرسـاء نظـام س  
وقيام علاقة متكافئة بين السـلطة التنفيذيـة والتشـريعية، علـى نحـو يكفـل للسـلطة        

.فالنظــام السياســي يفقــد ميزتــه 32التشــريعية الفعاليــة فــي ممارســة صــلاحياتها
الديمقراطية إذا عجـزت المؤسسـة التشـريعية عـن القيـام بصـلاحياتها ووظائفهـا،        

    .33ذه الصلاحياتبسبب تدخل السلطة التنفيذية في ه
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تـوفير  ، فـي السـلطة الوطنيـة    استقلالية المؤسسـة التشـريعية   ستدعيت لذلك
الضمانات المتعلقـة بحمايـة العمـل داخـل المؤسسـة التشـريعية، كمـدخل لتعزيـز         

 ـ  ، استقلاليتها، وأهم هذه الضمانات المجلـس  يم العمـل الـداخلي   عدم التـدخل فـي تنظ
متـع أعضـائه بالحصـانة، وعـدم مسـئوليتهم      وت التفرغ لعضوية المجلس، والتشريعي

  عن الأعمال التي يقوموا بهاء بصفتهم أعضاء في هذا المجلس.

، كمــا أن تعزيــز اســتقلالية المجلــس التشــريعي فــي ممارســة صــلاحيته
، يتطلـب تأييـد ودعـم الجمهـور     تدخل السلطة التنفيذيـة فـي عملـه    دون ةوالحيلول

يعـة  ، وهـو أمـر مـرتبط بطب   سياسية للمجلسدني والتنظيمات الومؤسسات المجتمع الم
مع الجمهـور ومؤسسـات المجتمـع المـدني والتنظيمـات       العلاقة التي يقيمها المجلس

  السياسية.

2−. א א א מ

يرتكز النظام السياسي الـديمقراطي بالإضـافة إلـى وجـود سـلطة تشـريعية       
ذية، علـى قيـام قضـاء مسـتقل، فاعـل      تمارس صلاحياتها باستقلالية عن السلطة التنفي

وتطبيقـا لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات، يجـب أن        وقادر على فرض سيادة القانون.
يتولى القضاء وحده مهمة الفصل فـي المنازعـات بـين المـواطنين أو بيـنهم وبـين       

في ظل حداثـة التجربـة الفلسـطينية فـي مجـال      ، والسلطات العامة. فاستقلال القضاء
، لا يتحقـق  لمنظمـة التحريـر  ، وتوقف عمل جهـاز القضـاء الثـوري    القضاء المدني

من خلال إقرار النصوص التشريعية على أهميتها، بـل يتعـين الالتـزام بالعمـل وفـق      
، كتوحيـد  هذه النصوص وتفعيلهـا، وتـوفير المتطلبـات التـي يفتقـد إليهـا القضـاء       

ئيسـية التـي تسـاهم    وتـوفير المتطلبـات الر   ،التشريعات وإقرار مجموعة من القوانين
العملياتية، وتعاون السـلطة التنفيذيـة وأجهزتهـا فـي تنفيـذ       القضاء تعزيز قدرات يف

   الأحكام والقرارات القضائية.

3−. א א א א א א

 ضـرورة إنهـاء   مؤسسات السـلطة الوطنيـة فـي    يتمثل الإصلاح الإداري في
التداخل والتضخم الـوظيفي فـي مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية،      الازدواجية ومظاهر 
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تفعيـل الرقابـة علـى مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية،        فيتطلبأما الإصلاح الرقابي 
للحفاظ على ممارسـة هـذه المؤسسـات لاختصاصـاتها وصـلاحياتها وفقـا للقواعـد        

 ـ   والمعايير القانونية ز دور هيئـة  ، وذلك عبر إعمال مبـدأ الشـفافية والمحاسـبة وتعزي
  .الرقابة العامة

علـى   الوظيفيـة  –فتنفيذ هـذه الاسـتحقاقات السياسـية والقانونيـة والبنيويـة       
لخلـق بيئـة مواتيـة     ة ومتطلـب أساسـي  رئيسيرافعة  يشكل، صعيد المنظمة والسلطة

لقيام علاقـة وطنيـة ذات مضـمون ديمقراطـي بـين منظمـة التحريـر الفلسـطينية         
  وطنية.والسلطة ال

أولوية وطنيـة ليسـت فقـط علـى صـعيد       مثلتتلك الاستحقاقات وإن غير أن 
العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الوطنيـة، وإنمـا علـى صـعيد النظـام السياسـي       
الفلسطيني وقضيته الوطنية، إلا أن تنفيـذها بـات مرهونـا بإنهـاء الانقسـام وتحقيـق       

ــة ــف  المصــالحة الوطني ــة مختل ــي لمعالج ــب رئيس ــدخل  ومتطل ــديات ، كم التح
والمشكلات التـي تواجـه الشـعب الفلسـطيني بمختلـف قـواه ومكوناتـه السياسـية         

  والوطنية.
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ات    -13 يرى "رمزي رباح" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن إشراك أعضاء الهيئ

والمؤسسات الرئيسية للمنظمة في أطر السلطة والاجتماعات المشترآة، أدى إلى عدم وضوح  
ة       ومعرفة الجهة التي يصدر عنها ا ة، مقابل ا إذا آانت م.ت.ف أو السلطة الوطني رارات، فيم لق

  أجراها معه معد الورقة .

ادات والمنظمات في مؤسسات السلطة،         -14 ذه الاتح امين له حيث جرى تعيين غالبية الأمناء الع
ى تراجع   ا أدى إل ة، مم زة الأمني ي الأجه كرية ف امين، أو برتب عس دراء الع ات الم ضمن فئ

راهيم       دورها آأطر وقوا ر، المصدر، إب ة التحري اتية لمنظم ة المؤسس عد جماهيرية ضمن البني
دد الخامس،    أبراش، المجتمع المدني الفلسطيني من الثورة إلى تأسيس الدولة، مجلة رؤية، الع

  .67-64، ص: 2001

ى، أن "  -15 ا إل ارة هن در الإش انوا معارضين   21تج ريعي آ س التش ن أعضاء المجل " عضو م
وطني في دورة المجلس    44آما أن  لاتفاق أوسلو، %من الذين عارضوا على تعديل الميثاق ال

ل   ي أبري تثنائية ف وطني الاس رض   1996ال ا اعت ريعي، آم س التش ن أعضاء المجل انوا م ، آ
دمج عضويتهم في عضوية         رار رئاسة السلطة ب العديد من أعضاء المجلس التشريعي على ق

لال، ال   ل ه در ، جمي وطني، المص س ال ة    المجل لو: دراس د أوس طيني بع ي الفلس ام السياس نظ
  وما بعدها. 188تحليلية نقدية، ص: 

داخل          -16 ى أن الت ة الشعبية، إل في هذا الصدد يشير "آايد الغول" عضو المكتب السياسي للجبه
ى من عمر              ره في السنوات الأول م تبري د ت ة ق ر والسلطة الوطني ة التحري والتشابك بين منظم

ذا    السلطة آسمة موضوعي ة ملازمة للمرحلة الانتقالية وحداثة تجربة السلطة، لكن استمرار ه
لطة    ادة الس دى قي ة ل ود رغب نم عن وج ا، ي ة لاحق ه بصورة تدريجي ابك وتنامي داخل والتش الت
را عن    ورئاستها في تعزيز حضور السلطة وتقويتها على حساب المنظمة، أآثر من آونه تعبي

ه     تقصير أو عجز عن وضع آليات تنظيم ا مع ة أجراه ية للعلاقات بين المنظمة والسلطة، مقابل
  معد الورقة.

ر عن             -17 ة، عب دعوات من أعضاء السلطة الوطني ذه ال ى أن صدور ه ل" إل يشير "ممدوح نوف
ة، وأن أعضائها منحوا أنفسهم          ة و المنظم ة التنفيذي ى من اللجن نظر السلطة لنفسها آهيئة أعل

دما س    اع، بع ة،        صلاحية دعوتها للاجتم ا طوال عشرة شهور آامل ل اجتماعه اهموا في تعطي
ا،     ر وسبل حله المصدر، ممدوح نوفل، إشكالية العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحري

  .53مصدر سابق، ص: 

د    -18 ه مع ا مع ة أجراه عبية، مقابل ة الش ب السياسي للجه ول"، عضو المكت د الغ المصدر، "آاي
  الورقة.

  .56ب، التعددية والتشابك في المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ص: المصدر، سميح شبي -19

ه            -20 ا مع ة أجراه ة، مقابل ة الديمقراطي اح"، عضو المكتب السياسي للجبه المصدر "رمزي رب
  معد الورقة.

ا،   -21 المصدر، ممدوح نوفل، إشكالية العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وسبل حله
  وما بعدها. 59مرجع سابق، ص: 

رآة دار    -22 واقي، ش ور ال د الس ا بع ة، م ة الديمقراطي ب السياسي للجبه المصدر، المكت
 .46-44، ص: 2003التقدم للصحافة والطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى 
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المصدر، نص خطاب رئيس الوزراء المكلف لنيل ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني،  -23

 .2/3/2007علام العربي، في نشر على شبكة الانترنيت للإ

طين،      -24 ي فلس ديمقراطي ف ول ال ة والتح ة القانوني اوي، البني ي الجرب در، عل المص
ة    ة الديمقراطي طينية لدراس ة الفلس اير     -المؤسس ى، ين ة الأول واطن، رام االله، الطبع م

  .89-88، ص: 1999

ية الفلسطينية،  المصدر، خضر آمال، الازدواجية بين منظمة التحرير والسلطة الوطن -25
  : الرابط الإلكتروني

http://www.palpeoplorg/agtempkrte.php?id=1367 

المصدر، أحمد سعيد نوفل، نحو علاقة صحيحة بين م.ت.ف والسلطة الوطنية،  -26
-دراسة منشورة على الموقع الإلكتروني لمرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات

                            www.alzytouna.net                                    بيروت:                            

المصدر، محمد أبو مطر، إصلاح النظام السياسي الفلسطيني: بين المطالب الداخلية  - 27
  .270والضغوطات الخارجية، ص 

ر الفلسطينية      المصدر، عامر  -28 ة التحري ار لمنظم ادة الاعتب ادة    : راشد، إع ل أم إع تفعي
  بناء، الرابط الإلكتروني:

http://www.ajras.org/?page=show-details&id=564&table=articales   

ر الفلسطينية   المصدر، عبد االله أحمد  -29 ة التحري ة    : برهم، إصلاح منظم إشكالية الهيكلي
  .195، ص 2007والبرامج، رسالة ماجستير، جامعة النجاح 

المصدر، محسن صالح وآخرون، منظمة التحرير الفلسطينية: تقيم التجربة وإعادة  -30
.، ص 2007البناء،مرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، الطبعة الأولى 

  وما بعدها. 150

ة    : المصدر، عبد االله احمد برهم، إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية   -31 إشكالية الهيكلي
  .193والبرامج، ص 

ر   -32 طينية، تقري لطة الفلس ة مؤسسات الس د صايغ ، تقوي قاقي، يزي ل الش المصدر، خلي
ة و ة، ترجم ة الأمريكي ات الخارجي ة مجلس العلاق تقل، برعاي ق العمل المس اج فري إنت

  .63، ص: 1999نابلس، طبعة  -مرآز البحوث والدراسات الفلسطينية

  وما بعدها. 75المصدر، وليد سالم، المسألة الوطنية الديمقراطية في فلسطين، ص:  -33
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  أي نظام سياسي لفلسطين؟

 ناصر أبو العطاد. 
  

عبـارة عـن مجموعـة مـن الحلـول اللازمـة لمواجهـة        هو كل نظام سياسي 
، كمـا  المشاكل التي يثيرها قيام الهيئات الحاكمة وتنظيمها في هيئـة اجتماعيـة معينـة   

. بيد أن حصر مشكلات النظام السياسـي فـي قيـام الهيئـات     )1(يقول موريس ديفرجية
حاكمة وتنظيمها، يعنى قصـر مفهـوم السياسـة علـى العلاقـات الحكوميـة وعلـى        ال

النشاط الذي تمارسه حكومة ما في إطار حقـل وطنـي. بينمـا السياسـة تحيـل إلـى       
معنى أوسع من ذلك، إلى دلالة علـى النشـاط الـذي يبنـي ويجمـع ويحـافظ علـى        

طنيـة. وهكـذا تصـبح    تجمعات الناس، أو بعبارة أخرى على الوحـدة الاجتماعيـة والو  
وظيفة النظام السياسي هي في عمليـة إنتـاج إرادة جماعيـة، وتحقيـق أهـداف هـذه       

  الإرادة الجماعية، والحد من تناقضاتها.

إذن ينصرف المعنى الواسع لمفهوم النظام السياسي إلـى الشـكل الـذي تتخـذه     
  اكم والمحكوم.  الجماعة السياسية لتدبير الوظيفة السياسية من خلال التفرقة بين الح

يعكس المعنى الواسع للنظام السياسي انتقـال الدراسـة العلميـة للسياسـة مـن      
دراسة الأشكال القانونية للنظم السياسـية إلـى الممارسـة العمليـة كمـا تتجلـى فـي        
الواقع. أما معناه الضيق فهو ميل يرمي إلـى وصـف الـنظم السياسـية وفقـاً لشـكلها       
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ى طابعهـا العملـي رغـم اتسـاع الهـوة بـين القـانون        القانوني أكثر من التعويل عل
والواقع. وهذا بالطبع يحـول دون فهـم ديناميـات الـنظم السياسـية، وبخاصـة فـي        

الفجـوة بـين    اتسـاع  حيـث ومـن بينهـا المجتمـع الفلسـطيني،      مجتمعات الجنوب،
  السياسية. الممارسةالنصوص القانونية وواقع 

 ـ   في ضوء ما تقدم،  نقديـة للنظـام   مقاربـة  ى تقـديم  تسـعى هـذه القـراءة إل
مـروراً  ، وقيـام سـلطة فلسـطينية،    اتفاق أوسـلو  عقبالسياسي الفلسطيني الذي تأسس 

والتـي ترتـب عليهـا فـوز     ، 2006بالانتخابات التشريعية الثانية التي جرت في يناير 
 النظـام السياسـي فـي أزمـة     عقبها دخولانقسام نتج من وما حركة حماس بالأغلبية، 

 . تسـعى شاملة طالت الجوانب السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة والقانونيـة     بنيوية
 معرفـة بمـا يسـاهم فـي    فهم ديناميات النظام السياسـي الفلسـطيني،   القراءة إلى هذه 

  .  الخصائص البنيوية للنظام

تستأنس هذه القراءة بمـداخل ومنـاهج دراسـة الـنظم السياسـية، وخصوصـاً       
ى دراسة الشخصـيات الكارزميـة (التاريخيـة أو الملهمـة)،     ركز علت التي تجاهات الا

وعلى العلاقات الشخصية والعائلية التي تربط أعضاء النخبـة الحاكمـة. يفحـص هـذا     
علـى صـنع القـرار واسـتقرار النظـام       الشخصـية  الاتجاه تأثير كل هـذه العوامـل  

ت المؤسسـا دور بالإضـافة إلـى الاتجاهـات التـي تركـز علـى       وتحقيق الشرعية. 
كمـا تسـتلهم القـراءة الاتجاهـات التـي تركـز علـى         في الحكم.  والأجهزة الأمنية

  (السلطات الثلاث، النظام الحزبي، النخب السياسية).دراسة المؤسسات السياسية

تنطلق القراءة هذه من مقولة إن النظـام السياسـي الفلسـطيني الحـالي يعـاني      
فتـه وشـبكة علاقاتـه ومكوناتـه،     مزمنة تطال بنيتـه وهويتـه ووظي   أزمة بنيويةمن 

تـه وهويتـه ومسـاره. وهـي أزمـة نتـاج مجموعـة        تستدعي إعادة النظر في طبيع
عوامل مركبة منها الذاتي والموضـوعي، ومنهـا الـداخلي والخـارجي. وتـرى هـذه       
القراءة أن النظام السياسي القائم غير قادر على اسـتيعاب مجمـل التحـولات الداخليـة     

ني والتحديات التي تواجهه، كما أنـه عـاجز عـن اجتـراح رؤيـة      في المجتمع الفلسطي
جديدة للتعامل مع هـذه التحـديات، وبالتـالي غيـر قـادر علـى تحقيـق الاسـتقرار         
السياسي، ولا إنقـاذ المشـروع الـوطني الفلسـطيني واسـتكمال مشـروع التحريـر        
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 ـ     ب، بـل  والاستقلال. وعليه فإن النظام الحالي لـيس فاقـداً لشـروط اسـتمراره فحس
ويقف عقبة أمـام اجتـراح البـدائل الأكثـر فاعليـة للتعامـل مـع التحـديات الآنيـة          
والمستقبلية التي تواجه المجتمع الفلسطيني. وعليـه، إن المطلـوب هـو تحـول النظـام      
وليس تحولاً في النظام. أي لـيس المطلـوب هـو تعـديل وضـع النظـام دون تغيـر        

العلاقـات والـدور والهويـة والخصـائص،     خصائصه، بل تحول في البنية والمفـاهيم و 
إسـرائيل مـن ناحيـة وقـدرة الفلسـطينيين علـى        مواجهة في دور أي لها يعد التي لم

  تحقيق تطلعاتهم الوطنية وبناء مستقبلهم السياسي من ناحية ثانية. 

مسـتقبل النظـام السياسـي     وفي ضوء ذلـك، ثمـة مشـروعية للحـديث عـن     
لـه فـي   وطرحه من علامات إخفـاق النظـام ودخ   يستمد مبررحديث الفلسطيني، وهو 

علي أدائه العام، تمظهـرت ملامحهـا فـي عجـز النظـام عـن حـل         ارتكستأزمة 
السياســي وانقســامه  تناقضــاته، حــل عــن وعجــزه، البينيــة الخلافــات السياســية

تحقيـق الاسـتقرار،   إخفاقـه فـي   و جمـود مؤسسـاته،  و، وضعف وترهل والجغرافي
. كـل ذلـك أظهـر    بكفـاءة مع التحديات التـي تواجهـه    ضعف قدرته على التعاطيو

من أزمات. فهـل يسـتطيع النظـام الحـالي     ضعف أدوات النظام في معالجة ما يمر به 
  تقديم مقاربة مستقبلية لمعالجة مشكلاته ؟

وضـع   ،أولاً ،السياسـي الفلسـطيني تتطلـب    جدارة أو رداءة النظـام إن فحص 
ي يفترض بالنظام الفلسـطيني أدائهـا، وهـي فـي     الت أو المقاييس مجموعة من المعايير

مـن خـلال قدرتـه علـى     السياسـي  مجموعها تشكل تحديات تقـاس كفـاءة النظـام    
تأسيسـاً علـى ذلـك،     ، كما تقاس رداءته من خـلال إخفاقـه فـي إنفاذهـا.    مواجهتها

  يواجه النظام السياسي الفلسطيني أربعة تحديات: 

 م. تحدي الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسا .1

 .تقرير المصيرحق ، ووالاستقلال رتحدي انجاز مهام التحر .2

ضـمن  علـى أسـس ديمقراطيـة ي   تعاقد سياسي جديـد  تحدي إيجاد  .3
التمثيل السياسـي والمشـاركة وضـمان التعدديـة السياسـية لكافـة       

 .نتجمعات الفلسطينيي
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فــي مواجهــة تــدني مســتوى التطــور  المســتقلة تحــدي التنميــة .4
مـن ناحيـة، وسـيطرة السـمة      الثقـافي الاقتصادي والاجتمـاعي و 

مـن   الريعية على الاقتصاد الفلسطيني وارتهانـه لجهـات خارجيـة،   
 ناحية ثانية. 

א מ א א א :
א

شكل اتفاق أوسلو نقطة تحول في مسار الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية، وتـرك     
الاجتماعيـة التـي ارتكسـت علـى تضـاريس النظـام        -ةآثاره على البنية الاقتصادي

غزة، وقام علـى أرضـية اقتصـاد تـابع      وقطاع الغربية الضفة في السياسي الفلسطيني
وهامشي، وبقي يشـكل امتـداداً للاقتصـاد الإسـرائيلي. كمـا زادت عمليـة تهمـيش        

أثرهـا  وتبعية الاقتصاد الفلسطيني بعد اتفاق أوسلو، مما ولد أزمـات اقتصـادية علـى    
دخلت الدول المانحة بغية إنقاذه من الانهيار، مـن خـلال دعمهـا الاقتصـادي للنظـام      

  الناشئ حسب شروطها ورؤيتها لاحتياجات ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني. 

هكذا أمسى الاقتصـاد الفلسـطيني اقتصـاداً ريعيـاً ولـيس اقتصـاداً منتجـاً.        
السياسـي حيـث سـاهمت فـي تعزيـز       وتركت السمة الريعية هذه مفاعيلها على النظام

شخصنة النظام، وتركز السلطة في يد فرد أو مجموعـة أفـراد، وعمقـت مـن تبعيتـه      
للخارج. وأهم من كل ذلك، أن السـمة الريعيـة للاقتصـاد الفلسـطيني سـاهمت فـي       

  عملية اختراق النخب السياسية وبالتالي انكشاف النظام السياسي الفلسطيني .

الفلسـطيني، تشـكلت بعـد اتفـاق أوسـلو       دلريعية للاقتصافي ضوء الطبيعة ا  
نخبة سياسية ومدنية جديدة لم تشهدها الساحة الفلسـطينية مـن قبـل. بمـا سـاهم فـي       
تبلور طبقة وسطى في الضفة والقطاع، تتبـاين فـي الـدخل وظـروف العمـل ونمـط       
الحيــاة، وتتكــون مــن بيروقراطيــة الســلطة الوطنيــة، ومــدراء المنظمــات غيــر 

حكومية، والشرائح العليـا مـن مـوظفي المؤسسـات الأجنبيـة والدوليـة، ومـدراء        ال
البنــوك المختلفــة وأســاتذة الجامعــات، ومــن قيــادات وكــوادر القــوى السياســية، 

  والتكنوقراط.  
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اتسمت الطبقة الوسطى هذه بالقـدرة علـى التحـرك المـنظم، والقـدرة علـى        
لنخب التـي تمتلـك موقعـاً فـي السـلطة.      التأثير في النظام السياسي الناشئ، وبخاصة ا

الأجنبيـة فـي تشـكيلها، وهـي نخـب       كما برزت نخب سياسية جديدة لعبت الإرادات
من حملة هويات "شخصيات مهمة" (فـي، أي ، بـي)، تتشـكل مـن وزراء الحكومـة      
وعدداً من القيادات السياسية (معظمها مـن حركـة فـتح)، وهـؤلاء لا تشـملهم قيـود       

هذه النخبة على مـا تـوفره لهـا إسـرائيل مـن تسـهيلات        ت. اعتمد)2( الحركة عادة
وتحركات، وهي نخـب تجـد مصـلحة لهـا فـي تواصـل مفاوضـات السـلام مـع          

  إسرائيل، وتأبيد واقع النظام السياسي الفلسطيني.  

يتضح من العرض السابق أن سـمة الاقتصـاد الريعـي أنـتج طبقـة وسـطى،       
نظـام الحـالي وإعـادة إنتاجـه وفـق شـروطها       ونخبة سياسية لها مصلحة في إبقاء ال

وتطلعاتها ومصالحها. هذا من ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى أن الطبقـات والشـرائح       
الوسطى الاجتماعية بأوضاعها الراهنة ودرجـة تنظيمهـا ومـدى فاعليتهـا، لا تمتلـك      
رؤيــة متماســكة ولا أدوات الضــغط الفعالــة علــى النظــام السياســي القــائم بغيــة 

هي بالتالي عاجزة عن القيام بـدور تعبـوي جمـاهيري مـا افقـدها أدوات      إصلاحه، و
التأثير في النظام السياسي. باستثناء النخب التي تقع ضمن النظـام التـي تمتلـك قـدرة     
التأثير فيه، من خلال استحواذها على مناصب سياسـية وإداريـة وأمنيـة. فـي ضـوء      

حـاملاً اجتماعيـاً مـن أجـل ترسـيخ      ذلك، تفتقد الطبقة الوسطى القدرة على أن تكون  
قيام نظام سياسي ديمقراطـي، وإحـداث عمليـة تحـول فـي بنـاه ونسـق علاقاتـه         
وتوجهاته ووظيفته، ناهيك أن جـزء منهـا يشـكل امتـداداً للنظـام السياسـي القـائم،        
وجزء منها يشكل قاعدة ارتكاز ترتبط مصالحها الشخصـية بتحالفـات اقتصـادية مـع     

الحاكمــة والمســيطرة، وتمســي الأخيــرة أحــدى أدوات تحقيــق النخــب السياســية 
  مصالحها الخاصة.

ترتب على السـمة الريعيـة للاقتصـاد الفلسـطيني وتبعيتـه شـبه المطلقـة          
للاقتصاد الإسرائيلي، ضعف الطبقـة الوسـطى، وتفتـت الطبقـة العاملـة، واسـتيعاب       

لتـي تعتمـد علـى    جزء كبير منها في مؤسسات السلطة والمنظمات غيـر الحكوميـة ا  
مصادر تمويل خارجية، وهو ما منح النظـام السياسـي قـدرة علـى توليـد علاقـات       
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زبائنية، وسلطوية في اتخاذ القرارات. ويصبح والحالـة هـذه أي تحـول فـي النظـام      
السياسي الفلسطيني مرهون بإحداث تغييـرات ترمـي إلـى إضـعاف سـلطة ومكانـة       

ي الضفة وقطاع غـزة، وذلـك بغيـة توطيـد     النخب الجديدة التي تشكلت عقب أوسلو ف
نظام سياسي أكثر فاعلية وقدرة على التعبيـر عـن مصـالح الأغلبيـة، وفـي وإعـادة       
المكانة للغة والمفاهيم السياسـية التحرريـة والتقدميـة بمـا يشـكل النقـيض للنظـام        

  السياسي القائم الذي ترتبط مصالحة بإرادات خارجية وليست وطنية في الغالب.   

لإشارة إلى طبيعية النظـام الاجتمـاعي، تتسـم البنـى الاجتماعيـة للنظـام       وبا
السياسي الفلسطيني، بسيادة الروح الأبوية والعائلية والعشـائرية، الـذي يبـدو مجتمعـاً     
تقليدياً في علاقاته ومفاهيمه ومبنـاه. وهـو مجتمـع لـم يتعـرف علـى المؤسسـات        

في الوقت الـذي كـان فيـه المجتمـع      السياسية إلا في وقت متأخر من القرن الماضي،
الإسرائيلي تمثل فيه الحركة الصـهيونية مؤسسـات سياسـية متقدمـة. فـي حـين أن       

يعيشون أوضاعاً سياسـية واجتماعيـة واقتصـادية وثقافيـة جـد متباينـة،        نالفلسطينيي
تعكس تشوهات في مسار التطور الاجتماعي وهو ما يـرتكس علـى النظـام السياسـي     

  الفلسطيني.  

اريخياً، أثرت البنية الاجتماعية علـى تفـاعلات المجتمـع الفلسـطيني، وكـان      ت
، بـين أعيـان الحضـر، وكبـار التجـار، وشـيوخ       نالفلسـطينيي  ملها أثارها في انقسا

، والأجيـال الشـابة مـن    نالمناطق الريفية، والعائلات الكبيرة، والمسـلمين والمسـيحيي  
ــايزا ــك التم ــة الوســطى. انعكســت تل ــاء الطبق ــى الحركــة أبن ــة عل ت الاجتماعي

  .  )3(السياسية

وهناك بعض الكتابات الفلسطينية ترى الانقسـام الفلسـطيني الحـالي مـن هـذا      
المنظور، أي من منظور الأبعاد الاجتماعيـة مـن خـلال انقسـام البنيـة الاجتماعيـة       
الفلسطينية. فالكاتب الفلسطيني حسن خضر يرد الانقسـام السياسـي إلـى انقسـام فـي      

 جانـبٍ  فـي  يمثـل  غـزة  قطـاع  على حماس ء الاجتماعي للفلسطينيين فـ"استيلاءالبنا
 بعـد  الاجتماعيـة  مكانتهـا  وارتفـاع  العـددي،  تفوقهـا  ترجمة في المخيمات نجاح منه

 اختبرنـا  لـو  ومـاذا  سياسـية". ويقـول:   مكاسـب  إلـى  والثانية، الأولى الانتفاضتين
 مـن  الموقـف  خلفيـة  علـى  لا ةالفلسـطيني  للسـلطة " حمـاس " عـداء  نفسها بالطريقة
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 مـن  المحلـي  المجتمـع  يبديـه  مـا  خلفية على بل إسرائيل، مع المفاوضات أو ،"أوسلو"
 . وفـي موضـعٍ آخـر يقـول: إن جـوهر      )4(الخـارج"  من جاءت سلطة إزاء ممانعة

 فـي  الفلسـطينيين  مـن  واسـعة  شرائح ممانعة عن بانقلاب، تعبيراً تُوج الذي الانقسام،
ــاءوأح المخيمــات، ــة، الريفيــة والمنــاطق المريفــة، المــدن ي  الســلطة إزاء المهمل
 قابلـة  غيـر  وأحـلام  وسـلوك،  حيـاة  وأنمـاط  وثقافة سياسة من تعنيه بما الفلسطينية

 أداتـه  تـوفر  نتيجـة  ممكنـاً  بـالانقلاب  الممانعـة  عن التعبير أصبح وقد للتحقيق(...)
 جغرافيـة  وفرتـه  تبقـى  ومـا  س،حمـا  وفرته ما وهذا. والعسكرية والتعبوية السياسية
 وثـأر  المدينـة،  مـن  المخـيم  الاحتلال". إن الانقلاب يعني "ثـأر  ورهانات غزة، قطاع
    . )5(الخارج " من الداخل

وهكذا، فالاجتماعي يفسـر السياسـي، وتمسـي الأبعـاد الاجتماعيـة متحكمـة        
البنـى  بتلابيب السياسة، أو على أقـل تقـدير هنـاك علاقـة ارتباطيـه بـين انقسـام        

 الحـل  أفـق  انسـدت  الاجتماعية والانقسام السياسي الفلسطيني. وتزداد فاعليتهـا كلمـا  
والسياسي وغياب الرؤية السياسية الواضـحة تستشـرف مـن خلالهـا آفـاق       التفاوضي
  المستقبل.

ومن هنـا تصـبح إشـكالية التوفيـق بـين المكونـات الاجتماعيـة المتنوعـة         
المكونـات الاجتماعيـة فـي النظـام السياسـي       والمؤسسات السياسية، أو تمثيـل تلـك  

الفلسطيني إشكالية مطروحة أمام النظـام السياسـي الفلسـطيني الحـالي والمسـتقبلي.      
رغم أن إشـكالية تمفصـل المكونـات الاجتماعيـة التقليديـة والمكونـات الاجتماعيـة        
الحديثة إشكالية موجودة فـي المجتمعـات العربيـة عمومـاً ومـع ذلـك حتـى الآن لا        
توجد مقاربة لحل هذه الإشكالية، سوى المقاربة التوفيقيـة التـي لـم تـنجح فـي أيـة       

  تجربة عربية حقيقية. 

א א מ א : 

تتسم خصائص النظام السياسي الفلسـطيني، بعـد إنشـاء السـلطة الفلسـطينية،      
رومونياليـة الجديـدة.   بالزبائنية التي هي إحدى أدوات الحكم فـي النظـام المسـمى البت   

والمقصود بذلك وجود نظام غير رسمي له الفاعلية الرسمية فـي الحكـم علـى الـرغم     
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من وجود نظام رسمي آخر فيـه مسـميات ومناصـب ووظـائف فـي البيروقراطيـة       
الحكومية. وفي هذه الحالـة يكـون النظـام غيـر الرسـمي المبنـي علـى العلاقـات         

لرسـمي. وبلغـة أخـرى يوجـد نظـام البيروقراطيـة       الزبائنية أكثر فاعلية من النظام ا
العقلانية مع نظام آخر غير رسمي مبني علـى علاقـات زبائنيـة أقـوى فاعليـة فـي       
معظم الأحيان من النظام الرسمي ويستمد قوته وفاعليته مـن ارتباطـه وإن كـان مـن     

  .  )6(حلقات متعددة برأس النظام السياسي

 ـ     للشـعب  موحـدة  سياسـية  قيـادة  ابكما يتسم النظـام السياسـي الحـالي بغي
 المؤسسـات  تغييـب  إلـى  نظـراً  وطنـي  تمثيـل  أزمـة  الفلسطيني، فضلاً عن وجود

 الريعيـة  السـمة  الوطنية. بالإضـافة إلـى غلبـة    المرجعيات الجامعة، وغياب الوطنية
 الذاتيـة  مواردهـا  لعدم اعتمـاد السـلطة فـي تـأمين     الفلسطينية؛ السلطة اقتصاد على
 مـن  المتأتّيـة  المـوارد  علـى  تعتمد ما بقدر الاقتصادية، إمكاناتها على أو شعبها، على

  ووظيفي. سياسي ارتهان من ذلك يشكله بما الخارج،

מ: ؟מ:א
 ورئاسـية،  برلمانيـة،  إلـى ثلاثـة أنمـاط:    العـالم  فـي  الحكـم  أنظمة تصنف

 عامـة  سـمات  فـي  الـنظم  هـذه  وتشترك. سيالمجل النظام أو النيابية الجمعية وحكومة
 وتعبـر  الشـعب،  أغلـب  يختارهـا  حكومـات  أي تمثيلية، ديمقراطية أنظمة أنها أهمها
 بموجـب  العامـة  المصـلحة  لخدمـة  وتعمـل  الشـعبية،  للرقابة وتخضع تطلعاته، عن

 الديكتاتوريـة،  الأنظمـة  مثـل  التمثيليـة،  غيـر  للأنظمـة  نقيضه أنظمة وهي. الدستور
 وجـود  وعـدم  السـلطة،  بتركـز  تتسـم  التـي  الأخـرى  النظم من وغيرها ة،والتسلطي
  .  الخاصة شؤونه في السلطة وتغول استبداد من المواطن تحمى ضمانات

 للنظـام  إعـادة هيكلـة   فـي  لدى المثقفـين الفلسـطينيين   رغبة وجود ظل وفي
 تمـع المج لـدخول  تفاديـاً  انهيـاره  قبـل  إصـلاحه  تداول الفلسطيني، ومحاولة السياسي
  ؟ الفلسطيني الواقع يناسب حكم نظام أي التساؤل يثار مظلم، نفق في الفلسطيني

 تدشـين  لحظـة  منـذ  الفلسـطيني  السياسـي  النظـام  صـيرورة  إلى وبالعودة 
 مـن  أنـه  نجـد  تاريخـه،  حتـى  الماضـي،  القـرن  تسعينيات أوائل الفلسطينية السلطة



 ناصر أبو العطاد. 

139 

 ـ الصيرورة هذه مرت والقانونية الدستورية الناحية  الـنمط  مرحلـة  الأولـى  رحلتين،بم
 يسـتند  التنمـيط  هـذا  أن بالملاحظـة  وجدير". المختلط النمط" مرحلة والثانية الرئاسي،

 تشـير  حيـث  الممارسـات السياسـية.   إلـى  ولـيس  العامـة،  الدسـتورية  القواعد إلى
  . الحكم لنمط الدستورية أو الشكلية القواعد مع تطابقها عدم إلى الأخيرة

 تركـز  ثمـة  كـان  ئاسي، خلال فترة حكم الراحـل أبـو عمـار،   الر النمط ففي 
 العلاقـات  مـن  بـدلاً  الزبائنيـة  والعلاقات المأسسة، من بدلاً الشخصنة وسيادة للسلطة،
  .  الرئاسي الحكم نمط مع تتنافي سمات وهي القانونية،

) الأساسـي  النظـام ( الحكـم  نظـام  تعـديل  تم حين بدأت التي الثانية المرحلة أما
 هـي  هـي  السـابقة  الحكـم  نظـام  خصـائص  بقيت الوزراء، رئيس منصب اثواستحد

 نمـط  تبـدل  رغـم ) ممتـدة  أزمة السلطة، تركز المأسسة، غياب الشخصنة، الزبائنية،(
  .  والبرلماني الرئاسي بين يجمع الذي" مختلط نظام" إلى رئاسي نظام من الحكم

 مـأزق  إلـى  الفلسـطينية  الحالـة  وصـلت  المسـتحدث،  النظـام  إخفاقات وبعد
 عقـب . والجغرافـي  السياسـي  وانشـطاره  نفسـه  علـى  النظام انقسام: سياسي وقانوني

 انتقـال  عـدم  يضـمن  الـذي  مـا  ولكـن . القـائم  للنظام آخر بديل عن الحديث بدأ ذلك
     الجديد المنشود؟ النظام إلى) والمختلط الرئاسي،( السابق النظام خصائص

 بـين  الفلسـطينية  للحالـة  يفاضـل  نأ المراقـب  على الصعب من يجعل ما وهذا
 ذاتهـا  العامـة  الخصـائص  اسـتمرار  مع تجريبهما تم لأنه والمختلط؛ الرئاسي النمطين

 أي عـن  الـدفاع  الصـعب  مـن  وبالتـالي . كلٍ من هذين النمطين مع نفسها إنتاج تعيد
 البرلمـاني  الخيـار  إلا هنـاك  لـيس  أنـه  يعنـى  وهذا الفلسطينية، الحالة يناسب منهما
  !  النمط هذا إلا أمامنا ليس لأنه الحاصل؛ تحصيل مجرد الخطاب يجعل وهذا

أن  سـيما  الالتباسـات؛  مـن  العديـد  يثيـر  جديـد  حكم نمط عن الحديث أن كما
 أو غيـر  تمثيليـة  غيـر  وأخـرى  ديمقراطيـة،  تمثيليـة  نظـم  بين تجري المفاضلة لا
 يقـع  القـائم  لـنمط ا أن باعتبـار  ديمقراطيـة،  تمثيليـة  نظم بين تجرى بل ديمقراطية،

إذن،  الـداعي،  فمـا  النحـو  هـذا  علـى  الأمـر  كـان  وإذا الديمقراطيـة.  النظم ضمن
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 إلـى  الشـكلية،  القواعـد  وفـق  يقـع،  الموجـود  النظام أن طالما جديد إلى نمط للانتقال
  !؟ الديمقراطي النظام التمثيلي

 ديمقراطـي،  نمـط  هـو  الشـكل  حيث من القائم النمط كان إذا ثانية ناحية ومن 
 لـيس البحـث   فـالمطلوب  ديمقراطـي،  غيـر  نمـط  السياسية هو الممارسة حيث ومن
 الممارسـة،  شـروط  إن المطلوب في هذه الحالة، هـو تحسـين   بل آخر بديل، نمط عن

  .  النمط إن تطلب الأمر إلى ذلك على التعديلات بعض وإدخال

 إرادويـة  ليـة عم وكأنهـا  الانتقـال  عمليـة  عن الحديث يجري ثالثة ناحية ومن
 تقريـر  علـى  الغلبـة  لهـا  كـان  الموضوعية الظروف أن يبين الواقع أن رغم محضة،
 لعمليـة  السياسـية  والفـرص  الإمكـان،  سـؤال  يطـرح  وهنـا  السياسي. النظام شكل

  . الانتقال

 السـؤال  إن بـل  لنـا،  أفضـل  الأنمـاط  هـذه  من أي ليس هنا فالسؤال وبالتالي
  مهامهمـا؟  أداء فـي  و"المخـتلط"  "الرئاسـي"  النظامين من كلٌ أخفق لماذا: هو المنهجي

 غيـاب  الزبائنيـة،  الشخصـنة، ( العامـة  الخصـائص  انتقلـت  لمـاذا  أخـر  بعبارة أو
وهـذا مـا يـدفع     ؟" المخـتلط  الـنمط " إلى الرئاسي النمط من) الممتدة الأزمة المأسسة،

  إلى البحث واستقصاء الأسباب البنيوية وراء هذا الإخفاق.  

: אאמאאא
 مسـتوى  علـى  اخـتلالات  عـن  الفلسـطيني  السياسـي  النظام صيرورة كشفت 
 السياسـي  النظـام  أزمـة  حـول  التسـاؤل  يسـتدعى  مـا  وهـو . وتفاعلاتـه  توازناته

 طبيعـة  فـي  النظـر  إعـادة  تسـتدعي  بنيوية أزمة أم ظرفية، أزمة هي هل الفلسطيني،
    ومكوناته؟ النظام

 بـين  فجـوة  عـن  الصـيرورة  هـذه  كشفت الدستوري والقانوني، الصعيد على 
 لا السياسـي  للنظـام  الواقعيـة  التفـاعلات  حيـث  السياسي وممارسـاته،  النظام خطاب
فنجد، مثلاً، أن النظـام السياسـي الـذي دشـن بعـد أسـلو       . القانونية الترتيبات تعكس

 وقضـائية  وتشـريعية  يذيـة تنف صـلاحيات  الـرئيس  خلالـه  مـن  جمع فردي "رئاسي"
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الفلسـطيني تـنص علـى أن     الأساسـي  القـانون  مـن  الثانيـة  المـادة  أن واسعة رغم
"الشعب مصدر السـلطات ويمارسـها عـن طريـق السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة        
والقضائية على أساس الفصل بين السلطات علـى الوجـه المبـين فـي هـذا القـانون       

 بهـذا  واضـح  بشـكل  أخلـت  نفذت التي والسياسات يةالعمل الأساسي". إلا أن الممارسة
 العنـان  وإطـلاق  والتفـرد  الإداري كالتسـيب  غيـر قانونيـة   ظواهر بروز بعد المبدأ
  بوصفها تضامنات إرثية ومحلية للنظام. والفئوية والجهوية للعائلية

النظـام   وأحكـام  لقواعـد  موحـد  تفسـير  علـى  الاتفـاق  عـدم  عن فضلاً هذا
 كـلاً مـن رئـيس السـلطة     صـلاحيات  حول الخلاف من العديد تظهر حيث القانوني،
 رغـم  والبرلمـان  الرئاسـة  اسـتمرار  والخلافـات حـول صـلاحية    الوزراء، ورئيس
 القانونيـة غيـر نافـذة،    النظـام  وهكذا ففاعلية أحكـام . لكليهما السياسي النصاب انتهاء

 المـال  سـتخدام ا "وسـوء  والشـفافية لـدى النظـام السياسـي،     وانعدام قواعد المحاسبة
 وتوزيـع المـوارد   التعيينـات  عمليـة  تـنظم  التي والفاعلة النافذة القوانين وغياب العام،

 مـن  قـدراً  تحقـق  ومدروسـة  مطروحـة  قانونيـة  واليـات  قنـوات  وفق الاقتصادية،
  .  )7(والمساواة" المعدلة

 بالزبائنيـة  امتـاز  أوسـلو،  بعـد  مـا  نظام إن هلال جميل يقول الإطار، هذا في
 العامـة  الوظـائف  بـين  الفاصـلة  والحـدود  التخـوم  ضبابية على أساساً دثة تعتمدالمح

 مـوارد  إلـى  للوصـول  وسـيلة  إلـى  العـام  المنصـب  يحيل الخاصة، مما والمصالح
. الأمـر الـذي   )8(الشخصـي  النفـوذ  لتقويـة  أو مصالح خاصة لتوليد واستخدامها الدولة

 المجتمـع،  واسـتقرار  السياسـي،  أثر سلباً على استقرار النظام، وعجزه عـن الضـبط  
  .  المجتمع وأمن الاجتماعي بالسلام يسمى ما أو

 اسـتعر  حيـث . النظـام  مكونـات  عمـل  اكتنفـت  التـي  الصراعات عن ناهيك
 المجلـس  أعضـاء  وبـين  الـوزراء،  رئاسـة  ومؤسسـة  الرئاسة مؤسسة بين الصراع
 لتشـريعي، ا المجلـس  جلسـات  تنتـاب  كانـت  التـي  الخلافات أنفسهم، وحدة التشريعي
 التـوتر  حالـة  عـن  فضـلاً  المـرات،  لعشـرات  المجلس لأعضاء المتكررة والمقاطعة
 أن يؤكـد  وهـذا . والرئاسـة  التشـريعي  المجلـس  بـين  العلاقـة  حكمت التي والمناكفة
بنيتـه،   يفـارق  السياسـي  النظـام  فشـكل . والبنية الشكل بين فجوة تحكمه الحالي النظام
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لنظام، وغدت علاقـات النظـام علاقـات صـفرية     ا حيث استأثر الصراع على مكونات
 هـي  السياسـية  فالبنيـة . أي ما يحققه البعض من مكاسب هو خسارة للـبعض الآخـر  

 هـذه  تجعـل  ممـا  تعاضـدها  علـى  وتعمـل  النظـام،  مكونات تربط التي العلاقة تلك
 مـع  الحاصـل  ولكـن العكـس هـو   . ومتواشج متعاضد واحد نسق وفق تعمل المكونات
 النظـام  مؤسسـات  أن مـثلاً  فنـرى  الجميـع.  ضد الجميع حرب حيث ينيالفلسط النظام

 القـرارات  تتخـذ  ولا الواقـع،  فـي  السياسـية  التفـاعلات  حقيقة عن تعبر لا السياسي
 الانسـجام  يحقـق  آليـات  إلـى  السياسـي  النظام يفتقر وعليه. مؤسساته داخل المصيرية

 لتحقيـق  متكـاملاً  عمـلاً  الفرعيـة  والوحـدات  المؤسسـات  تجعـل  بحيث مكوناته بين
 مكونــات النظــام مكونــات ومؤسســات النظــام، وتغــدو بــين والانســجام التــرابط

 حالـة  فقـد  وإلا الأخـرى،  الأجـزاء  بوجـود  مرتبطـاً  جـزء  كـل  متعاضدة، ويمسي
  النظام.  

يفتقر النظام السياسي الفلسطيني إلـى بنيـة سياسـية تشـد أزره وتعمـل علـى       
رام االله  فـي  يعمـل  نظـام  بـين  انشـطاره  فـي  اهمس ما تماسك النظام وتعاضده، وهو

لا يمثـل تنـوع المكونـات السياسـية      تمثيلـي، أي  غير نظاماً وأمسى وآخر في غزة.
 والاجتماعية والثقافية للمجتمع الفلسطيني فـي الضـفة وقطـاع غـزة، ولا يعبـر عـن      

 لبنيـة ا فـي  وتـرهلا  وتهتكـاً  ضـعفاً  ثمة أن يعنى ما الخارج، في الفلسطينية التجمعات
  .  الفلسطيني السياسي للنظام السياسية

 عليهـا  وتطغـي  القـوى  مراكـز  فيهـا  تتناحر أنتج النظام السياسي القائم سلطة
 بشـكل  التنفيذيـة  السـلطة  تمكنـت  النظـام،  هـذا  ظـل  في. مصالحية علاقات منفعية

 كـل  فـي  الرئاسـة  مؤسسـة  وتحكمـت  السـلطات الأخـرى،   علـى  وطغت تسلطي
 الإداريـة،  والمؤسسـات  عبـر الـوزارات   لا الـبلاد  وأدارت والصـلاحيات  السلطات
 والمـوالين  الأصـدقاء   وبعـض  الأمنيـة  الأجهـزة  وقـادة  المستشـارين  عبـر  وإنما

  . )9(والمقربين

الفلسـطينية،   السـلطة  السياسي مـا يسـمى بمعضـلة    النظام أزمة من وما يزيد
 ـ واضـحة  رؤيـة  بدون وهي أن الأخيرة لا تستطيع الاستمرار  إلـى  للوصـول  ةوواقعي

 الإيـديولوجي  المبـرر  غيـاب  يعنـي  مـا  وهـو  وجودها، علة فقدت وإلا الدولتين حل
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 لا حيـث . القـائم  السياسـي  النظـام  إليهـا  يرتكـز  الـذي  الواضحة السياسية والرؤية
 السياسـي  المجتمـع  مكونـات  بهـا  ترتضـي  عليـا  وأهـداف  ومبادئ قيم على إجماع

  البرامج وتعددها.و دع عنك عن اختلاف الرؤى الفلسطيني،

 أخفـق  أوسـلو  اتفـاق  بعـد  الناشـئ  السياسي النظام إن قلنا إن نبالغ لا وهكذا،
و يكمـن جوهرهـا فـي     السياسـية،  الوظيفـة  وهي ألا له وظيفة أهم في فاضح بشكل

وهـذا مـا   . تناقضـاته  مـن  والحـد  المجتمع أهداف وتحقيق جماعية، إرادة عملية إنتاج
  .هيكلة إعادة إلى بحاجة لحاليا يدعو إلى القول إن النظام

 الإخفـاق،  هـذا  وراء البنيويـة  الأسـباب  مـن  مجموعـة  في ضوء ذلك، ثمـة 
 طالمـا  لفلسـطين  اختيـاره  يـتم  سوف جديد حكم نمط كل مع تتكرر سوف نفسها وهي

 المتكـررة  الإخفـاق  عوامـل  بمجمـل  وتـتحكم  نفسها إنتاج تعيد الأسباب هذه استمرت
  ).  السلطة نظام التحرير، منظمة نظام(فلسطين على ةالمتعاقب السياسية للأنظمة

א א
لعل أكثر السمات خطورة، والتـي عكسـت مفاعيلهـا علـى النظـام السياسـي       

 بـالنموذج  الفلسطيني المتشكل إثر أتفـاق أوسـلو، هـي سـمة التبعيـة، التـي تتعلـق       
 نمـوذج  بـين  نـاحري الت الطـابع  عـن  تعبـر  أزمـة  وهي التابع، الفلسطيني السياسي
إرادات الخـارج   ووفـق  الاحـتلال  تحـت  يعمـل  سياسـي  ونظام وطني، تحرر حركة

حركـة   مسـار  عكست هـذه الأزمـة نفسـها علـى مـآل      العربية والإقليمية والدولية.
العامـة   الخصـائص  إنتـاج  الوطني، والنظام السياسي القائم من خـلال إعـادة   التحرر

ه السـمة جعلـت علاقـات التبعيـة حاكمـة      التي تكررت مع كل نمط حكم جديد. هـذ 
المتتبـع لمسـير الإصـلاح السياسـي      فمـثلاً أن  .لمسار ديناميـات النظـام السياسـي   

 وضـغوطات  مطالـب  مـع  يبـدو منسـجمة   الوطنيـة  السلطة والإداري والأمني داخل
 مـن  أكثـر  الخـارج  مـع  خارجية. ومثال آخر ترتبط النخب السياسية للنظام بعلاقـات 

 البينيـة للنخـب،   التفـاعلات  بينهما. غيبت هذه السمة( التبعية) شـبكة  مافي الارتباطات
النخـب، وجعـل اختراقهـا     أعضـاء  بـين  بالثقـة  المتبـادل  الإحساس وهو ما افقدها

 بنيويـة  والتأثير عليها والوقيعة بينها أمراً في غاية السـهولة. نـتج عـن ذلـك أزمـة     
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السياسـي ومكوناتـه    النظـام  بـين  الطبيعـي  والتواصـل  الاتصال ضعف أي اتصالية،
 الـذي  الفلسـطيني  والمجتمـع  ونخبه ومؤسساته، وبـين كـل ذلـك، أي بـين النظـام     

وضـعف فـي تمثيـل     التجمعات الفلسـطينية فـي الخـارج،    تمثيل في ضعف يحكمه:
 السياسـي  النظـام  انكشـاف  عنهـا  الداخل. هذه الاختراقـات للنخـب السياسـية تولـد    

عـض القـوى السياسـية ضـمن مشـاريع إقليميـة       الفلسطيني. ناهيك عـن ارتهـان ب  
وأيديولوجية، كل ذلك ساهم في تعزيز وتظهيـر الأزمـة العضـوية التـي تتمثـل فـي       

 البـديل  المجتمع المدني والسياسي الفلسطيني، والعجـز عـن تظهيـر    مكونات إضعاف
  التحرير).  منظمة مؤسسات( الوطنية المؤسسات كما ساهم في أفول الأنجع،

مـر تعقيـداً، أن سـمات وخصـائص النظـام الفلسـطيني تتفاعـل        ما يزيد الأ 
 الأولـى  السياسـية  والمدرسـة  السياسـية  عمـاد  ضمن سياق فلسطيني يفتقر إلى الدولة

. غياب الدول يجعـل الحيـاة السياسـية صـعبة     )10(وتنظيمها وأنشطتها فعاليتها ومحور
الفلسـطينية غيـب    الاستقامة لا تسير وفق منطقهـا الطبيعـي. انعـدام وجـود الدولـة     

والطبيعية، وجعل ممارساتها أقـرب إلـى المجتمعـات القبليـة      السليمة السياسية العملية
والعشائرية حيـث تمسـي السياسـة فيهـا وفـق منطـق القبيلـة لا منطـق المجتمـع          
المستأنس بالسلطة السياسية وفـق قواعـد ومبـادئ قانونيـة عامـة ومجـردة وغيـر        

سياسي الفلسطيني يفتقـر للدولـة القويـة التـي تـدافع      شخصية. وهذا يعني أن النظام ال
  عنه وتحميه وتمنحه الثبات والاستمرار. 

 أوسـلو  بعـد  مـا  فـي  الفلسـطيني  السياسـي  النظام لقد تحولت السلطة إثر قيام
 والبنــى الأمنيــة والأجهــزة النخبــة السياســية شــرائح بــين تحــالف أســاس علــى

 الــولاء والارتباطــات علاقــات نمــ شــبكة علــى ويرتكــز التقليديــة، الاجتماعيــة
الفصـيل   وسـيطرة  القانونيـة  المرجعيـات  غيـاب  أن كمـا . والمصـالحية  الشخصية
 إضـعاف  إلـى  أدت والقضـائية  التشـريعية  السـلطتين  وتهمـيش  السلطة، على الواحد
 كبيـر  بشـكل  والاعتمـاد  الذاتيـة  المـوارد  شُح ذلك وعزز السياسي الفلسطيني، النظام
 واسـتقلالية  الفلسـطينية  الشـرعية  علـى  سـلبا  أثـر  رجية، ممـا الخا المساعدات على

 فـي  تشـارك  احتكـاري  طـابع  ذات خاصـة  شـركات  ظهور . فضلاً عن )11(قرارها
 القانونيـة  الصـفة  وضـوح  دون الوطنيـة  السـلطة  ونافذة في عامة شخصيات ملكيتها
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 مـا ك. وخـدمات  سـلع  اسـتيراد  من عمليـات  الشركات هذه به تقوم وما الشراكة، لهذه
 أبرزهـا  مـن  والشـركات الحكوميـة،   الهيئـات  لبعض الاحتكارية الامتيازات ظهرت
 وتوزيـع الإسـمنت   باسـتيراد  المتعلـق  والامتيـاز  البتـرول،  لهيئة منح الذي الاحتكار
التجاريـة   المنشـآت  مـن  كبيـر  عدد في كلي أو جزئي كشريك للدخول السلطة ولجوء

 شــركة مثــل الخاصــة لشــركاتا لــبعض امتيــازات الســلطة ومــنح والاقتصــادية
  .  )12(وجوال الفلسطينية الاتصالات

 العربيـة،  للرافعـة  وعلى صعيد البيئة الخارجية للنظام الفلسطيني فثمـة غيـاب  
 النظـام  ديناميـات ومسـارات   يجعـل  الدولي، كـل ذلـك   والدعم الإقليمية، والحاضنة
 ـ لا الأخيـر  أن رغـم  العالم، نظام وفق تسير الفلسطيني السياسي  تطلعـات  عـن  ريعب
 شـكل  علـى  تـأثيراً  الأكثـر  المحـدد  ويظهر(نظام العالم) باعتبـاره  الفلسطيني، النظام
 وتضـاريس  لغـة  لتحديـد  تفاعلهـا  فـي  الذاتيـة  للعوامل إغفال الفلسطيني دون النظام
  . السياسي النظام وحركة ومعالم

 مسـألة  ليسـت  جديـد للحكـم   نمـط  تحديـد  مسـألة  وتأسيساً على ما تقدم، إن
 العربـي،  الإقليمـي  النظـام  تطـور  مسـارات  بانفتـاح  تتعلق هي وإنما فحسب، خليةدا

 كبيـر  حـد  إلـى  تتعلـق  البنيويـة  الأزمة إنتاج كما أن إعادة. العالمي النظام وتحولات
 العـالمي  النظـام  وانحيـاز  العربـي،  الإقليمـي  النظام في ينخر الذي الهيكلي بالضعف
اهم فـي تعزيزهـا ضـعف وهشاشـة المكونـات      بنيوية يس بعوائق أي إسرائيل، لصالح

فالتكوينات الاجتماعيـة الفلسـطينية فـي الـداخل      الداخلية للمجتمع السياسي الفلسطيني.
 الجديـد، وبخاصـة اسـتمرار معانـاة المجتمـع      البـديل  عاجزة حتى اللحظة عن توليد

 ـ أكثـر  مـن  حالة التمزق الاجتماعي، والانقسام السياسـي، ويكابـد   من الفلسطيني  نم
 وهـذا  بينهـا،  فـي مـا   والتبـادل  والتفاعـل  التواصـل  علاقات من يضعف ما سلطة،
. عمليـاً  قيامهـا  مـن  ويصـعب  بالبـدائل،  المشـترك  التفكير يصعب من عملية  وضع

 التـي  الملائمـة  الدرجـة  إلـى  بعـد  تنضـج  لم الفلسطينية الوسطى وبخاصة أن الطبقة
 تعبـر  مسـتقلة  منـابر  حتـى الآن إيجـاد   تستطع وبدائلها، ولم ممثليها إفراز من يمكنها
 فـي  التطـور  أن ربمـا  ذلـك  مـع . رؤيتها على المجتمع وتطرح ذاتها، عن خلالها من

 تتـيح  باتـت  الاجتمـاعي  التواصـل  وسـائط  وفـي  والمعلوماتيـة  الاتصال تكنولوجيا
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 يمكّـنهم  قـد  مـا  والسـلطوية،  الحدوديـة  العوائق على للتغلب أوسع مجالاً للفلسطينيين
 وطـرح  العمـل  وأشـكال  الشـعارات  واقتـراح  الآراء وتبـادل  والتفاعل تواصلال من

  .)13(العربية الثورات في الشبابية المماثلة بالتجارب تمثّلاً التصورات،

 خصائصـه  لإحـدى  فاقـد  الفلسـطيني  السياسـي  النظـام  وفي ضوء ذلك، فإن
 ـ تحديـد  فـي  أصـيلاً  يصـبح  أن الخـارجي  للعامل سمح حين سياسي كنظام ه، حركت

وقطع التواصل الطبيعي والسليم بين مكوناته ومؤسسـاته، وعليـه فإنـه يفتقـد لصـفة      
تحـت هيمنـة   والحركـة  تـا  مكبل وحكومتـان،  ، حيث أصبح لـدينا سـلطتان  )14(النظام

. مـع  بطريقـة تناحريـة وتنافسـية   ، وتعمـلان  وقيوده للاحتلال مباشرة أو غير مباشرة
نظـامين  "نقسـم إلـى   أاسـي واحـد   هذه الوضعية نتجـت عـن نظـام سي   الإشارة أن 

 النظـام  تعـرض  احتمـالات  أن يعنـي  ما وهو. مع غياب الإطار الجامع لهما "فرعيين
 وشـيكة،  باتـت  آخـر  نظـام  إطـار  فـي  والـذوبان  التفككالمزيد من إلى  الفلسطيني
 مـن ناحيـة،   الـدولتين  حـل  عـن  بعيـدة  سيناريوهات من يطرح ما ظل في وبخاصة
 الضـفة  فـي  الدولـة  حـلّ  فـي  عنـه  التعبير جرى كما يني،الفلسط المشروع وانهيار
  فلسطينية. دولة قيام دون بفرض واقع يحول إسرائيلوقيام  والقطاع،

 ذاتهـا  الخصـائص  إنتـاج يعيـد   هكذا أصبح النظام مكبلاً في حركته ومساراته
 ـلعمل مـوات  بمنـاخ  مرهـون  الشـروط و الأسباب هذه تغيير وأن الأنماط، تباين مع  ةي
   .قالالانت

 التغيـرات  بفعـل  الآن أمـا  داخلـي،  تطـور  دون تحـول  العوائـق  هذه كانت
 لشـعوب ا لانعتـاق وتحـرر   كبـرى  آمـال  مـن  فتحتـه  وما العالم العربي في الجارية
الوطنيـة   الحركـة  أمـام  سياسـية  وفرصـاً  آفاقـا  يفتح قدمن أنظمة الاستبداد،  العربية

 .لفلسـطينيين ل عديـدة  مسـارات  اقبالتالي يسـاعد فـي اشـتق   و ،ومؤسساتها الفلسطينية
يمكـن أن   سياسـية،  فـرصٍ  مـن  يقدمـه  مـا  يجـري،  ما بأهمية وهذا يستدعي وعياً

الحفـاظ علـى    مـن تساهم في صياغة وبلورة إستراتيجية وطنيـة تمكـن الفلسـطينيين    
    مشروعهم الوطني، والحفاظ على هويتهم الوطنية بوصفهم حركة تحرر وطني. 
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مؤسسـات منظمـة التحريـر الفلسـطينية، ومؤسسـات      بنـى و إعادة الهيكلة إن 
السـلطة الفلســطينية، والنظـام الحزبــي، والاتحـادات النقابيــة والمهنيـة للقطاعــات     
المختلفة. كل ذلك يمكن أن يسـاهم فـي إحـداث اختـراق حقيقـي للنظـام السياسـي        
الفلسطيني وذلك بتوفر حوامل اجتماعية  قادرة علـى الاسـتفادة مـن تلـك التحـولات      

  لجارية بما يعزز دورهم في خدمة مشروع التحرر الوطني الفلسطيني.  ا

والأكـاديميين وقيـادات العمـل الـوطني دور     لنخـب السياسـية   لهنا قد يكون  
ككعب أخيل قـد تمهـد الطريـق أمـام تحـولات قادمـة       في إنقاذ السياسة الفلسطيني، و

  تعبر عنها فئات وحوامل اجتماعية. 
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المبادئ الإسرائيلية المختلفة التي تحكم 

  المفاوضات السياسية المستقبلية

  مع الفلسطينيين 

  *د. أيمن شاهين
  

: א
، بادل الرأي بغيـة الوصـول إلـى تفـاهم وتسـوية واتفـاق      الفعل فاوض يعني 

مع ذوي الشـأن بغيـة الوصـول إلـى اتفـاق أو تسـوية        الآراءوالمفاوضة هي تبادل 
مفاوضـة أي بادلـه الـرأي     الأمـر فاوضه في  الوسيط المعجم في). و2000(المنجد، 

وفي الحديث بادله القـول وفـي المـال شـاركه فـي       ،بغية الوصول إلى تسوية واتفاق
  .)1998لوسيط،  (المعجم تثميره

                                                           
  الأزهر بغزةأستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة  •
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 أن جـد  فإننـا  الأوربيـة  للغـات  فـي  Negotiation كلمة لأصل الرجوع وعند
 بمعنـى  Not وتعنـي  Neg همـا  قطعـين م مـن  تتكـون  وإنها لاتيني هو الكلمة أصل
 عـدم  تعنـي  Negotium كلمـة  فـأن  وعليـه  الراحة أي Ease وتعني Otium و عدم

  ).  1997(شيخة،  الراحة

ــم و ــير معج ــتريش ــاني Webster وبس ــات أن البريط ــة  المفاوض باللغ
تستخدم في صيغة الجمع وتعنـي النقـاش الرسـمي بـين أُنـاس يحـاولون        الإنجليزية

الوصول لاتفاق، والفعل "فـاوض" معنـاه تشـاور أو تباحـث أو تـداول مـع الأخـر        
         .(Webster Dictionary)للوصول إلى تسوية لموضوع ما أو قضية ما 

 العلاقـات  إدارة فـي  الدبلوماسـية  أداة "هـو  السياسـية  العلـوم  فـي  التفاوض
 بـين  والتوفيـق  بينهـا  التعـاون  تعزيـز  بهـدف  الـدول  ممثلـي  ينب وتوجيهها الدولية

  ). 1996 ،(فياض المختلفة مصالحها

 طـرفين  بـين  قـائم  حركـي  تعبيري موقف أنه على للتفاوض تعريفاً نجد كذلك
 اءمـة ووم وتقريـب  وتبـادل  عـرض  خلالـه  من يتم القضايا، من قضية حول أكثر أو

 المصـالح  علـى  للمحافظـة  الإقنـاع  أسـاليب  جميـع  واستخدام النظر، وجهات وتكيف
 علـى  للمحافظـة  الإقنـاع  علـى  الخصـم  بإجبار جديدة منفعة على الحصول أو القائمة،
بعمـل   القيـام  علـى  الخصـم  بإجبـار  جديدة، منفعة على الحصول أو القائمة، المصالح
 العمليـة  أطـراف  بـين  الارتبـاط  علاقـة  إطـار  في معين، عمل عن الامتناع أو معين

 هـو  آخـر  مكـان  وفـي  ).1988 (الخضـري،  الغيـر  اتجاه أو أنفسهم تجاه التفاوضية
 صـلح"  أو هدنـة  اتفـاق  عقـد  أجـل  مـن  متحـاربين  فـريقين  بين تجري "محادثات
 ).1993 (الحسن،

 مباحثـات  أو عمليـة  أو السابقة نجد أن التفـاوض هـو؛ تفاعـل    اتمن التعريف
 هـا عليهـا، يحـاولوا مـن خلال    متنـازع  قضـايا  طرف بينهم من بين أكثر اتصالأو 

  . بعمل القيام عدم أو القيام اتفاق أو إلى الوصول

ومما لا شك فيه أن إنجاز السلم هو هـدف أي عمليـة تفـاوض بـين طـرفين      
وقـد   متنازعين. وفكرة السلم قديمة منذ ما قبل المـيلاد. وان المفاوضـات قـد تـنجح    
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عمانويل كانط "لا يجوز لنـا أن نسـتنتج مـن أن شـيئاً     الفيلسوف الألماني تفشل. يقول 
إن أي شـعب يقـع تحـت     ).1967لم ينجح حتى اليوم، أنه لن يـنجح أبـداً" (كـانط،    

ميـزان القـوى لصـالح    فـي  رغـم الميـل الجـامح    من الممكن أن ينتصـر   الاحتلال
هـذا   امتلـك يقول فياض "إن انتصار شعب صـغير وفقيـر أمـر ممكـن إذا     المحتل. 

 إن قـوة المنطـق وبلاغـة الكلمـة وحذاقـة      ...  الشعب الشروط الصحيحة لصـراعه
المفاوض وبراعة المخرج من خلفه، على أهميتهـا لا تسـتطيع أن تغيـر علـى مائـدة      

(فيـاض،  ". الأرضالمفاوضات ما لـم يسـتطيعه أو يتمكنـه ذلـك المفـاوض علـى       
علـى الأرض، ولـيس    السياسـية  هـي حقـائق القـوة   إن الشروط الصحيحة  ).1992

 القـوة العسـكرية  لا تعنـي  السياسـية  إن القـوة   )،بالرغم من أهميتها( حذاقة المفاوض
تشـكل القـوة   مجموعـة مـن القـوى    ولكنهـا   بمفردها والتي هي على أهمية عظيمة،

  (Roskin and Others, 2003).العسكرية أحد عناصرها 

إن كبار الثوريين وقادة حركات التحرر كانوا قـد فاوضـوا أعـداءهم ونجحـوا     
مرة وفشلوا مرات، وقدموا لهم التنـازلات الصـعبة والمؤلمـة، علـى سـبيل المثـال؛       
لينين في صلح برست لوتوفيسك، وماو تسي تونـغ فـي التراجـع الاسـتراتيجي أمـام      

مع الفرنسـيين، جمـيعهم تنـازلوا تجنبـاً للهـلاك       تفاقالاالكومنتانغ، وهوشي مينه في 
. لقـد كـادت هـذه المفاوضـات     أو لتثبيت مـوطئ قـدم لهـم علـى الأرض     والفناء

  النضالي.   هارصيدأحزابهم أن تكلف هؤلاء القادة حياتهم و والاتفاقيات

عملية التفاوض تمر بعدة مراحل مختلفة ونـذكر هنـا علـى سـبيل المثـال       إن
المراحل التي مرت بها التجربة الفيتناميـة فـي التفـاوض، حيـث بـدأت باتصـالات       
(سرية وعلنية)، مفاوضات (ثنائية ومتعـددة الأطـراف)، اتفاقيـات (مؤقتـة ومرحليـة      

يكلـف مجـرد البـدء     ). وقـد 1992وجزئية) ومعاهدات (ثنائيـة ودوليـة) (فيـاض،    
بالتفاوض حياة من يبدأ الاتصالات مع العدو، وهـذا كـان مـع فلسـطينيين ممـن بـدأ       

مـنهم  م.ت.ف  راءسـف الاتصالات مع الإسرائيليين، حيث دفـع ضـريبة الاتصـالات    
  ).  2012مقابلة مع شاهين، عصام سرطاوي (خضر و نعيم
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א،1991/מ א
א מ א א

دفعـت منظمـة التحريـر الفلسـطينية والأطـراف العربيـة       إن الأسباب التـي  
يمكـن اختصـارها    1991أكتـوبر  تشـرين أول/ الأخرى للمشاركة في مؤتمر مدريـد  

بدايـة عقـد   كـلا الحـدثين حـدثا فـي     ، سـلباً علـى العـرب    انعكسابحدثين هامين 
انهيـار الإتحـاد السـوفييتي (الحليـف الـدولي       العشرين. الأول:ن التسعينيات من القر

علـى يـد الولايـات    هزيمة الجـيش العراقـي    . والثاني:الرئيسي للعرب والفلسطينيين)
. هـذا يعنـي أن الولايـات    1990إثر اجتياحه الكويت عـام  المتحدة وحلفائها الغربيين 

همـا الطرفـان المنتصـران فـي      المتحدة وحليفتها الرئيسية في المنطقة وهي إسـرائيل 
  هذه الحقبة.  

إن سياسة الولايـات المتحـدة بالمنطقـة تعتمـد علـى؛ أولاً: إسـرائيل والتـي        
تمثل أهم دعامات السياسة الأمريكية فـي المنطقـة. ثانيـاً: البتـرول العربـي والـذي       

). وهـذا مـا نجحـت الولايـات     1996 ،يمثل أهم أهداف السياسة الأمريكيـة (هيكـل  
  ة في إنجازه منذ مؤتمر مدريد حتى يومنا هذا.المتحد

إن الهزيمة لا تعني الدخول في مفاوضات مـع العـدو والوصـول إلـى تسـوية      
 ،ولـم يـذهبوا للحـل السياسـي     1967سياسية معه. لقد خسر العرب حرب حزيـران  

وحرب الخليج وما ألت إليـه مـن انهيـار هـي      1979ولكن هزيمتهم في كامب ديفيد 
التي أوصلتهم إلى العملية السياسية وإسقاط خيار المواجهـة التاريخيـة العسـكرية مـع     

  ).1999إسرائيل (غليون، 

ويمكن أن نصف حال الدول العربية والعـرب عشـية انعقـاد مـؤتمر مدريـد      
ولكن للاقتتال وليس للقتال، وأمـة غاضـبة لكنـه الغضـب     "أمة مسلحة  1991للسلام 

 ،بغير كبرياء، وأمة حزينة وليس لديها ما تفخـر بـه وتعلـو علـى أحزانهـا" (هيكـل      
). ولعل من المشاهد المؤلمة في تاريخ الأمة العربية فـي تلـك الحقبـة، عنـدما     1996

 ارتفعـت  علـى تـل أبيـب،    1991 رب الخليج الثانيةأطلق أول صاروخ عراقي في ح
ن فـي حفـر البـاطن ترحيبـاً     ين والمصـري يأصوات التكبير من قبل الجنـود السـوري  
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بالقصف العراقي، مع العلم بأن أولئك الجنـود كـانوا فـي الخنـدق المضـاد للعـراق       
  ).1992 ،وجاهزين للحرب ضده (هيكل

السـوفييتي   الإتحـاد  انهيـار لقد أعادت الولايات المتحدة ترتيب المنطقـة بعـد   
المخطـط الأمريكـي علـى الفصـل      اعتمـد وهزيمة العراق في حرب الخليج الثانيـة.  

بين منطقتين الأولى شواطئ الخلـيج حيـث البتـرول والغنـى والرفاهيـة، وربطـت       
والثانيـة   ،عسكرية أمنية توجت بوجود قواعد عسكرية فـي هـذه الـدول    باتفاقاتدوله 

ز بالكثافـة السـكانية والأزمـات الاقتصـادية     الهلال الخصيب ووادي النيل حيث يمتـا 
وتقوم الفكرة على تعميـق مفهـوم دول البحـر المتوسـط ومـن خلالهـا يـتم         ،والفقر

صرف النظر عن خصوصية القوميـة العربيـة وهنـا تـدخل إسـرائيل إلـى الفكـرة        
الجديدة حيث العمل على حل الصراع العربي الإسرائيلي الـذي يمثـل مصـدر معظـم     

المتحـدة طـول النصـف الثـاني مـن القـرن        ي عرقلت خطـط الولايـات  القلاقل الت
العشرين. لقد تم بناء نمط علاقة غريبة بين المنطقتـين (الخلـيج مـن جهـة والهـلال      

منفصـلة فـي   –بعيـدة، متصـلة  -الخصيب ووادي النيل من جهة أخرى)؛ علاقة قريبـة 
  ).  1996 ،نفس (هيكل

 ـ وية لاتـزال مسـتمرة إلـى اليـوم،     من هنا بدأت مرحلة جديدة لها علاقة بالتس
وتعتمد أساساً على؛ أولاً: مفاوضات مباشـرة ثنائيـة منفصـلة وغيـر مترابطـة مـع       
بعضها بين إسرائيل وكل طرف عربـي علـى حـدة، تعتمـد أساسـاً علـى قـراري        

. ثانيـاً: البحـث فـي أفـاق التعـاون والتنميـة       338 و 242مجلس الأمن الدولي رقم 
الأطراف العربية. ثالثاً: مسـاهمة الأغنيـاء العـرب فـي تنميـة      والمياه بين إسرائيل و

المنطقة والتي إسرائيل جزء منها، وتتمتع بتفوق علمـي وصـناعي وزراعـي والأهـم     
  تكنولوجي.  

إن (السلام الحقيقي) من وجهة النظـر الأمريكيـة والإسـرائيلية يـتلخص فـي      
دل للعلاقـات الدبلوماسـية   إبرام معاهدات دولية وتفاهمات واضحة تتعلق بـالأمن وتبـا  

بين إسرائيل والدول العربية وإنشاء تبـادل وعلاقـات اقتصـادية وتجاريـة واسـتثمار      
وتبادل ثقافي وسياحة. إن علـى العـالم العربـي أن يقبـل إسـرائيل ويسـتعد للعـيش        

  بسلام معها.



 أيمن شاهيند. 

183 

إن هذه الإستراتيجية هي التي حكمـت السياسـة الأمريكيـة والإسـرائيلية فـي      
تحكم منطقتنـا. إن التغيـرات العربيـة التـي     لاتزال منذ أكثر من عشرين عام المنطقة 

حصلت في المنطقة فـي السـنتين الماضـيتين وصـعود حركـات وأحـزاب الإسـلام        
تواجـه هـذه   السياسي في عدد مـن الـدول العربيـة ووصـولها لسـدة الحكـم، لـن        

، بـل علـى   سـلباً هـا  عليأو تؤثر  الأمريكية تكبح الإستراتيجيةالحركات والأحزاب أو 
العكس فإن الإشارات القادمة من الدول العربية التي حصل بهـا التغييـر جميعـا تقبـل     

  بهذه السياسة الأمريكية وفي أحسن الحالات فإنها تتعايش معها. 

المتعلقـة بالمنطقـة العربيـة والصـراع     الأمريكيـة  السياسة الخارجية  أسسإن 
لاتـزال هـي التـي    المذكورة سابقاً والموافـق عليهـا إسـرائيلياً،    الإسرائيلي و-العربي

الإسـرائيلية، وكـذلك أي مفاوضـات مسـتقبلية بـين      -تحكم عملية التفاوض الفلسطينية
إلى حين إحداث تغييـر فـي ميـزان القـوى العربـي       ، وذلكأي دولة عربية وإسرائيل

  حدوث هكذا تغيير.الإسرائيلي والذي لا يلوح في السنوات القادمة على الأقل 

א א א א
لم تسمح إسرائيل بوجود معارضـة حقيقيـة داخليـة لقضـايا الأمـن والحـرب       
والسلام منذ نشأتها وحتى الثمانينات. لقد تميز النظـام الإسـرائيلي بالمركزيـة القويـة     

 ـ المنظمـة  ة التـي حققتهـا   رغم أنه ديمقراطي برلماني. إن النجاحات العسكرية والأمني
الإسـرائيلية الأولـى،   -حكومات إسـرائيل منـذ الحـرب العربيـة    الصهيونية العالمية و

عززت من هيمنة السـلطة المركزيـة وشـرعية سـيطرتها علـى تحديـد السياسـات        
المتبعة واتخاذ القرارات، وشـكلت النجاحـات العسـكرية محـور الإجمـاع الـوطني       

عقـود مـن الـزمن. وكـان للهيمنـة الحكوميـة علـى        لدى الجمهور الإسرائيلي عبر 
الموارد الاقتصادية والأراضـي وتمويـل فعاليـات الأحـزاب، أن اسـتطاعت الدولـة       
العبرية أن تقلص من حرية واسـتقلالية جميـع الفئـات والتيـارات السياسـية وكـذلك       
المكونات الاجتماعية، لقد احتكـرت الدولـة المبـادرة فـي جميـع المجـالات تقريبـاً        

  ).1996 ،(حيدر
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ظهر التصدع  في المجتمع الإسرائيلي فـي عقـد الثمانينيـات وخصوصـاً بعـد      
ولأول مـرة فـي   حيـث بـرزت    1982حزيـران  الحرب الإسرائيلية ضد م.ت.ف في 

) تـرفض الحـرب وتنـادي    الآنتاريخ إسرائيل حركة شعبية قويـة (حركـة السـلام    
عرضـت   اًجديـد  اًلآن يسـار حركـة السـلام ا  بالسلام مع الفلسطينيين. لقـد شـكلت   

ربمـا أبعـدت رجـال م.ت.ف    والتـي   1982بوضوح الفكرة القائلة أن حـرب لبنـان   
عن لبنان ولكنهـا لـم تسـتطع أن تحـل المعضـلة الفلسـطينية ومسـتقبل الأراضـي         

م السياسـي والنخبـة   . لقد أثـار اليسـار الجديـد الشـكوك بالنظـا     1967المحتلة عام 
الأمنيـة لخـوض الحـروب. لقـد تميـز اليسـار       فـي التبريـرات    السياسية وشـكك 

الإسرائيلي الجديـد عـن اليسـار الإسـرائيلي التقليـدي بأنـه لا يحمـل أيديولوجيـة         
الفلسـطيني. إن حقبـة   -اجتماعية محددة وركـز نشـاطه علـى الصـراع الإسـرائيلي     

ات أدخلت المجتمع الإسرائيلي في مرحلـة جديـدة مـن النقـاش الحـاد حـول       يالثمانين
القضايا والأفكار منها: ما معنى الصهيونية ؟ ومـا هـي أهـدافها ؟ مـا هـي      كثير من 

العلاقة بين الدولة والمجتمع والأفراد ؟ مـا علاقـة الـدين بالسياسـة ؟ كيـف تكـون       
علاقة إسـرائيل بـالجيران وخصوصـاً الفلسـطينيين فـي المسـتقبل ؟ مـا مسـتقبل         

  ).1996الأراضي المحتلة ؟ (حيدر، 

، عـزز اليسـار الجديـد مـن     1987ضة الفلسـطينية الأولـى   مع اندلاع الانتفا
ر بأفكاره الجديدة إلى حـد مـا علـى اليسـار الإسـرائيلي      مواقعه بين الإسرائيليين، وأثّ

التقليدي المتمثل في حـزب العمـل، والتـي محورهـا ضـرورة التفكيـر جـدياً فـي         
اليسـار  مستقبل العلاقة مـع الفلسـطينيين ومسـتقبل الأراضـي المحتلـة. لـم يضـع        

الصهيوني الجديد تصوراً للحل الشامل مع الفلسـطينيين ولكنـه أوجـد إرادة لضـرورة     
حـزب العمـل الإسـرائيلي    الحل مع الفلسـطينيين. وهـذا بـدوره قـاد     المفاوضات و

، 1992بعـد فـوزه فـي الانتخابـات العامـة عـام       لمفاوضات حقيقية مع الفلسطينيين 
  .   1993أوسلو  اتفاقأدت لتوقيع 

وصل اليسار في إسـرائيل إلـى حقيقـة مفادهـا أن إسـرائيل لا تسـتطيع        لقد
هزيمة شعب (الشعب الفلسطيني). إن هذه القناعة هـي التـي أوصـلت حـزب العمـل      

كممثـل للشـعب الفلسـطيني، والوصـول     التفاوض المباشر مـع م.ت.ف  ضرورة إلى 
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عنـي علـى   . إن هـذا لا ي إلى تسوية سياسية مرحليـة معـه تمهيـداً لاتفـاق نهـائي     
الإطلاق أن إسرائيل كانت تعيش حالـة الهزيمـة، ولكنهـا مـن وجهـة نظـر حـزب        
العمل لم تكن قد أنجزت نصراً تاماً على الفلسطينيين، ولـم تكـن قـد أنجـزت هـدفها      

. لـذا رأى إسـحق رابـين    للدولـة والمـواطنين   وهو الأمـن رئيسي بعد تدشين الدولة ال
تقريـب إسـرائيل مـن هـدفها الرئيسـي وهـو        أن الاتفاق مع الفلسطينيين سيؤدي إلى

  الأمن.

لقد حكمت حزب العمل عدد مـن المبـادئ الأساسـية فـي المراحـل الأولـى       
  ): 1998 ،للمفاوضات مع الفلسطينيين وهي (سافير

  مصالحة تاريخية مع الشعب الفلسطيني. )1

التحكم والسيطرة علـى الفلسـطينيين بصـورة تدريجيـة ودون المسـاس       إنهاء )2
 بأمن إسرائيل.

 .(لا تعني الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة) الحرية للفلسطينيين )3

 الأمن لإسرائيل. )4

 القدس ليس ضمن مفاوضات الحكم الذاتي. )5

 ليس هناك تحكيم دولي في أي قضية عالقة بين الطرفين. )6

من خـلال اتفاقـات مؤقتـة أولاً تنتهـي بمفاوضـات       يبدأ في غزةالحكم الذاتي  )7
 .للحل النهائي

 دوماً النظر للمستقبل وليس للماضي. )8

لكن عندما جاءت لحظة الحقيقة وبعد انتهـاء المرحلـة المؤقتـة (اتفـاق أوسـلو      
حـزب العمـل أن يسـتكمل مسـيرة التسـوية مـع        وما تلاه من اتفاقات) لـم يسـتطع  

لنهاية ويصل إلى تسـوية سياسـية نهائيـة تلبـي الحـد الأدنـى مـن        إلى ا الفلسطينيين
، وقد كـان هـذا واضـحاً فـي مفاوضـات كامـب ديفيـد        طموح الفلسطينيين السياسي

، حيث لم يستطع الحـزب الـذهاب بعيـداً فـي القضـايا النهائيـة مثـل        2000تموز 
المقبولـة  . إن التسـوية  والميـاه  واللاجئـين والحـدود  القدس والأراضي والمستوطنات 
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(مـع   1967الفلسطينيين تقضي بالانسحاب إلـى حـدود الرابـع مـن حزيـران       لدى
  إمكانية تبادل للأراضي بنفس الكمية وبنسبة ضئيلة).

(التـي أسسـها    إن هذا يمثـل الصـراع القـائم بـين الصـهيونية الإصـلاحية      
وصـهيونية   اليـوم مـن جهـة،    التي يتزعمها حـزب الليكـود  و فلاديمير جابوتنسكي)

حيـث الصـهيونية الإصـلاحية تصـر علـى التمسـك       من جهة أخـرى؛   حزب العمل
، فـي حـين تعـارض صـهيونية     ) أو (أرض الميعـاد) بأرض الآباء والأجداد(الكامل 

فـي الضـفة الغربيـة     ثلاثـة ملايـين فلسـطيني   أكثر مـن  حزب العمل السيطرة على 
الدولـة  ر المـدمرة علـى   ، لأن هذه السـيطرة تحمـل فـي داخلهـا الآثـا     وقطاع غزة

حفـاظ علـى نقـاء    المجـردة فـي ال  الإسـرائيلية  ا المصلحة المجتمع الإسرائيلي. إنهو
 وحفاظـاً علـى   ،لصـهيونية) للـدعوة ا (الهدف الأساسي  أولاًفي أن تبقى يهودية الدولة 

قـد يشـكل العـرب     حيث لا يمكن إنجاز الأمن في ظل دولة ثنائية القوميـة  .أمنها ثانياً
  أو حريتهم. حباً في الفلسطينيينمن المؤكد انه ليس  .ا فيها الأغلبيةيوماً م

إن كل حركة من الحركتين كانت تشعر أن الحركـة الأخـرى تعـرض وجـود     
القـائم فـي   والخـلاف  للخطـر. وهـذا هـو جـوهر الجـدل      مواطنيها إسرائيل وحياة 

 الأرضالانسـحاب مـن   إسرائيل حول التسوية النهائية مع الفلسـطينيين فيمـا يخـص    
(رئـيس الـوزراء الإسـرائيلي وزعـيم حـزب       إيهود باراكهنا وقع . أو الاحتفاظ بها

مـع الـرئيس الفلسـطيني ياسـر      2000العمل إبان مفاوضات كامب ديفيد تموز/يوليو 
مفاوضـات وهمـا؛ أولاً:   هـذه ال تحـت تـأثير عنصـرين أساسـيين أثنـاء      عرفات) 

تي تقـوم علـى اتهـام أي إسـرائيلي يوقـع      ال لدعائيةالصهيونية الإصلاحية وحملاتها ا
بـالتخوين   مع الفلسطينيين يتم بمقتضاه انسحاب مـن الأراضـي الفلسـطينية    اتفاقعلى 

وعـدم   . ثانيـاً: التـردد والشـك   باراك ماثل أمام 1996 ، وربما اغتيال رابينوالتفريط
بلي بعـد الانسـحاب   الثقة وعدم اليقين المسيطر عليه تجاه السـلوك الفلسـطيني المسـتق   

فـي حـال تـم بنـاء علـى اتفـاق        ،1967الإسرائيلي إلى حدود حرب حزيران/يونيو 
  ينهي كل القضايا الرئيسية العالقة معهم.نهائي 

بـأن الأمـن لا   التـي تعتمـد    خلف أفكـار رابـين   إن اختباء حزب العمل تارةً
يمكن تحقيقه بإخضاع شعب أخـر وعليـه لابـد مـن التوصـل لاتفـاق سـلام مـع         
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ن السـلام يتطلـب تنـازلات مؤلمـة تبـدو مجازفـة غيـر محسـوبة         أالفلسطينيين، و
خلـف الأفكـار المتـأثرة    يختبـئ  أخـرى   تـارةً والعواقب بالنسـبة لقضـية الأمـن.    

 ـ ، يهـودا والسـامرة  ، رائيل الكاملـة بالصهيونية الإصلاحية القائمة على مبدأ (أرض إس
بــين الجمهــور تتراجــع بوضــوح شــعبيته  )، جعــل، أرض الميعــادأرض التــوراة

الإسرائيلي بحيث ظهـر وكأنـه فـي حالـة مـن التيـه، غيـر قـادر علـى تحديـد           
 ، هـذا مـا أظهرتـه السـنوات العشـر الماضـية مـن       هوما يريد إستراتيجيته وأهدافه

فـي أكثـر مـن انتخابـات     بشـكل متتـالي   خسارته أدت إلى  تهواضح في شعبيتراجع 
  .  عامة إسرائيلية

א א א א
طوال الحقبة الزمنية التي امتدت منـذ الاحـتلال الإسـرائيلي للضـفة الغربيـة      
وقطاع غزة، لـم يسـتطع حـزب الليكـود أن يضـع خطـة عمليـة لحـل المشـكلة          

غرافية التي أوجدها هذا الاحتلال. ولـم يسـتطع الحـزب أن يـرى أبعـد مـن       والديم
مسألة أساسية بالنسبة له، ألا وهي استيطان أكبر كـم ممكـن مـن الأرض الفلسـطينية     
وبكل الوسائل. وهنا لابد من الإشـارة إلـى أن الليكـود قـد أضـاف أعبـاء جديـدة        

  .اقتصادية وأمنية على الدولة بسبب تكثيف الاستيطان

، وما تـلاه مـن توقيـع اتفاقيـات     1993إعلان المبادئ أيلول  اتفاقومع توقيع 
 2، وطابـا أو مـا عـرف بأوسـلو     1994 (القـاهرة)  أريحـا أولاً -لاحقة مثل غـزة 

، وجد الليكود نفسـه عشـية فـوزه فـي الانتخابـات العامـة عـام        1995الموقع عام 
سـتراتيجية خاصـة تجـاه    تحت تأثير هذه الاتفاقيـات، فكـان منـه أن تبنـى إ     1996

  :) 1996 ،(حيدر العملية السلمية برمتها، يمكن اختصارها بالنقاط التالية

  الاستمرار بالعملية السلمية. )1

 التأجيل وإطالة فترة المفاوضات. )2

  ) ابتزاز الجانب الفلسطيني إلى أقصى درجة.3
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) خلال فترة المفاوضات الطويلة سـوف تنفـذ الحكومـة عـدد مـن الإجـراءات       4
التي تثبت الواقع الحالي مثـل شـق طـرق التفافيـة جديـدة، فصـل المنـاطق        
الفلسطينية عن بعضـها الـبعض، تكثيـف البنـاء فـي المسـتوطنات القائمـة        

  وزيادة عدد سكانها، تكثيف البناء في القدس.

اللاحقـة لتناسـب معـاييره     والاتفاقيـات أوسـلو   اتفـاق ) لقد أعاد الليكود تفسير 5
  الأيديولوجية.

وضع فإن تنازل أي حكومة من حكومـات الليكـود عـن السـيادة     ذا الظل ه في
، ونقلها للسـلطة الفلسـطينية يبـدو احتمـالاً ضـعيفاً      1967على الأراضي المحتلة عام 

  جداً، وهذا ما حصل فعلا وعلى مدار أكثر من خمسة عشر عاما.

وتكمن الأسباب التي تقـف وراء اسـتمرار حكومـات الليكـود التـي حكمـت       
  :) 1996 ،(حيدر وحتى الآن بالعملية السلمية 1996سرائيل منذ إ

العلاقة مع الولايات ا لمتحـدة بصـفتها ملتزمـة بالاتفاقيـات وموقعـة عليهـا        )1
  وراعية لها.

الرأي العام الإسـرائيلي حيـث لا زال فـي إسـرائيل أغلبيـة تؤيـد العمليـة         )2
  السلمية.

الـدول العربيـة الموقعـة علـى     حكومة نتنياهو معنية باستمرار العلاقات مـع   )3
  اتفاقيات سلام معها.

عملية السلام تجد دعماً قوياً على المسـتوى الـدولي، ولا تسـتطيع إسـرائيل أن      )4
  تقف ضد الإرادة الدولية.

وحلـم إسـرائيل الكبـرى قـد أنهتـه       1996لقد جـاء نتنيـاهو للحكـم عـام     
  :)1996(الشقاقي،  يالاتفاقيات بلا رجعة، حيث وجد واقعاً جديدا يمكن إيجازه ف

  اعتراف إسرائيلي بوجود شعب فلسطيني له حقوق سياسية. )1

  اعتراف إسرائيلي بممثل لهذا الشعب. )2
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وجـاء  (بأن الضفة وغزة عبارة عن وحـدة إقليميـة واحـدة.     إسرائيلياعتراف  )3
  .)ليخدم حلم الليكود 2007حزيران/يونيو  الانقسام الفلسطيني

إن حكومة الليكود نفسه قد وقعت أكثـر مـن اتفـاق مـع م.ت.ف (بروتوكـول       )4
  ). 1999 واي ريفرومذكرة  1997 الخليل

وضـع فلسـطيني جديـد لـم يكـن       1996لقد ورث نتنياهو من حكومة العمل عام 
بعـد فـوز رابـين وحـزب العمـل       1992قائماً عندما ترك حزبه الحكومة عام 

 عشـر يمكـن تلخيصـه فـي النقـاط التاليـة      في انتخابـات الكنيسـت الثالثـة    
  :) 1996(الشقاقي، 

قيام كيان شبيه بالدولة في القطاع وبدرجة أقـل فـي الضـفة ولـه ميـاه       )1
  .إسرائيلتعترف بها  إقليمية

  .الإنشاءوجود مطار وميناء قيد  )2

  .فلسطينيين جواز سفر وطابع بريد )3

  وجود فلسطيني على المعابر الحدودية. )4

الـذي كـان   لخيـار الأردنـي   أدى إلـى نهايـة ل   رئيس وبرلمان منتخب )5
والـذي مـع   مسلطاً علـى رؤوس الفلسـطينيين طـوال عقـود سـابقة. (     

مـن   بـدأ الـبعض يلـوح بعودتـه     2007الانقسام الـداخلي الفلسـطيني   
  جديد).

ومعـه   سيطرة أمنية على معظم قطاع غزة وكـل مـدن الضـفة الغربيـة     )6
  .ية وقطاع غزةبضم الضفة الغرباليمين الإسرائيلي ضاع حلم 

وبـذلك إلغـاء لفكـرة     ،فلسـطينيين مـن المنفـى   اللاف عشـرات أ  عودة )7
  الترانسفير.

كل ما تقدم لم يلغي العقليـة الصـهونية اليمينيـة الإصـلاحية التـي سـيطرت       
نتنيـاهو. لقـد حكمـت عقليـة نتنيـاهو عقـدة (التخلـي        بنيامين على الليكود وزعيمه 

حيويـة بالنسـبة لأمـن إسـرائيل، إن هـذه       مناطقيـة  الاستراتيجي) عن أبعاد جغرافية
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 ـ   لزمن طويل جداً.تحكم الليكود العقدة سوف تستمر  "الأمـن يجـب   أن يعتقـد نتنيـاهو ب
أن يتقدم على السلام ومعاهدات السلام، وكـل مـن لا يـدرك هـذا سـيظل دون أمـن       

  ).1997ودون سلام وفي نهاية الأمر محكوم عليه بالفناء" (كيوان، 

يؤكـد علـى فكـرة     جابوتنسـكي منـذ  هو المخلـص لأفكـار معلميـه    إن نتنيا
يهودا والسـامرة) إنـه شخصـية منسـجمة مـع ذاتهـا       ، السيطرة على (أرض التوراة

 الأيـديولوجي ومنطقها السياسـي، ويحـاول توظيـف موروثـة      الأيديولوجيوتفكيرها 
مـن   في خدمة موقفه السياسي في المسيرة السـلمية. ففـي كلمـة ألقاهـا أمـام حشـد      

السفراء الأجانب وليس أمام حشد جماهيري، وهـذه لهـا مـدلولاتها؛ اقتـرح نموذجـاً      
للكيان الفلسطيني على غـرار بورتوريكـو، حيـث يسـكن جزيـرة بورتوريكـو فـي        
منطقة جزر البهامـا مواطنـون مـن القوميـة الاسـبانية والهنـود الحمـر، وكانـت         

ا في أواخـر القـرن الــتاسع عشـر،     الجزيرة قد انتزعتها الولايات المتحدة من أسباني
وتتمتع الجزيرة بالحكم الإداري الذاتي في ظـل سـيطرة أمريكيـة مطلقـة علـى كـل       

). إنـه يريـد   1997المقدرات الاقتصادية ونـواحي الحيـاة فـي الجزيـرة (كيـوان،      
فـي   الاسـتمرار ، يريد الخلاص من الفلسطينيين وفي نفـس الوقـت   اًمن معالسلام والأ

  الإسرائيلي، إنه يريد سلام أمن. إخضاعهم للحكم

هنا يمكن إيجاز هـدف الليكـود النهـائي بالتـالي: إن مسـألة السـيادة علـى        
الأرض ستبقى بدون حل لفترة طويلة والهدف هـو "سـيكون هنـاك سـيطرة سياسـية      
بدون سيادة إقليمية [السلطة الفلسطينية] وسـيطرة عسـكرية [إسـرائيل] لطـرف بنـاء      

 ـ  ر [السـلطة الفلسـطينية] لا يعتـرف لـه الأول [إسـرائيل      على اتفاق مع طـرف آخ
سياسـية لطـرف   -اقتصـادية -المسيطرة عسكرياً] بالسيادة الإقليميـة، ووظيفـة دينيـة   

(الشـقاقي،   ثالث [الأردن] لـيس لـه إدعـاءات إقليميـة أو سياسـية سـيادية أصـلاً       
1996(.  

تشـرين   21 تأسـس فـي  يعني بالعبرية "إلـى الأمـام"،   حزب إسرائيلي  كاديما
بسـبب   من قبل أريئيل شارون بعيد انسـحابه مـن حـزب الليكـود     2005نوفمبر ثان/
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خطة فك الارتباط والمضي قدما في إخـلاء المسـتوطنات الإسـرائيلية بقطـاع غـزة      
وحـزب   كـود التي تبنَّاها، وقد انضم إليه العديد من أعضاء الكنيسـت مـن حـزب اللي   

رسـم حـدود   إن الأساس الذي قام عليـه حـزب كاديمـا هـو     وأحزاب أخرى.  العمل
الانسـحاب مـن قطـاع غـزة الأحـادي      وذلك وفقـاً لخطـة    إسرائيل من جانب واحد

  .(Encyclopedia Britannica) الجانب

الأمريكيـة "إن شـارون   » نيوزويـك «المستشار الإعلامي لشارون قـال لمجلـة   
من نسبة تسعين فـي المائـة مـن مسـاحة الضـفة الغربيـة، وأنـه        مستعد للانسحاب 

راغب كذلك في تقاسم القدس مع العرب، بحيـث يعيـد للفلسـطينيين الأحيـاء العربيـة      
  ).2006من القدس الشرقية" (البحراوي، 

أن عمليـة  بعد غياب شارون عن الحزب وتزعمه إيهـود المـرت الـذي رأى     
فلسطينية منزوعة السـلاح فـي المنـاطق الجغرافيـة التـي      السلام لن تتم إلا بقيام دولة 

مركـز  ( يعيش فيها الفلسطينيون، عندها يمكن ترسـيم حـدود نهائيـة لدولـة إسـرائيل     
  .)2009 الزيتونة،

واتضح أن حزب كاديما بزعامة اولمـرت كـان قـد عـرض علـى الجانـب        
الجانـب  % مـن الضـفة الغربيـة، ومبادلـة البـاقي مـع       97الفلسطيني انسحابا مـن  
  كلاً من عباس واولمرت.الفلسطيني وهذا ما أكده 

أجـري تغييـر ببرنامجـه السياسـي يقـوم      وعندما تزعم كاديما شاؤول موفاز 
 1-1إقامة دولة فلسطينية إلى جانـب إسـرائيل وتبـادل أراضـي بنسـبة       على أساس

الدائمـة للصـراع وخـلال المـؤتمر الخـاص بحـزب كاديمـا تـم          في إطار التسوية
مع تبادل للأراضـي وتـم الحـديث عـن عـدم       67الحديث بوضوح عن حدود الـــ

  ).2012 ،حسين( الحاجة للأحياء العربية بالقدس

א
نه سيأتي اليوم الذي ستكون فيه مفاوضـات للوصـول إلـى تسـوية سياسـية،      إ
الحـديث عـن    اسـتمرار هو المطلوب فلسطينياً من أجـل تلـك اللحظـة. إن     ولكن ما
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ولا  لا تخـدم القضـية الفلسـطينية    لا يوجـد عنهـا بـديل    المفاوضات كوسيلة وحيـدة 
عـدة  الفلسـطيني أن يمتلـك   مـن مصـلحة الشـعب    . خدم حتى المفاوضـات نفسـها  ت

يجـب أن  فاشـل.  دائمـاً  خيار المسلح، لأن صاحب الخيـار الوحيـد   البما فيها  خيارات
الممكـن العـودة إليـه فـي كـل       أن خيار العمل المسلح قائم ومـن نذكر الإسرائيليين 

 بـدون تحقيـق تقـدم ملمـوس يتعلـق بـالحقوق       الاتجاهالأمور بهذا  استمرتلحظة إن 
، لكـن يجـب أن يبقـى    الآنالعـودة للعمـل المسـلح    ليس شرطا الفلسطينية.  الوطنية

   السياسية. ناوألاَ نسقطه من حسابات ،قائما ونلوح به ونذكر إسرائيل به

فعلينا في مرحلـة الجمـود السياسـي هـذه     الوسائل النضالية الأخرى أما جميع 
لأنهـا   ،استخدامها وليس التلويح بها. جميع الوسائل الغيـر عنيفـة يجـب أن نمارسـها    

 ـالتـي  هذه الوسائل هي وحـدها   هـدف  النجـاز  لإالـلازم  التـراكم النضـالي   نتج تس
ومزعجـا لإسـرائيل   ن يكون الاحتلال فـي الضـفة الغربيـة مكلفـاً     أسياسي. يجب ال

وعلـى  جميـع المسـتويات وفـي كـل المحافـل الإقليميـة والدوليـة،        ويحرجها على 
. إن ممارسة المقاومة الغيـر عنيفـة وفـي كـل منـاطق      الشعبية والرسمية المستويات
الضـفة الغربيـة وبشـكل    كـل   فـي مع الجيش والمسـتوطنين الإسـرائيليين    الاحتكاك

لاشـك   ،أسـبوعي أو موسـمي   كمـا هـو اليـوم    وليسومتواصل وبدون توقف يومي 
، وسيجبر أي حكومة فـي إسـرائيل علـى التفـاوض مـن      سيأتي بثمار سياسية معقولة

  .أجل الوصول إلى حل وليس من أجل التفاوض نفسه

 موقعها من هذا النضـال، وحيـث أنهـا قـد خرجـت      أينغزة، قطاع ماذا عن 
بسـبب الانسـحاب    والمسـتوطنين  من دائرة الاحتكاك المباشر مع الجـيش الإسـرائيلي  

. إن الأولويـة لـيس لإعمـار غـزة وإنمـا      2006الجانـب عـام    الأحادي الإسرائيلي
الذي من الممكن عودته في كل لحظة إلـى غـزة ليـدمر كـل مـا تـم        الاحتلاللإنهاء 

بناؤه وإعماره. والعقدين الماضيين يشهدا علـى هكـذا سـلوك إسـرائيلي فـي تـدمير       
عـام   )عمليـة السـور الـواقي   الضـفة الغربيـة (   [اجتيـاح  ؤسساتالبنى التحتية والم

    .]2009-2008) عملية الرصاص المصبوبالحرب على غزة (، و2002

الشـعبية الفلسـطينية فـي الضـفة      والانتفاضـة ليس قدر قطاع غزة،  الانفصال
من خـلال تشـكيل حكومـة فلسـطينية موحـدة،       ،الانفصالالغربية تتطلب إنهاء ملف 
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رئاسـية وتشـريعية للحفـاظ علـى      لانتخابـات ينحصر دورها فـي؛ أولاً: التحضـير   
بطـور التحـول   ، هـذا النظـام   لسـطينية فشرعية النظام السياسي القائم في الأراضي ال

، إلى صيغة الدولة العتيدة القادمـة مـن خـلال الانتفاضـة الشـعبية الملتهبـة       والانتقال
. الاحـتلال الشـرعية فـي مقارعـة     أيضـا الشـعبية   الانتفاضة ستعطي الانتخاباتإن 

عـن أي عمـل أو فعـل     ابتعادهـا ثانياً: إدارة شؤون الحياة اليومية للفلسـطينيين مـع   
العـامون للفصـائل    والأمنـاء سياسي. حيث ينحصـر العمـل السياسـي فـي م.ت.ف     

 الوطنية والإسلامية، والذين بدورهم يبتعدون عن كـل مـا يتعلـق بشـأن إدارة الحيـاة     
اليومية وتركها للحكومة الغير فصائلية والتي تضـم وجوهـاً مقبولـة دوليـاً ومشـهود      
لها بالكفاءة المهنية. أختصر هـذه المرحلـة بالكلمـات التاليـة "أننـا نريـد أن نحيـا        

   ونقاتل".

، وقـادرة أيضـاً علـى أن    قابلـة للتطبيـق  وستراتيجية واقعيـة  أعتقد أن هذه الإ
لا . د الأدنـى للحقـوق والطمـوح الـوطني الفلسـطيني     ضمن الحتسوية سياسية تنجز 

يمكن الوصول لتسوية سياسـية مـع إسـرائيل بـدون أن تكـون الأرض ملتهبـة. إن       
حالة الهدوء والسكينة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطـاع غـزة، هـي حالـة     

 ،ألا نعطي إسرائيل ما تريد، نحن من يضع المعادلـة ونحـن مـن يحلهـا     مثالية. علينا
علينا أن نرفع حدة الصراع إلى أعلـى مسـتوياته تمهيـدا لمفاوضـات حقيقيـة هـدفها       

  .الوصول لتسوية سياسية

א
مـن وجهـة نظـر إسـرائيل      نبين الفلسطينيين والإسرائيليي سياسي اتفاقأي إن  .1

  ة .يتطلب تطبيقه حلولاً أمني

ــع   .2 ــية م ــوية السياس ــول التس ــماً ح ــازال منقس ــرائيلي م ــع الإس إن المجتم
الفلسطينيين، حتى عندما ضعف حـزب العمـل، صـعد حـزب كاديمـا الـذي       

 وضع تصوراً للتسوية مع الفلسطينيين.  
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إن التسوية السياسية هي طرح لمسـألتين مهمتـين فـي إسـرائيل همـا الأمـن        .3
السلام ممكن للإسـرائيلي أن يـدفع ثمنـه عنـدما يكـون مقترنـا        والسلام. وأن

 .بالأمن

إن الإنتخابات الإسرائيلية تمثل إلـى حـد مـا إسـتفتاء للجمهـور الإسـرائيلي        .4
 حول مسألتي الأمن والسلام في المنطقة.

  لمصادرا

  معاجم

، المنجـد فـي اللغـة العربيـة المعاصـرة     ). 2000نعمة، انطوان وأخرون (محرر). ( -
  الطبعة الأولى دار المشرق، بيروت، لبنان.  

، الطبعـة الثالثـة، الجـزئ الثـاني،     المعجـم الوسـيط  ). 1998مجمع اللغة العربيـة (  -
  القاهرة.  

  كتب ودراسات عربية

، مجلــة : خلفيــة تحليليــة1996الانتخابــات الاســرائيلية ). 1996حيــدر، عزيــز ( -
    .11رقم عدد السياسة الفلسطينية، 

، والخيــارات الانتخابــات الاســرائيلية، مســتقبل الســلام). 1996الشــقاقي، خليــل ( −
  .11الفلسطينية، مجلة السياسة الفلسطينية، رقم 

، عام على حكومة نتنيـاهو: اسـتراتيجية تقـود الـى الهاويـة     ). 1997كيوان، ماهر ( −
  .109عدد ، 29السنة صامد الاقتصادي، مجلة 

ــاض، − ــي ( في ــة ال). 1996عل ــطينيةالتجرب ــية الفلس ــات دبلوماس ــة الدراس ، مجل
  .  27الفلسطينية، عدد 

ــانط − ــل ،ك ــدائم. )1967( ايمانوي ــة) مشــروع للســلام ال ــو  ،(ترجم ــة الانجل مكتب
    .القاهرة ،المصرية

دار كنعـان   ،إسـتراتيجية التفـاوض فـي التجربـة الفيتناميـة     . )1992( علي ،فياض −
  .نابلس، فلسطين، بالتعاون مع مؤسسة عيبال للدراسات والنشر
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المفاوضـات السـرية بـين العـرب وإسـرائيل: سـلام       . )1996( محمد حسنين ،هيكل −
  .القاهرة ،دار الشروق ،ما قبلها وما بعدها) –الأوهام (أوسلو 

المركـز   ،نقد السياسـة العمليـة: العـرب ومعركـة السـلام     . )1999( برهان ،غليون −
  .بيروت ،الثقافي العربي

مركـز الأهـرام    ،حرب الخليج: أوهام القـوة والنصـر  . )1992( محمد حسنين ،هيكل −
  .القاهرة ،للترجمة والنشر

 ،أريحـا أولا: وثـائق ودراسـات   -حول اتفـاق غـزة  . تحرير. )1994( سعيد ،الحسن −
  .عمان ،دار الشروق

دار  ،المسيرة: حكاية أوسلو مـن الألـف إلـى اليـاء (ترجمـة)     . )1998( أوري ،سبير −
  .  الأردن ،عمان ،الجليل للنشر

، دار المجـدلاوي للنشـر والتوزيــع،   التفــاوض أصـول  ). 1997شـيخة،  نـادر (   −
  عمان، الأردن.

  ، المكتبة الانجلو مصرية، القاهرة.التفاوض). 1988الخضري، محسن ( −

، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات    التفاوض والعلاقات العامـة ). 1993الحسن، حسن ( −
  والنشر والتوزيع، بيروت. 

  مقابلات

مقابلة عبر الهاتف مع عبد العزيز شـاهين (عضـو مجلـس ثـوري لفـتح) بتـاريخ        -
04/11/2012.  

  الشبكة العنكبوتية

ين،  - اهرحس از،     . )2012( م ع موف اء م د واللق ا) الجدي امج (آاديم ر  برن ة التحري حرآ
   مفوضية العلاقات الوطنية الوطني الفلسطيني فتح،

- http://www.fatehwatan.ps/page-29833-ar.html, 20/06/2012.       
راوي،  - راهيمالبح ان)  3، 2006( اب انون ث ية     آ وية القض ا لتس زب آاديم امج ح برن

  .المصري اليومالفلسطينية. 
- http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=390

8&IssueID=138, 28.10.1012 
  ). حزب آاديما، بيروت.2009للدراسات والاستشارات ( مرآز الزيتونة -

- http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-95-
116592.htm, 01/11/2011 
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  هل يشكل بديل "الدولة ثنائية القومية" خياراً واقعياً؟

 م. تيسير محيسن

  

انطلاقاً من افتراض نهاية "حل الـدولتين"، تتنـاول هـذه الورقـة أحـد البـدائل       
: إلـى أي حـد يشـكل بـديل     التساؤل التـالي المقترحة بالقراءة والتحليل، للإجابة على 

ياراً واقعياً، قابلاً للتطبيق ومتجـاوزاً عقبـات "حـل الـدولتين"؟     "الدولة ثنائية القومية" خ
نتـائج هـذه القـراءة    بالاستناد إلى مراجعة الأدبيـات ذات الصـلة. يمكـن تلخـيص     

  :النقدية فيما يلي

فربمـا يعفـي ذلـك    من السابق لأوانه الإعلان عـن نهايـة "حـل الـدولتين":      )1(
ي، وربما تجـد فيـه مـا يبـرر لهـا      إسرائيل من مسؤوليتها أمام المجتمع الدول

تنفيذ مخططات تصفوية (كالحل الإقليمي). إذا ما تمكنـت إسـرائيل، حقـاً، مـن     
الإجهاز النهائي على حل الدولتين، فستكون بـذلك قطعـت الطريـق إلـى أمـد      

 بعيد على أي حل عادل آخر، بما في ذلك دولة ثنائية القومية.
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: الأول يـرى أن هـذه   اتجـاهين أساسـيين  إلى  ينقسم دعاة الدولة ثنائية القومية )2(
الدولة قائمة بالفعل في إسرائيل حالياً، وصيرورة هـذا الواقـع (تعميـق مـأزق     
إسرائيل البنيوي) ستفضي في نهاية المطـاف، إمـا إلـى أن تحصـل الجماعـة      
المضطهدة على حقوقها القوميـة كاملـة، وإمـا إلـى إعـلان إسـرائيل دولـة        

طالب بتبنـي شـعار دولـة ثنائيـة القوميـة هـدفاً نضـالياً        أبارتهايد. الثاني، ي
  مقصوداً للحركة الوطنية الفلسطينية على كامل مساحة فلسطين الانتدابية.  

يصعب تصور نضوج الشروط الأساسية لتطور فكـرة ثنائيـة القوميـة داخـل     ) 3(
إسرائيل في المدى المنظور. فتعميق مأزق إسـرائيل (التنـاقض بـين يهوديتهـا     

الفلسـطيني،  -موقراطيتها) يتطلب: التوصل إلى حـل الصـراع الإسـرائيلي   ودي
بلورة الوعي القومي وامتلاك القدرة السياسية علـى تحـد الأكثريـة اليهوديـة،     
النجاح فـي اسـتقطاب الانتبـاه والاهتمـام الإقليمـي والـدولي، دون الحاجـة        

  للجوء إلى العنف.  

خيـار الدولـة الواحـدة هـدفاً نضـالياً      الإعلان عن نهاية حل الدولتين، وتبني ) 4(
(دون برنامج عمل سياسـي واضـح)، سـوف يفسـر إسـرائيلياً ودوليـاً بـأن        
الفلسطينيين يرفضون أو لا يريدون دولة فلسطينية مسـتقلة فـي حـدود الرابـع     
من حزيران، ليس رغبة منهم في الانـدماج، بـل سـعياً وراء تـدمير الطبيعـة      

جودهـا ذاتـه. سـتنجح الدعايـة الإسـرائيلية فـي       اليهودية لإسرائيل أو حتى و
الترويج لهذا الإدعاء على نطاق واسع مسـتغلة ضـعف الـدول العربيـة حاليـاً      

  وبعض أخطاء الفلسطينيين أنفسهم. 

اسـتمرار التمسـك بحـل    (أ)  :سيناريوهات بديلة، أكثر عمليـة وأقـل تكلفـة   ) 5(
إسـرائيل (فضـح   الدولتين، ودفع المجتمـع الـدولي لممارسـة الضـغط علـى      

ممارساتها العنصرية). استعادة الوحدة، قطع الطريـق علـى محـاولات المـس     
بوجودهم فوق أرضهم. (ب) إحيـاء المشـروع الـوطني الـذي لا يقـوم علـى       
فكرة الدولة بالضرورة، ولا ينكر حـل الـدولتين، والتصـرف علـى أسـاس أن      

ريـف  إسرائيل قضـت عليـه. فـي القلـب مـن عمليـة الإحيـاء، إعـادة تع        
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الفلسطينيين لأنفسهم بوصفهم جماعة قوميـة واحـدة لهـا حقـوق وتطلعـات لا      
  يتعارض بعضها مع بعض. 

في المراجعة الشاملة للخيـارات والبـدائل المفضـلة، أو فـي التلـويح بهـا،        )6( 
ليس من الحكمة إثارة مخاوف إسـرائيل وإنمـا اسـتدراجها، كمـا لـيس مـن       

الدوليـة"، وبالتـالي تحييـد المجتمـع     الحكمة وضع القضية "خـارج الشـرعية   
الدولي. وفي كل ذلك، لا داعـي لتبديـد الإنجـازات المتحققـة علـى ضـآلتها،       
كما لاحاجة للمخاطرة غير المحسوبة بإعلان تبـديل الأهـداف والتكتيكـات بـلا     

 مسوغات واقعية وعملية أو لمجرد الإحساس بصعوبة تحقيق الأهداف!

لأسـباب  إسـرائيليين وفلسـطينيين و  ين والبـاحثين،  ثمة من يرى، من السياسـي 
مختلفة، أو استناداً إلـى قـراءات سياسـية ومواقـف أيديولوجيـة متباينـة، أن "حـل        

لازال الموقـف الرسـمي المعلـن    هـذا بينمـا   الدولتين" قد وصل إلى طريق مسـدود.  
 الاسـرائيلي يتبنـى حـل   –لكافة الأطراف الأساسية ذات الصلة بالصـراع الفلسـطيني  

الدولتين، دون أن يعني ذلك اتفاق هذه الأطراف على مضـمون وتفاصـيل هـذا الحـل     
  وطرق الوصول إليه.  

مـن يقتـرح "حـل الدولـة      أولئك الذين يدعون إلى نهاية "حل الدولتين"من بين 
ثنائية القومية" خياراً بديلا. تتناول هـذه الورقـة البـديل المقتـرح بالتحليـل والقـراءة       

يشـكل هـذا البـديل خيـاراً      حـد الإجابة على التساؤل التالي: إلى أي  المعمقة، وتحاول
واقعياً، قابلاً للتطبيق وقادراً علـى تجـاوز العقبـات التـي حالـت، حتـى الآن، دون       

  ؟.  تطبيق حل الدولتين

أن الشـرق   في دراسة عقب اندلاع الانتفاضات العربيـة، يـرى أفـرايم عنبـر    
سياسية عاليـة، بـات "لا يشـجع علـى السـلام"       الأوسط، الذي تكتنف مستقبله ضبابية

غير أنه يستدرك قـائلاً "العـالم العربـي الـذي ضـعفت قوتـه لا يسـتطيع أن يهـدد         
إسرائيل بحروب تقليديـة، حتـى لـو ألغـت مصـر والأردن اتفاقيـات السـلام مـع         
اسرائيل". وفي استعراضه للتهديدات الأمنيـة المحتملـة الناجمـة عـن التغيـرات فـي       
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الاحـداث الجاريـة فـي المنطقـة غيبـت القضـية       يشـير عنبـر إلـى أن "    المحيط،
الفلسطينية، وقدرة الفلسطينيين على التأثير على الأسرة الدوليـة لإحيـاء القضـية مـن     
جديد تعتبر قدرة مقيدة"، وأن العودة إلى خيار العمليـات الانتحاريـة والتفجيـرات "قـد     

  يكلف الفلسطينيين ثمناً غالياً"

المواقـف المعلنـة بخصـوص التغيـرات فـي العـالم العربـي، لا        بالرغم من 
يصعب الاستنتاج أن ثمة من يرى في إسـرائيل فيمـا يحـدث فرصـةً سـانحة، علـى       
إسرائيل أن تنتهزها في تحقيق غاياتها وأهدافها التي فشـلت فـي تحقيقهـا حتـى الآن،     

 ـ         وات عبر سياسـة "فـك الارتبـاط وفـرض الأمـر الواقـع باسـتخدام القـوة والخط
الاستباقية" على طريق رفض الاندماج عبـر عمليـات التسـوية، فكمـا يقـول عنبـر       
"الاندماج بالشرق الأوسط لم يشكل هدفاً جـذاباً لاسـرائيل". وعليـه، تفتـرض الورقـة      
أن البحث في الخيارات والبدائل لا يجب أن يلفـت الانتبـاه عـن حقيقـة أن إسـرائيل      

ن أي وقت مضى، علـى فـرض وقـائع سياسـية     تبدو مستعدة وراغبة وقادرة، أكثر م
جديدة لتجبر، من ثم، الجميع على قبولها والتعاطي معهـا (قـد تتجـاوز نتـائج حـرب      

أن مـن الحكمـة   يصـبح  جديدة على غزة، وحتى ضم أجزاء من الضـفة،..). لـذلك،   
 بمـا  ات واقعيـة، تحظـي بإجمـاع عربـي ودولـي،     خيـار  يواصل الفلسطينيون تبني

هـذه الفرصـة لا أن يعززهـا. وتـرى الورقـة،       اليمين الإسرائيلية فّوت على حكومةي
تبقـى  وأن الأفضـلية   ،أو الـدولتين الآن الواحـدة  ل خيار الدولة عدم جدوى النقاش حو

تقتـرح   الذي تواصل إسرائيل التنكر لـه والاجحـاف بفـرص تطبيقـه.     ،لحل الدولتين
الحـل ولا تطـرح بـدائل     ، لا تنكـر إعادة صوغ إستراتيجية فلسـطينية شـاملة  الورقة 

خـذ بعـين الحسـبان التطـورات     أفي ضـوء الاخفاقـات والانسـدادات وت    محددة له،
    الأخيرة في المنطقة ومآلاتها وتأثيراتها.  
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א : א א
، يقتضي البحث في خيار الدولة ثنائية القوميـة وضـع تعريـف إجرائـي لهـا     

التجـارب وآراء بـاحثين فـي مجـال علـم الاجتمـاع        استناداً إلى مراجعـة بعـض  
فـي إطـار   مفهوم سياسي لنظام تشترك فيه مجموعتـان قوميتـان،   " السياسي، كالتالي:

من الاعتراف والتضامن والتوافق المتبادل، بضمان دسـتور يكفـل المسـاواة والعدالـة     
جماعـة  لكـل   والهوية للجماعتين، بشكل متكافئ، بغض النظر عـن القيمـة العدديـة.   

. الدولـة  هويتها المنفصلة التي تتمتع فيها بلغتهـا وثقافتهـا القوميـة وتراثهـا الـديني     
تفهـم كـل جماعـة قوميـة لحاجـات      ثنائية القومية تتأسس، علاوة على ذلـك، علـى   

الجماعة الأخرى، وعلـى التوافـق فـي توزيـع المـوارد بطريقـة عادلـة ومتكافئـة         
بين القوميتين هـي الأسـاس، مـع إعطـاء حـق      (حسب التمثيل النسبي)، لأن المساواة 

 الفيتو للطرفين، وإيجاد آلية لحـل الخلافـات بطريقـة سـلمية وديمقراطيـة وقانونيـة.      
تقـوم علـى أسـاس    مؤسسات هذه الدولة، تمثيلية مشتركة، وأخرى تمثيليـة منفصـلة،   

 "  الديمقراطية والقانون

قراطيـة العلمانيـة فـي    يختلف مفهوم الدولة ثنائية القومية عـن الدولـة الديمو   -
الدولة الديموقراطية العلمانيـة تعـد أرقـى أشـكال الاجتمـاع      : المسائل التالية

السياســي، لأنهــا لا تضــمن المســاواة فحســب، بــل والحريــة الشخصــية 
والاندماج الاجتماعي وحريـة الاختيـار الثقـافي فـي إطـار مـن التعـايش        

والمسـألة الثانيـة،    .لاًوإمكانية تطوير هوية قومية مشـتركة مسـتقب   المشترك
الدولة ثنائية القومية تشدد على المسـاواة بـين الجمـاعتين القـوميتين ولـيس      

كمـا فـي الدولـة الديموقراطيـة، الدولـة      على المساواة بين مواطنيها الأفراد 
   ثنائية القومية ليست بالضرورة دولة ديموقراطية.  

ثنيـاً وثقافيـاً، لكـن    إين الدولة الثنائية القومية تعني وجود مجتمعـين منفصـل   -
غلبيـة حكـم الدولـة،    طار دولة واحدة. وفي هذه الدولة إما ان تتـولى الأ إفي 

كثريـة الـى نـوع    ن يجـنح حكـم الأ  أو أعلى ان تتمتع الأقلية بحقوق الأقلية، 
قلية بحقـوق متسـاوية لمواطنيهـا مـع     من الدولة العنصرية حيث لا تتمتع الأ
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د دائماً من قيام نظـام سياسـي تـوافقي يضـمن     غلبية. لهذا كان لا بحقوق الأ
غلبيـة عنـوة.   كثريـة، وعـدم فـرض قـرار الأ    غلبية على الأعدم طغيان الأ
 أن تكـون  لا يعنـي بالضـرورة   وجود شعبين في دولة واحـدة معنى ذلك، أن 

دولة ديمقراطيـة تتمتـع الأقليـة فيهـا      فهي إما، تلك الدولة دولة ثنائية القومية
دولـة عنصـرية لا يتمتـع     وإمـا في ظل حكـم الأغلبيـة،   بحقوقها السياسية 

الشــعبان فيهــا بحقــوق متســاوية، ويعــاني أبنــاء أحــد الشــعبين التمييــز 
    والانعزال.

:
فـي الوسـط الفكـري    قـد بـرزت   فكرة الدولة الثنائية القومية يرى البعض أن 

، 1926ظهـرت سـنة   . فجموعة "بريت شالوم" أو "حلـف السـلام" التـي    اليهودي أولاً
التـي اعترفـت بحقـوق قوميـة متسـاوية       الأولى كانت من الحركات السياسية اليهودية

ظهـرت منظمـة "كـديما مزراحـا"،      1936وفي في سنة  للعرب واليهود في فلسطين.
 وقـد تابعـت  . حـل المن "حلـف السـلام  "عضـاء  أ، وهي مؤلفة مـن  "نحو الشرق"أي 

الـوطن  "نصـار  أهود في مواجهـة اليهـود مـن    دعوتها الى قيام حلف بين العرب والي
  نصار إلغاء الوجود اليهودي في فلسطين.  أوالعرب من  "القومي اليهودي

المفكر اليهودي يهـودا مـاغنس، بعيـد ثـورة البـراق مباشـرة،       هذا وقد تبنى 
ولا دولة قوميـة يهوديـة، بـل بلـد      ،دولة قومية عربيةأن فلسطين ليست فكرة مفادها 
، ظهـرت حركـة "ايحـود"، أي الوحـدة، علـى أيـدي       1942في سنة و .ثنائي القومية

، دعـت الـى قيـام دولـة ثنائيـة القوميـة       وآخرينكل من مارتن بوبر ويهودا ماغنس 
المساواة التامـة بـين العـرب واليهـود فـي المؤسسـات التشـريعية والادارة        تضمن 

  وحقوق التملك.  

مــن الشــيوعيين ، (وأعضــاؤه 1944تبنــى الحــزب الشــيوعي الفلســطيني، 
اليهود فقط) شعار دولة ثنائية القومية، على اعتبار أن اليهـود فـي فلسـطين يشـكلون     
مجموعة قومية في طور التكون، وهو الأمـر الـذي اختلفـت معـه "عصـبة التحـرر       
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معلنـة دعوتهـا إلـى قيـام     الوطني الفلسطيني، وجل أعضاءها من الشيوعيين العرب، 
  .ةواحدة مستقلدولة ديموقراطية 

ن إسـرائيل  أ في ستينيات القرن العشـرين، رأت حركـة "ماتسـبن" الاشـتراكية    
الحـل الجـذري للقضـية الفلسـطينية وللمسـألة اليهوديـة        وأن. كيان صنعه الاستعمار

ن أشـتراكية شـرق أوسـطية معاديـة للامبرياليـة، و     إفيدرالية  طارإغير ممكن إلا في 
وبعـد أن غابـت    ة فـي الشـرق الأوسـط.   انتصار هذا الحل مرهون باندحار الامبريالي

"عمليـة  مـع انـدلاع الانتفاضـتين، وفشـل أوسـلو، ووصـول       الفكرة طويلاً، عادت، 
لتجد لهـا مكانـاً فـي حيـز الجـدل العـام فـي المجتمـع         إلى طريق مسدود، السلام" 

، مثـل ميـرون بنفيسـتي    الإسرائيلي، وخصوصاً من قبل أشخاص ينتمون إلى اليسـار 
لا مفر من التخلـي عـن محاولـة تحقيـق سـيادة      ينما يرى هنغبي أنه وحاييم هنغبي. ب

التوصـل إلـى وضـع     ، يشدد بنفيستي على ضـرورة  يهودية مغلقة ومحاطة بالأسوار
يقوم على المساواة الفردية والجماعية في إطار نظـام واحـد شـامل فـي كـل أجـزاء       

  .  البلاد

ولـة ثنائيـة القوميـة    في الجانب الفلسطيني، تجاوبت بعض النخب مع فكـرة الد 
مبكراً، ودعا بعضها الى تقسيم فلسطين إلى مقاطعـات، مـن بينهـا مقاطعـة يهوديـة.      

غيـر أن الاتجـاه الغالـب    دولة واحدة للعرب واليهود فـي فلسـطين.   وبعضها دعا إلى 
في الحركة الوطنية كان لا يؤمن بإمكانية التعايش مـع اليهـود فـي فلسـطين، ولـيس      

حقّ ديمقراطـي مـن حقـوقهم، أو الوصـول إلـى أي نـوع مـن        مستعداً لتأمين أي 
. وهذا ما دفع عصبة التحرر الوطني الفلسطيني للـدعوة إلـى قيـام دولـة     التفاهم معهم

ديموقراطية واحدة ومستقلة، ترد فيه من جهـة علـى دعـاة الدولـة ثنائيـة القوميـة،       
أخـرى علـى   الذين يعتبرون اليهود في فلسطين بمثابة جماعـة قوميـة، ومـن جهـة     

الأوساط المتطرفة في الحركة الوطنية الفلسطينية، وتحـذر مـن خطـر التقسـيم "إننـا      
نرفض التقسيم ولذلك نشجب كلّ رأي يقول إن العـرب لا يسـتطيعون العـيش بسـلام     
مع السكان اليهود في فلسطين. إننا نريد فضـح الصـهيونية والاسـتعمار، لـذلك نعلـن      

بنضـالها لتحريـر فلسـطين، تـؤمن حقـوق اليهـود       أن الحركة الوطنية في فلسطين، 
، بـدأ دعـاة هـذه الفكـرة     1939مع اندلاع الحرب العالميـة الثانيـة   الديمقراطية فيها" 
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بالضمور، وراح حضورهم الفكــري والســــياسي ينحسـر بالتـدريج. وجـاءت     
  . عليهالتقضي نهائياً  1948نتائج حرب 

) شـعار إنشـاء دولـة    1969(الخـامس   الفلسـطيني  المجلـس الـوطني   تبنى
ديمقراطية في فلسطين يعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهـود فـي مسـاواة تامـة     
وتكافؤ كامل. غير أن الفلسطينيين سرعان مـا تراجعـوا عـن هـذا الشـعار، بتـأثير       

يقضـي بالعمـل مـن أجـل إقامـة سـلطة        اًمرحلي اًعوامل عديدة، ليعلنوا تبنيهم شعار
ومنـذ بدايـة   . لـى كـل أرض محـررة مـن أراضـي فلسـطين      فلسطينية مسـتقلة ع 

مختلفـة تـدل علـى نقاشـات وديناميكيـة      فلسـطينية  الثمانينيات صدرت تصـريحات  
وتحـت تـأثير الانتفاضـة الأولـى، أقـر       الـدولتين.  على حـل موافقة الداخلية باتجاه 

 ) برنـامج السـلام الفلسـطيني وأعلـن    1988المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر (
قيام دولة فلسطين. غير أن ذلك لـم يمنـع، آنـذاك، ظهـور بعـض الأفكـار والآراء       

، سـيناريو  1987التي تدعو إلى حـل الدولـة الواحـدة، فقـد طـرح سـري نسـيبة        
افترض فيه أن إسرائيل لن تنسحب مـن الأراضـي المحتلـة، وأن علـى الفلسـطينيين      

مـر الـذي يـؤدي إلـى أن     أن يطلبوا من إسرائيل أن تضم تلك الأراضـي إليهـا، الا  
يعيش الفلسطينيون في دولة ذات نظام عنصـري (أبارتهايـد) بحكـم الواقـع، وعلـيهم      
أن يناضــلوا لنيــل حقــوق متســاوية مــع الإســرائيليين، وأن يصــبحوا كــالمواطنين 

  الإسرائيليين.  

اكتسـبت الفكـرة أنصـاراً    مع توقيع إتفاقية أوسلو، ونشأة السـلطة الفلسـطينية،   
رزهم إدوارد سعيد، الذي رأى أن اتفـاق أوسـلو ومـا تمخـض عنـه مـن       جدد، من أب

نتائج، لم يؤديا إلى حل الصراع القائم فـي فلسـطين، "والتحـدي هـو إيجـاد طريقـة       
 48. هـذا وقـد شـهد فلسـطينيو     سليمة للتعايش كمواطنين متساوين في الأرض نفسها"

كبيـر فـي ذلـك. حيـث     نقاشاً واسعاً حول ذات الفكرة، كان لعزمي بشـارة الفضـل ال  
جمع بشارة بين مفهوم المساوة الذي طرحـه الحـزب الشـيوعي الإسـرائيلي، بعـد أن      
رفعه من مستوى المطلـب الحقـوقي الإصـلاحي إلـى مسـتوى المطلـب السياسـي        

، ولكـن بعـد أن وضـعها فـي إطـار      1948الجذري، وبين الهوية القومية لعرب عام 
لفكـرة بفضـل الأطروحـات الأكاديميـة     نضـجت هـذه ا  صيغة دولة ثنائية القوميـة.  
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 الغنية التي قدمها كل من أسعد غانم ونديم روحانـا وسـعيد زيـداني وكمـال الخالـدي     
  وآخرين.

؟א א
 حيـث عـرض مـن    1937يعود إلى عـام   تاريخ حل الدولتينيرى البعض أن 

ت الـدعوة إلـى قيـام    ، تضـمن 1947بريطانية، كما أن خطة التقسـيم،  قبل لجنة بل ال
)، وتوقيـع  1988دولتين، عربية وأخرى يهودية. ومنـذ برنـامج السـلام الفلسـطيني (    

)، تبنت منظمة التحريـر ودولـة إسـرائيل مبـدأ حـل الـدولتين       1993إتفاقية أوسلو (
  رسمياً. 

وبالرغم من شبه الإجماع على هذا الحـل، وجـد، فـي الطـرفين الإسـرائيلي      
على الدوام، ولأسباب مختلفـة. فحكومـات إسـرائيل خـلال      والفلسطيني، من يعارضه

العقدين المنصرمين، مارست في الواقع كل ما من شـأنه إعاقـة تطبيـق هـذا الحـل.      
ويجادل جيورا آيلاند، صاحب فكـرة الحـل الإقليمـي، أن حـل الـدولتين قـام علـى        

طـرفين  افتراضين أثبتت الأيام عدم صـحتهما؛ الافتـراض الأول أن التسـوية بـين ال    
الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية قـادرة علـى بنـاء       ممكنة وفي متناول اليد، والثاني أن 

ويزعم آيلانـد أن مشـروع الدولـة الفلسـطينية كمـا هـو       . دولة إذا ما أعطيت فرصة
مطروح في حل الدولتين غير قابل للحياة، مبرراً ذلـك بقولـه "كـل مشـكلات الدولـة      

دم وجـود فـرص العمـل، والانفصـال بـين الضـفة       العتيدة (غياب البنى التحتية، وع
الغربية وغزة) ستقع على عـاتق دولـة إسـرائيل. ناهيـك عـن أن المجتمـع الـدولي        
سيعتبر أن من واجب إسرائيل الأخلاقي مساعدة الدولة الجديـدة، وذلـك بعـد سـنوات     
الاحتلال الطويلة، وناهيـك عـن الانعكـاس السـلبي علـى إسـرائيل للفقـر والعـوز         

 لة في الدولة الفلسطينية"  والبطا

في الجانب الفلسطيني، ثمة من لا يـزال يـرفض، مبـدئياً، حـل الـدولتين، أو      
من يعتقد أن هذا الحل قد مني بفشل ذريع بسـبب ممارسـات إسـرائيل، وعليـه لا بـد      

، اعتبـر رشـيد الخالـدي أن عمليـة السـلام      2011فـي عـام   ، من البحث عن بديل
موجهـاً نقـده لمـن يـدعو إلـى      المستوطنات الإسرائيلية،  فشلت بمقتضى استمرار بناء
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لا يـزال يعتقـد أنـه بالإمكـان قيـام دولتـين       "لمـن   استمرار التمسك بحل الـدولتين 
. هناك مـن البـاحثين الفلسـطينين مـن اعتبـر أن      1عليه أن يعيد حساباته"، متساويتين

 ـ      الدولة راد منهـا أن  الفلسطينية، كمـا تتصـورها إسـرائيل وكـذلك أصـدقاؤها، لا ي
الفلسطينيين بعد ستة عقود من المنفـى وأربعـة عقـود مـن الاحـتلال،       تحقق تطلعات

إسرائيل الذاتي" وأن ما كان يوماً هـدفاً وطنيـاً للفلسـطينيين أصـبح      بل أن تحل مأزق
  التاريخي". "وسيلة أساسية لخلاص عدوهم

و وفي إيجـاز مقتضـب يمكـن ذكـر الأسـباب الداعيـة للـرفض المبـدئي، أ        
الاعتراض العملي، كالتالي: تمكين إسـرائيل مـن البقـاء دولـة ذات غالبيـة يهوديـة،       
تمارس التمييز ضد مواطنيها من الفلسـطينيين، إقامـة دولـة فلسـطينية علـى "بقايـا"       
غير متصلة من الأرض الفلسـطينية، يلغـي عمليـاً حـق عـودة اللاجئـين، وتحـرم        

لـدات العربيـة فـي إسـرائيل، يسـهل      الفلسطينيين من حق الوصول إلـى القـرى والب  
على إسرائيل انتزاع تنازلات فلسطينية في مسـار المفاوضـات المتعثـرة "النيـة وراء     
مثل هذه الدولة اليـوم هـي الحـد مـن تطلعـات الفلسـطينيين المتعلقـة بـالأرض،         
وإجبارهم على التخلي عن حقـوقهم المعنويـة، وعلـى النكـث بتـاريخهم والخضـوع       

الأساسـية"، صـعود اليمـين الإسـرائيلي      ئيليين في المسائل السـيادية لإملاءات الإسرا
والانحياز الأميركـي الواضـح يحـولان فعليـاً دون قيـام دولـة فلسـطينية حقيقيـة         

العنـاد الإسـرائيلي، وواقـع     "العرض السخي الذي ينطوي عليه حـل الـدولتين بـدده   
وغيـاب القيـادة الفلسـطينية    السـلام،   الاستيطان، وسوء إدارة الولايات المتحدة لعمليـة 

ويضـيف عزمـي    .2الفلسـطينيين أنفسـهم"   التاريخية، والانقسامات العميقة الراهنة بين
بشارة سبباً آخر لرفض حل الدولتين مبـدئياً، حيـث لـن يسـهم فـي حـل مشـكلات        

. فمشكلات الفلسطينيين في إسرائيل لـن تحـل فـي الإطـار الإسـرائيلي      48فلسطيني 
ساوين ويعاملهم كغرباء وكأعداء فـي بعـض الأحيـان، وفـي ظـل      الذي يستثنيهم كمت

وضع تستمر فيه قطيعتهم السياسية والثقافية لباقي أبناء الشـعب الفلسـطيني. كمـا أنـه     
لن يسهم في حل مشكلة اللاجئـين الفلسـطينيين، بـافتراض أن اللاجئـين فـي الـدول       

نهـم سـيقومون، فـي    العربية المجاورة سيجدون حلاً لوضعهم فـي هـذه الـدول، أو أ   
  مراحل متأخرة، بالهجرة إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية. 
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قد تكون ثمة حاجة إلى إعادة النظر في هـدف الدولـة المسـتقلة علـى حـدود      
الرابع من حزيران، ضمن ما يسـمى بحـل الـدولتين، ولكـن صـياغة هـدف جديـد        

 ـ  ر. نقطـة الارتكـاز   تتطلب الانطلاق من نتائج هذه المراجعة وليس من أي شـيء آخ
يمكن أن تكون في إحيـاء المشـروع الـوطني الـذي لا يقـوم علـى فكـرة الدولـة         
بالضرورة، لكنه لا ينكـر ولا ينـاهض حـل الـدولتين، ويتصـرف علـى أسـاس أن        
إسرائيل قضت عليه، وأن الأحداث ربمـا تكـون تجاوزتـه. ويحـاجج أصـحاب هـذا       

مجتمـع الـدولي، وتحميـل إسـرائيل     الرأي، أن من شأن ذلك ضمان استمرار تأييـد ال 
مسؤولية تعطيل إنفاذ قـرارات الشـرعية الدوليـة، وربمـا يقطـع الطريـق علـى أي        
مخططات أخـرى بديلـة تسـتهدف تصـفية الحقـوق الوطنيـة المشـروعة للشـعب         
الفلسطيني. ويـراهن آخـرون، أن اسـتمرار التمسـك بحـل الـدولتين، قـد يعطـي         

داخل إسرائيل ذاتها. تأييد حـل الـدولتين لـم يمنـع      الفرصة لتطور فكرة ثنائية القومية
البعض من التحذير أن إسرائيل، في مواجهـة سياسـة فلسـطينية واقعيـة، قـد تـدفع       
باتجاه حل دولة مؤقتة أو دولة في غـزة وفـي ذات الوقـت تجحـف بفرصـة تطـور       
فكرة ثنائية القومية باستمرار تنكرهـا لحقـوق الفلسـطينيين مـن مواطنيهـا بوصـفهم       
جماعة قومية، وقد تمارس ضدهم سياسة الترانسفير في سـياق إقلـيم يشـهد تحـولات     

  كبرى.   

يعتقد البعض أن الإمعان من جانب الفلسـطينيين فـي طـرح صـعوبة تحقيـق      
حل الدولتين لا يقود، عملياً، إلا إلى إعفاء إسرائيل مـن مسـؤوليتها أمـام العـالم عـن      

البـاب أمـام تنفيـذ مخططـات إسـرائيلية أخـرى        احباط هذه الحل فعلياً، وثانياً يفـتح 
(الحل الإقليمي على سبيل المثال) ولا يقود بالضـرورة إلـى حـل الدولـة الواحـدة أو      
ثنائية القومية، كما يتوهم الواهمون "نهاية حل الـدولتين لا يفـتح بالضـرورة الطريـق     

بعـض  لقيام الدولـة الواحـدة، لأن إسـرائيل أجهـزت علـى "حـل الـدولتين"، ولـه         
المؤيدين فيها، ويحظى بإجمـاع عربـي ودولـي، وتسـتطيع أن تقضـي علـى حـل        
الدولة الواحدة، الذي لا يوجد له تأييـد يـذكر فيهـا، ولا يحظـى بتأييـد حاسـم علـى        

. تجدر ملاحظة أن كثيـر مـن اسـتطلاعات الـرأي فـي      3المستويين العربي والدولي"
لتين بـين الفلسـطينيين   أظهـرت أن نسـبة تأييـد حـل الـدو      2009-2008الأعوام 
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والإسرائيليين عالية نسبياً، بالرغم من تراجـع هـذه النسـبة فـي أوسـاط الفلسـطينيين       
% من الفلسطينيين أنهم مع حـل الـدولتين طالمـا اعتبـر مقدمـة      66مؤخراً. فقد أفاد 

  أو مرحلة انتقالية نحو دولة واحدة على كل فلسطين.   

الواقـع التـي تمارسـها إسـرائيل، لا     إلى ذلك، ثمة من يرى أن سياسة الأمـر  
تعني أن خيار حل الدولتين قد سقط أو أنه غيـر واقعـي، بـل علـى العكـس، فهـذه       
السياسة تعكس إدراك إسرائيل لواقعيـة هـذا الخيـار وإمكانيـة تطبيقـه طالمـا تبنـاه        
المجتمع الدولي، وكفلته القرارات الدولية. وإذا مـا تخلـى الفلسـطينيون أنفسـهم عـن      

لخيار/المطلب الذي يعني إقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة فـي حـدود الرابـع مـن       هذا ا
، فسيوفرون لإسرائيل ذريعة الاستمرار فـي إدارة الصـراع ولـيس حلـه     67حزيران 

حلاً عادلاً طبقاً للشرعية الدوليـة، فقـد صـرح رئـيس أركـان الجـيش الإسـرائيلي        
ين هـو إدارة الصـراع ولـيس    السابق بوغي يعلون بأن "الحل الأمثـل مـع الفلسـطيني   

يحـل  . اللافت أن القول بانتهاء حـل الـدولتين، وأنـه لـم يعـد لـه وجـود لا        4 حله"
المعضلة ولا ينهي المأزق الاستراتيجي الـذي يواجهـه الفلسـطينيون، بـل يزيـد مـن       

  طالما لم يتبع هذا القول تبني استراتيجيات وخطط عمل وسياسات محددة.   5تعقيده

אא א : א
يتزايد عدد الـداعين إلـى حـل الدولـة ثنائيـة القوميـة، بـين الإسـرائيليين         
والفلسطينيين، بعض هذه الدعوات يتأسـس كمـا أسـلفنا علـى الاعتقـاد بنهايـة حـل        
الدولتين، وبعضها يطرح لأسباب أيديولوجية صـرفة، وينقسـم هـؤلاء إلـى فـريقين:      

 ـ ة القوميـة داخـل إسـرائيل، وبالتـالي يفتـرض قيـام دولـة        فريق يدعو لدولة ثنائي
فلسطينية على حدود الرابع من حزيـران ولا يشـترط إلغـاء حـل الـدولتين، الفريـق       
الثاني يتبنى فكرة الدولة ثنائيـة القوميـة كبـديل لحـل الـدولتين، أي علـى مسـاحة        

موقراطيـة  فلسطين التاريخية. بعض دعاة الدولة الواحـدة، يفضـل أن تكـون دولـة دي    
علمانية لمواطنيها، عرباً ويهود. ومنهم من يعتقد أن الدولـة ثنائيـة القوميـة يمكـن أن     

  تتحول في المستقبل إلى دولة لمواطنيها.  
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إلى ذلك، يمكن إيراد ثلاث وجهات نظر تتعلق بفكـرة الدولـة ثنائيـة القوميـة؛     
ل، فـي إطـار نظـام    الأولى ترى أن الدولة ثنائية القومية قائمـة بالفعـل فـي إسـرائي    

سياسي يصفه البعض بالديموقراطية الإثنيـة، حيـث تهمـين جماعـة (اليهـود) علـى       
جماعة قومية أخرى (العرب الفلسطينيون في إسـرائيل)، حيـث لا يحظـى هـؤلاء لا     
بحقوقهم الفردية المدنية الكاملة، ولا بحقوقهم القوميـة كجماعـة. الثانيـة يتبناهـا مـن      

ع ستفضي فـي نهايـة المطـاف إلـى دولـة ثنائيـة القوميـة        يعتقد أن صيرورة الواق
وخصوصاً بسبب ممارسات إسرائيل. الثالثة، تعتقـد أن شـعار دولـة ثنائيـة القوميـة      
يمكن أن يصبح بمثابة هدف نضالي للحركـة الوطنيـة الفلسـطينية بـديلاً عـن حـل       

  الدولتين بعد أن أجحفت إسرائيل بفرص تطبيقه في الواقع. 

دولة ثنائية القوميـة علـى افتـراض اسـتحالة إسـتمرار الوضـع       يقوم بديل ال
الحالي، وما يتسم به من ظلـم واضـطهاد وقمـع لتطلعـات جماعـة قوميـة، دون أن       
يفضي في نهاية المطاف إلى حالة من العنـف الشـديد وانعـدام الاسـتقرار فـي كـل       

ضـياع  الإقليم. لن يقبل الفلسـطينيون أن يعيشـوا فـي غيتـوات، كمـا لـن يسـلموا ب       
الأرض وفقدان الهوية وانتهـاك الحقـوق الوطنيـة، كمـا لـن يتنـازل الإسـرائيليون        
طوعاً عما بأيديهم من موارد وأرض وسيادة، بل ويطمحـون إلـى تحقيـق مزيـد مـن      
التوسع والهيمنة. وإذا كان من الصعب على الطـرفين تحقيـق أي شـكل مـن أشـكال      

 ـ رائيليين، ولإصـرار الفلسـطينين علـى    الاندماج، لتنامي النزعات العنصرية لدى الإس
حقهم في تقرير مصـيرهم وسـيادتهم علـى أنفسـهم وأرضـهم ومـواردهم، وأيضـاً        
صعوبة تصور الانفصال التام بين الجمـاعتين نظـراً للتـداخل الشـديد، والادعـاءات      
بالأحقية علـى ذات المسـاحة مـن الأرض، يصـبح خيـار الدولـة الواحـدة (ثنائيـة         

سطاً بين الانفصـال (ضـمان التطلعـات القوميـة) والانـدماج (آليـة       القومية) خياراً و
. وثمـة مـن يـرى    6معينة للتعايش على أساس المساواة) مع مراعاة تعقيدات الصـراع 

أن ذلك سـيكون بمثابـة الخطـوة الأولـى التمهيديـة للدولـة الواحـدة الديموقراطيـة         
لحـالي يسـتدعي   العلمانية. ويبرر هؤلاء دعـواهم بـأن الاستعصـاء فـي الوضـع ا     

إلى وضع يقوم على المساواة الفرديـة والجماعيـة (للطـرفين) فـي     بالضرورة الحاجة 
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إطار نظام واحد شامل، وإلا انحرف/انجرف الجميـع نحـو العنـف والحـرب التـي لا      
    هوادة فيها ولا نهاية لها.

يصف بشارة الدولة ثنائية القومية في فلسـطين بالنظـام شـبه الفيـدرالي بـين      
يعيشا جنباً إلى جنب، كما يقول أسـعد غـانم، ويمارسـا حكمـاً ذاتيـاً      ، ن قوميينكياني

خاصاً بكل منهما في شـؤونه الداخليـة، الثقافيـة واللغويـة والدينيـة، ويشـتركا فـي        
اقتسام السلطة والسيادة على كامل فلسطين التاريخية وتكـون القـدس عاصـمة للدولـة     

عمـر عاشـور فـي كتابـه "حـل الصـراع        . هذا ويورد اللـواء المتقاعـد  7المنشودة
الحلـول البديلـة" بحثـاً تفصـيلياً للـدكتور      -الإسرائيلي: تعارض المفـاهيم -الفلسطيني

إسـرائيل: تشـكيل بـديل" تضـمن شـرح      -ناصر أبو فرحة تحت عنـوان "فلسـطين  
أسباب فشل حل الدولتين في تلبية الاهتمامـات والتطلعـات الفلسـطينية والإسـرائيلية،     

كاتب في توصيف التشـكيل البـديل، وهـو عبـارة عـن تشـكيل سياسـي        ثم يسهب ال
وإقليمي لدولتين ذات سيادة ولكـن فـي وحـدة سياسـية واقتصـادية واحـدة، يـدعى        

  .  8الإسرائيلي-الاتحاد الفدرالي الفلسطيني

: א א
جمـاعتين  من الناحيـة النظريـة، يسـلم أصـحاب الفكـرة ودعاتهـا بوجـود        

قوميتين علـى أرض فلسـطين الانتدابيـة وضـرورة حـل إشـكالياتهما، وخصوصـاً        
حاجة الفلسطينيين، كجماعة قومية مهمشة ومضطهدة، للتعبيـر عـن ذاتهـا وممارسـة     
حقوقها الفردية والجماعية. وتبني هذا الشـعار فـي سـياق الاستعصـاء الـذي وصـل       

يـة وعمليـة فـي آن واحـد، مـن      يوفر أداة نضـالية حضـارية، نظر  إليه الصراع،  
ناحية، تقطع الطريق على حلول بديلة تنتقص مـن حقـوق الفلسـطينيين، ومـن ناحيـة      
ثانية تمهد الطريق إلى تأمين هذه الحقـوق وممارسـتها فعـلاً. غيـر أن بعـض دعـاة       
هذه الفكرة يقرون بأنها ليست مشروعاً سياسـياً، ولا تشـكل برنامجـاً مطروحـاً علـى      

ات، ولا نســقاً فكريــاً أو أيــديولوجياً يمكــن أن تتبنــاه الحركــات طاولــة المفاوضــ
والأحزاب السياسية، وإنما فكرة تشكل حالة يمكن أن يبنـى عليهـا نظـام دولـة عبـر      

. 9سلسلة من التغيرات المبنيـة علـى معطيـات الواقـع الثقـافي والقـومي والنضـالي       
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نـاجزاً جـاهزاً، أو    علاوة على ذلك، بـديل الدولـة ثنائيـة القوميـة لا يشـكل حـلاً      
  سيناريو للتطبيق تواً أو خلال مرحلة منظورة.  

في التفاصيل، يدفع أصحاب فكرة الدولة ثنائيـة القوميـة بأسـباب عـدة تبـرر      
الانفصـال بـين الفلسـطينيين    تبنيهم لها؛ من هذه الأسباب أن السياق لا يسمح بتحقيـق  

اقعيـاً للاستعصـاء فـي الوضـع     والإسرائيليين، في دولتين، وأن الفكرة تمثـل حـلاً و  
تبـدو أكثـر تلبيـة لطموحـات الفلسـطينيين، وأكثـر اسـتجابة لمخـاوف         الحالي، إذ 

. وهناك من يعتقد أن المطالبة بالدولـة ثنائيـة القوميـة تعـد     10ليين وإدعاءاتهميسرائالإ
لإيجاد أساس للحق فـي الأرض والوجـود عليهـا، الأمـر الـذي      بمثابة محاولة جديرة 

ذلـك  بيان العلاقة الترابطية بين حق تقرير المصـير، وبـين حـق العـودة،     يؤدي إلى 
حل مشكلة اللاجئين وعودتهم لا يتم في إطار كيـانين سياسـيين، وإنمـا فـي إطـار      أن 

. يضـيف بعـض الـداعين للفكـرة عوامـل      11كيان واحد، ودولة واحدة ثنائية القوميـة 
اليهـود الـراغبين فـي العـيش     عـدد الإسـرائيليين    مساعدة لتبني هذا الشعار، تزايـد 

المشترك بديمقراطية واحترام متبادل، تصـاعد حركـة التضـامن لمقاطعـة إسـرائيل      
عدم جـدوى الصـراع الـدامي والمريـر بـين      وإجبارها على الإذعان للقانون الدولي، 

الطرفين، إذ لا يسـتطيع الفلسـطينيون بقـواهم الخاصـة هزيمـة إسـرائيل وفـرض        
 ـ   يهم، ولا تسـتطيع إسـرائيل فـرض الاحـتلال علـى      الانسحاب عليهـا مـن أراض

الفلسطينيين إلى الأبد، الواقع الـديموغرافي المتـداخل وشـبكة الاعتماديـة والمصـالح      
المتبادلة تحتم على الطرفين إيجاد صيغة من التعايش المشـترك بـدلاً مـن الانفصـال،     
 يمكن أن تشـكل مـدخلاً لتـذويب مختلـف عناصـر الصـراع (اللاجئـين والقـدس        
والاستيطان والحـدود والمـوارد المشـتركة). أخيـراً، بـديل ثنائيـة القوميـة يتـيح         
للفلسطينيين، فرصـة تجسـيد حقـوقهم المشـروعة فـي العـودة وتقريـر المصـير         
والاستقلال (النسبي)، ويصون وحدة أرضهم ويمكـنهم مـن اسـتعادة وحـدة شـعبهم،      

لليهـود فـي إسـرائيل إمكانيـة     في ذات الوقت يتـيح   وتنمية ثقافتهم وهويتهم القومية.
  .  12الحفاظ على هويتهم الثقافية والقومية، وعلى طبيعة نظامهم الديمقراطي
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א : א א
، فهـي  13بينما لا يوجد فلسطينيون كثر يرفضـون الفكـرة مـن حيـث المبـدأ     

سـتثناء  تبدو أقرب لتحقيق تطلعاتهم القومية وحقوقهم التاريخية مـن أي حـل آخـر، با   
الدولة الديموقراطيـة العلمانيـة بالنسـبة للـوطنيين الفلسـطينيين، والدولـة الاسـلامية        

ومـع ذلـك، يعتقـد كثيـرون، لأسـباب      . على كامل تراب فلسطين بالنسبة للاسلاميين
ذكرت آنفاً، أن التنصل اليوم من حـل الـدولتين وطـرح شـعار دولـة واحـدة، يعـد        

ح الفرصة أمام إسـرائيل لتصـفية القضـية الفلسـطينية     بمثابقة قفزة في الفراغ، وقد يتي
برمتها. أما بالنسبة لليهود والإسرائيليين، فعدد قليل فقط يـدعو لحـل الدولـة الواحـدة،     
ولأسباب تتعلـق بمصـلحة إسـرائيل وبقاءهـا واسـتمرارها أساسـاً، يقـول دانييـل         

لمـدى البعيـد فـي    غافرون "إذا شاء اليهود الإسرائيليون الآن ضمان مسـتقبلهم علـى ا  
المنطقة، فإن عليهم أن يوافقـوا علـى التخلـي عـن السـيادة اليهوديـة، وأن ينتقلـوا        
بسرعة، ما دام ميزان القوى مائلاً لصالحهم، إلى ديمقراطيـة متعـددة الاثنيـات" ذلـك     
أن المنطقة الواقعـة بـين المتوسـط ونهـر الأردن يمكـن تقاسـمها ولكـن لا يمكـن         

رفض الدولة الواحدة لا يعنـي القبـول بحـل الـدولتين، وإنمـا،      . الجدير، أن 14تقسيمها
كما يقول حاييم برشيث "أن الدولة الواحدة هـي الحـل الوحيـد الـذي تعمـل إسـرائيل       
على التيقن من أن حل الدولتين سيقصيه عـن الأجنـدة العمليـة". ومـن الإسـرائيليين      

و عنصـرية، مـنهم مـن    من يرفض حل الدولة الواحدة لأسباب أيديولوجيـة أو دينيـة أ  
ــد  ــة فــي  يعتق ــدمير الديمقراطي ــد لا يمكــن أن يحــدث دون إتــلاف أو ت أن التوحي

إسرائيل. ويضيف بعضهم أن دروز إسـرائيل وبـدوها، وحتـى العديـد مـن العـرب       
الإسرائيليين المسـلمين يخشـون مـن عواقـب الانـدماج مـع السـكان الفلسـطينيين         

 ـ ديناً ومحافظـة. ويـزعم بينـي مـوريس، أن     المسلمين في الأراضي المحتلة، الأكثر ت
حل الدولة الواحدة غير قابل للتطبيق بسبب عـدم رغبـة العـرب فـي قبـول وجـود       
وطن يهودي في الشرق الأوسط. ويضـيف أن حـل الدولـة الواحـدة سـيؤدي علـى       
الأرجح "إلى نـزوح جمـاعي ليهـود إسـرائيل إلـى الغـرب، بحجـة أن معظمهـم         

لغرب، تتمتـع بالحريـات النسـبية والانفتـاح، عـن البقـاء       يفضلون الحياة كأقلية في ا
تحت الظلام، حيث التعصب والاسـتبداد، والتقوقـع فـي العـالم العربـي ومعـاملتهم       
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المعارضون للفكرة ينطلقون أيضاً من إدراكهم العميـق بأنهـا بمثابـة إلغـاء      .15كأقلية"
  رض.لمبادئ الحركة الصهيونية وللحقوق اليهودية المزعومة على الأ

بالنســبة لــبعض الفلســطينيين المتمســكين بحــل الــدولتين لأســباب عمليــة 
وسياسية، لا يرون غضاضة في التلويح بشعار الدولة الواحـدة ثنائيـة القوميـة، وفـي     
ذات الوقت الاستمرار في تبني خيار الدولتين، بهـدف إجبـار إسـرائيل علـى القبـول      

ل خطـراً. فهـؤلاء يخشـون مـن أن     به، بينما يرى آخرون أن التلويح به أيضـاً يشـك  
يتحمل الفلسطينيون المسؤولية أمام المجتمـع الـدولي، ومـن عواقـب أخـرى تتصـل       
بردود إسرائيلية محتملة؛ من بينها قيامها بخطـوات اسـتباقية، أكثـر ممـا تفعـل الآن،      

وفـي  لقطع الطريق على تطور خيار الدولة ثنائيـة القوميـة داخـل إسـرائيل ذاتهـا،      
منع إقامة الدولـة الفلسـطينية فـي الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام         ذات الوقت،

فالدولـة ثنائيـة القوميـة مـن     . إلى ذلك يطرح البعض أسـباباً أكثـر جذريـة،    1967
وجهة نظر هؤلاء تبدو أقرب لصيغة التصالح مـع الواقـع، وهـي شـكل مـن أشـكال       

سـرائيلية وتنطـوي نسـبيا    إعادة التقاسم الحقوقي للواقع والدولة، تعتـرف بالوطنيـة الإ  
. وقبـول الفكـرة، فـي نهايـة المطـاف،      16على التباسات ومخاوف بشأن حق العـودة 

يحتاج إلى موافقة الطرفين؛ وهو أمر يسـتحيل حدوثـه فـي سـياق الوضـع الـراهن،       
حيث العداء والكراهية على أساس قـومي، وحيـث الجماعـة القوميـة المهيمنـة لـن       

  وسيطرتها. تتنازل طوعاً عن امتيازاتها 

يطرح دعاة التمسك بحل الدولتين أسباباً عمليـة وسياسـية توجـب عـدم تبنـي      
طرح الدولة الواحدة، فالحفاظ على أغلبيـة يهوديـة فـي إسـرائيل، وبالتـالي رفـض       
فكرة الدولة الواحدة، ليست مصـلحة إسـرائيلية فحسـب، وإنمـا مصـلحة إمبرياليـة       

لـدولي لا يكفـل قضـية الدولـة الواحـدة،      القـانون ا كما إن وأمريكية بشكل مباشر،  
يعنـي إقامـة دولتـين ولـيس      بالعكس تماماً فالإذعان للقانون الدولي وللقرارات الدولية

دولة واحدة، ربما يكون طـرح الدولـة الواحـدة بمثابـة أداة للتهـرب وفرصـة لإدارة       
الصراع وليس حله، وبعـد الانجـاز التراكمـي والبطـئ الـذي حققـه الفلسـطينيون        

نضالاتهم وتضحياتهم، حتى أجبروا عدوهم علـى القبـول بحـل الـدولتين، لا يجـوز      ب
التراجع عـن الإنجـاز، وإنمـا المثـابرة والتركيـز علـى تحديـد مضـمون الدولـة          
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الفلسطينية، كما لا يجوز تبديـد الإجمـاع العربـي والـدولي وفرصـة تبلـور ضـغط        
لـة فلسـطينية مسـتقلة،    مناصر ومؤيد لتسوية سياسية للصراع على أسـاس إقامـة دو  

ويخلص هؤلاء إلى أن المعركة ليست بين دولة واحـدة أو دولتـين، وإنمـا بـين دولـة      
فلسطينية أو لا دولة، أو دولة بمواصفات إسـرائيلية خالصـة، وهـذه المعركـة تحتـاج      

ويـرى خالـد الحـروب أن     17إلى "تفاؤل ثوري وليس إلى طروحـات غيـر واقعيـة"   
ة المفتوحة أو خيـار الدولـة الواحـدة، فـي ظـل الواقـع       الحديث عن خيارات المقاوم

الفلسطيني، الذي بلغ حداً من التردي، يتمثل في العجـز والشـلل إزاء امـتلاك القـدرة     
على تبديل الاستراتيجيات، هو حـديث واهـي الصـلة بـالواقع والإمكانـات الحقيقيـة       

اسـتراتيجية  . ويضيف أن شعار الدولة الواحـدة، دون أن يتحـول إلـى    18على الأرض
شاملة، لها عناصرها وآليات عملها وتطبيقها، وتتضمن برنـامج عمـل سياسـياً يمكـن     
تنفيذه، من شأنه أن يوفر لإسـرائيل مسـوغاً آخـر للهـروب مـن اسـتحقاقات، ولـو        

  نظرية، لكنها أكثر واقعية متعلقة بخيار الدولتين.

: א א
داخـل إسـرائيل طـويلاً مـن أجـل الحفـاظ علـى        كافح العرب الفلسطينيون 

وجودهم فوق أرضهم، ومن أجل انتزاع حقـوقهم الثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية     
والسياسية. وفي سياق ذلك، طـالبوا بالمسـاواة والمواطنـة الكاملـة، أمنـت إسـرائيل       

م لمواطنيها العرب تشكيلة واسعة مـن الاحتياجـات المدنيـة، وأتاحـت المسـاواة أمـا      
معظم القوانين، ولكن ليس أمامها جميعاً، وهـو مـا دفـع الـبعض للاعتقـاد باسـتحالة       
تحقيق المساواة فيما يتعلـق بـالموارد المحسوسـة وغيـر المحسوسـة مثـل الهويـة        
والانتماء، في بلد يجسد امتيازية إثنيـة لليهـود. وبالتـالي، تصـبح المسـاواة، بـدون       

انـدماج وأسـرلة ونفـي للهويـة الوطنيـة. ثمـة        تغيير الطابع اليهودي للدولة إنما هي
من يرى أن النظام السياسي في إسرائيل، الـذي وصـل إلـى طريـق مسـدود، أبـرز       
القومية الثنائية فيها كحقيقة واقعـة مصـادفة. غيـر أن الـوعي بثنائيـة القوميـة فـي        
صفوف العرب الفلسطينين، يقول البعض، لم يصل بعد حـد الـوعي المـوازي للواقـع     

مغرافي والجغرافي والاحسـاس الجـذوري المتأصـل لـديهم، بسـبب الديناميكيـة       الدي
السياسية للأكثرية اليهودية من ناحيـة، والحـد مـن تـأثيرهم السياسـي عبـر نظـام        
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الرقابة الإثنية، والحد من وعـيهم حيـال حقيقـة وجـودهم بواسـطة عمليـات نفسـية        
  (مثل التنكر أو التقدير المتدني)، من ناحية ثانية.

يهدف طرح دولة ثنائية القومية في إسرائيل إلـى تفكيـك المفهـوم الصـهيوني     
الكلاسيكي لدولة اسرائيل (حل التناقض القـائم بـين الأسـاس القـانوني والأيـديولوجي      
للدولة وبين المجتمع ثنائي القوميـة)، والحـد مـن الأسـرلة، بتـوفير حمايـة للهويـة        

عربيــة، إلغــاء اســتبعاد العــرب الفلســطينية وضــمان اســتمرارها مــع الهويــة ال
الهامـة،   الفلسطينيين عن عمليات صناعة القرار فـي الشـؤون الاجتماعيـة والسياسـية    

وعن تعريف الدولة وهويتها وعن الحق في إقرار الصـالح العـام. إلـى ذلـك، يـرى      
البعض أن مجـرد تحسـين مكـانتهم وزيـادة حصـتهم مـن المـوارد داخـل مبنـى          

يمكنه إستئصال مصدر الصراع، بـل سيفضـي لا محالـة الـى      الديمقراطية الاثنية، لا
وقوع مواجهة ضارية ترمي الى تحقيـق احتياجـات الجماعـة المضـطهدة. بكلمـات      
  أخرى، لا بد من التصادم بين النهج السياسـي لمبنـى اثنـي وبـين التطلعـات التـي      

 تراود الأقلية لتحقيق المساواة والاندماج. 

يطرحهـا الـبعض لتطـور فكـرة ثنائيـة القوميـة       من الشروط الأساسية التي 
داخل إسرائيل، تعميق مأزق إسرائيل التي تتطلع الـى الحفـاظ علـى التصـور الـذاتي      
الديمقراطي، وفي الوقت نفسه، الى الابقاء على الحظـوة بـالموارد والنفـوذ والهويـة،     

 ـ        ف إبراز التناقض بـين ديموقراطيـة الدولـة ويهوديتهـا بعـد احتجابـه طـويلاً خل
الإسـرائيلي. التوصـل إلـى حـل     -احتياجاتها الأمنيـة الخاصـة بالصـراع العربـي    

الصراع ما بين إسرائيل والفلسـطينيين (تسـوية توافقيـة)، امـتلاك القـدرة السياسـية       
(زيادة وزنهم السياسي والديموغرافي) على المثـابرة فـي وضـع تحـد حقيقـي أمـام       

متيازات المتاحـة لهـا والناجمـة عـن بنيـة      الأكثرية اليهودية، التي لن تفرط طوعاً بالا
الدولة التفضيلية. والقدرة على اسـتقطاب الانتبـاه والاهتمـام الإقليمـي والـدولي، دون      

  الحاجة للجوء إلى العنف.  

في ضوء فشل عملية التسوية في تحقيق دولـة فلسـطينية قابلـة للحيـاة، ثمـة      
قطاعـات الشـعب   من يرى أن ذلك من شـأنه أن يـؤدي إلـى تلاقـي مصـالح كـل       

الفلسطيني في الدعوة إلى دولة موحدة في فلسـطين. ويطـرح آخـرون أن معيـار أي     
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بديل يجري اختياره، يتوقف على مـدى قدرتـه علـى تلبيـة تطلعـات كـل مكونـات        
الشعب الفلسطيني وليس مكون واحـد أو علـى حسـاب المكونـات الأخـرى، ولـذلك       

ي دولـة مسـتقلة علـى حسـاب حـق      يشدد البعض على ألا يكون حق تقرير المصير ف
فـي إسـرائيل وبـين الفلسـطينيين.      48العودة أو على حساب تعـديل مكانـة عـرب    

يعتقد عزمي بشارة أن الحل الأمثل هو ثنائية القومية ولـيس أي حـل آخـر. آخـرون     
يرون أن تطبيق حل الدولتين، سينقل مركز الثقل الخـاص بالمشـكلة الفلسـطينية إلـى     

بمهمـة رئيسـة فـي إعـادة تعريـف القضـية الإسـرائيلية         ، وسيضطلعون48عرب 
الفلسطينية، فـي ظـل تقلـص الانهمـاك الإسـرائيلي بالشـؤون الامنيـة. وسـتحظى         
المطالب التي يقدمها العرب في اسرائيل بدعم عربي واطـلاع دولـي ممـا يزيـد مـن      
احتمالات إحداث شروخ فـي نظـام "الديموقراطيـة الإثنيـة"، وستستصـعب جاليـات       

دية غربية تقديم الدعم غير المشروط لاسرائيل، وقد يشـرع مثـل هـذا السـيناريو     يهو
لتسوية ثنائية القومية بين اسرائيل والدولـة الفلسـطينية، بطريقـة تعيـد تعريـف        كوة

    .19شكل العلاقة بين المجموعتين القوميتين

: א
" א " א א א :

من الصعب الاسـتنتاج أن "حـل الـدولتين"، يكـاد يصـل إلـى طريـق        ليس 
مسدود. فقد وجهت إسرائيل إليـه ضـربات قاسـمة بالمماطلـة وخلـق وقـائع علـى        

ترى الورقـة أنـه مـن السـابق لأوانـه أن يعلـن الفلسـطينيون        ومع ذلك، الأرض. 
تها أنفسهم تنكرهم ورفضهم لهذا الحل، فمن شأن ذلـك إعفـاء إسـرائيل مـن مسـؤولي     

أمام المجتمع الدولي، وربما يبـرر لهـا تنفيـذ مخططـات أخـرى (كالحـل الإقليمـي        
مثلاً). بالطبع، يمكن إثـارة النقـاش حـول الخيـارات والبـدائل فـي إطـار إجـراء         
مراجعة سياسية شاملة من قبل الفلسطينيين علـى طريـق إحيـاء مشـروعهم الـوطني      

  .وتعقيدات الوضع التطوراتوإقرار إستراتيجية شاملة تأخذ بالحسبان مجمل 
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" א " :
تعتبر الدعوات الحالية إلى ثنائية القومية امتـداداً لتـاريخ طويـل للفكـرة فـي      

الفلسطيني. اللافت أن الدعوة ما قبـل النكبـة كانـت أوسـع     -سياق الصراع الإسرائيلي
ينيين. فمن بـين أشـياء أخـرى، كـان الهـدف      انتشاراً بين اليهود مما هي لدى الفلسط

انتزاع الاعتراف بهم بوصفهم جماعة قومية وهو مـا كانـت ترفضـه بشـدة الحركـة      
الوطنية الفلسطينية. ومنذ النكبـة، لـم تحـظ الفكـرة بأنصـار حقيقيـين فـي أوسـاط         
الإسرائيليين. اليوم، تجد الفكرة صدى لها أوسع لـدى الفلسـطينيين، فبعـد عقـود مـن      

اع، لم تعد مسألة اعتبار اليهود قومية أو حتـى مـواطنين أفـراد مسـألة تـؤرق      الصر
الفلسطينيين بقدر ما يـؤرقهم المـآل الـذي انتهـوا إليـه، فإسـرائيل لا تنكـر علـيهم         
حقوقهم الوطنية المشروعة، بل وتنكر علـيهم حقـوق المواطنـة والمسـاواة الكاملـة،      

مـن المبكـر الاعتقـاد أن تبنـي هـذا      وتنكل بهم وتدفع بهم نحو التيـه والضـياع. و  
الشعار في سياق الاستعصاء الذي وصـل إليـه الصـراع، يـوفر أداة نضـالية كافيـة       
لقطع الطريق على الحلول التي تنتقص من حقوق الفلسـطينيين، ناهيـك عـن التمهيـد     

 لتأمين هذه الحقوق وممارستها فعلاً. 

القوميـة، فقـط علـى     لا تتأسس الدعوات المتزايدة إلـى حـل الدولـة ثنائيـة    
الاعتقاد بنهاية حل الـدولتين. فـبعض الأطروحـات، تقـوم علـى اجتهـادات فكريـة        
تتصل بإشكاليات وجود أكثر من جماعـة قوميـة علـى ذات الأرض، لا يمكـن حلهـا      
إلا بضمان الحقوق المدنيـة للأفـراد، والحقـوق القوميـة للجماعـات. وينقسـم دعـاة        

اهين أساسيين: الأول يستند إلـى حقيقـة أن الدولـة ثنائيـة     الدولة ثنائية القومية إلى اتج
القومية قائمة بالفعل في إسرائيل حالياً، من حيث وجـود جمـاعتين قـوميتين، تعيشـان     
في ظل امتيازية اثنية لصالح اليهـود، أو فـي إطـار نظـام سياسـي يصـفه الـبعض        

ض الجماعـة  بالديموقراطية الإثنية، وبالتـالي، فـإن صـيرورة الواقـع (حيـث تخـو      
المهيمن عليها نضالاً) ستفضي في نهاية المطـاف إلـى دولـة ثنائيـة القوميـة تكفـل       
الحقوق القومية لكلا الجماعتين. الثاني، يطالـب برفـع شـعار دولـة ثنائيـة القوميـة       

للحركة الوطنية الفلسـطينية بـديلاً عـن حـل الـدولتين. وفـي الحـالين،         اًنضالي اًهدف
الاستعصـاء فـي الوضـع الحـالي يسـتدعي بالضـرورة       يبرر هؤلاء دعواهم بـأن  
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الحاجة إلى وضع يقوم على المساواة الفردية والجماعية (للطـرفين) فـي إطـار نظـام     
واحد شامل، وإلا انحرف/انجرف الجميع نحو العنـف والحـرب التـي لا هـوادة فيهـا      

  ولا نهاية لها.

ر إسـتراتيجيات  إقـرا  ثنائيـة القوميـة" دون أن يتبـع ذلـك    تبني بديل "الدولـة  
    فقد الفلسـطينيين دعـم   موحدة ومتفق عليها، ينبثق عنها برنـامج سياسـي عملـي، سـي

المجتمع الدولي الذي لا يقر إلا بحل الدولتين. من المـرجح أن تسـتغل إسـرائيل هـذا     
الوضع، في ظل حالـة عربيـة مربكـة وضـعيفة، لفـرض رؤيتهـا النهائيـة لحـل         

 أي شكل من أشكال التبديد والإجهاز.  الصراع؛ إما نحو حل إقليمي، وإما

يصعب تصور نضوج الشروط الأساسية لتطـور فكـرة ثنائيـة القوميـة داخـل      
إسرائيل في المدى المنظور. إن تعميـق مـأزق إسـرائيل التـي تتطلـع الـى الحفـاظ        
على التصور الذاتي الديمقراطي، وفـي الوقـت نفسـه، الـى الابقـاء علـى الحظـوة        

لهوية، يتطلب أولاً، التوصل إلى حـل الصـراع مـا بـين إسـرائيل      بالموارد والنفوذ وا
والفلسطينيين (تسـوية توافقيـة)، وثانيـاً امـتلاك القـدرة السياسـية (زيـادة وزنهـم         
السياسي والديموغرافي) علـى المثـابرة فـي وضـع تحـد حقيقـي أمـام الأكثريـة         

 ـ   ة عـن بنيـة الدولـة    اليهودية، التي لن تفرط طوعاً بالامتيازات المتاحـة لهـا والناجم
التفضيلية، وثالثاً امتلاك القدرة على استقطاب الانتبـاه والاهتمـام الإقليمـي والـدولي،     
دون الحاجة للجوء إلى العنف، وضرورة رفـع الحجـاب الأمنـي الـذي تتسـتر وراءه      

  إسرائيل في ممارساتها العنصرية. 

:،
ن أن يســتمر الموقــف المتمســك بحــل الــدولتين، ومحاولــة دفــع يمكــ) 1(

المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل، التي ستواصـل خلـق وقـائع إضـافية     
على الأرض. مـن المتوقـع أن تحـرص إسـرائيل علـى بقـاء الفلسـطينيين رهـن         
انقسامهم وحصارها وقد تقبل بدولة مؤقتة أو تدفع نحـو تكـريس دولـة غـزة وتضـم      
أجزاء كبيرة من الضـفة الغربيـة وتتفـرغ للحـد مـن التطلعـات القوميـة لسـكانها         
العرب، يمكن للفلسطينيين استعادة وحـدتهم وتجـاوز انقسـامهم، كمـا يمكـن لهـم أن       
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يضمنوا الحد الأدنى من دعم المجتمـع الـدولي وممارسـة سياسـة فضـح ممارسـات       
ت المـس بوجـودهم فـوق    إسرائيل، كما يكمن لهم أن يقطعوا الطريـق علـى محـاولا   

 أرضهم، بالمقاومة الشعبية وسياسة تعزيز الصمود.

بمقدور الفلسـطينيين أن ينفضـوا، عمليـاً، يـدهم مـن حـل الـدولتين،        ) 2( 
بالتركيز على إحياء المشروع الوطني الذي لا يقـوم علـى فكـرة الدولـة بالضـرورة،      

سـرائيل قضـت   ولا ينكر أو يناهض حـل الـدولتين، فيتصـرفون علـى أسـاس أن إ     
عليه، وأن الأحداث ربما تكون تجاوزتـه. فـي القلـب مـن عمليـة الإحيـاء، إعـادة        
تعريف الفلسطينيين لأنفسهم بوصفهم جماعة قومية واحدة تتكـون مـن ثلاثـة أجـزاء:     

، ويرفضـون أي حـل لأي   )، الشتات، الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة    48( فلسطينيي
 ـ   رى. ولا يسـمحون بتكـريس اتجـاه    مكون يضرب حقوق وتطلعـات المكونـات الأخ

  تغليب "المحليات والخصوصيات" على خطابهم وسلوكهم السياسي.   

: ،א א אא א :א
جبـرت عليـه، بتـأثير    أُإسرائيل لم تتطوع بالموافقة على حـل الـدولتين بـل     -1

  .  هذا الحلنضالات وتضحيات جسيمة، وبإقرار المجتمع الدولي ب

في المراجعة الشـاملة للخيـارات والبـدائل المفضـلة، لـيس مطلوبـاً إثـارة         -2
مخاوف إسرائيل وانما استدراجها، ومـن ثـم إجبارهـا. الإعـلان عـن ثنائيـة       
القومية يثير لدى الإسرائيليين مخاوف حقيقية، مـا قـد يـدفعهم وهـم يمتلكـون      

 القوة، إلى المضي في سياسة الإجهاز والتبديد

لا ضير من التلويح بكل الخيارات، ولكن دائماً بمـا يحـافظ علـى مـا تحقـق       -3
من مكتسبات ضئيلة، وبما يقطع الطريـق علـي محـاولات إسـرائيل التنصـل      
من القيود والضغوط عليها، وبما يتيح فرصة البنـاء التراكمـي ولـيس القطيعـة     

وحـاتهم  مع الماضي، استمرار البحث حول أي صـيغة تحقـق للفلسـطينيين طم   
. لا حاجة إلـى تبديـد الإنجـازات المتحققـة، علـى      القومية وحقوقهم المشروعة

ضآلتها، ولا حاجة للمخاطرة الطفوليـة بـإعلان تبـديل الأهـداف والتكتيكـات      
 بلا مسوغات واقعية وعملية
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من الأسلم ترك خيار الدولة ثنائية القومية يأتي كتطـور طبيعـي ولـيس كفعـل      -4
اً داخل إسرائيل ذاتها. فقـد قطعـت خطـة الفصـل     مخطط ومقصود، وخصوص

فرصة تطور دولـة ثنائيـة القوميـة علـى كامـل      على أحادي الجانب الطريق 
مساحة فلسطين إلي حين. ولم يتبق من أمـل سـوى أن يحـدث هـذا التطـور      
داخل إسرائيل بوجـود قوميـة عربيـة فلسـطينية تنمـو وتتوسـع، مـا يـدفع         

أن تتحول إلى دولـة أبارتهايـد وإمـا أن تقبـل      إسرائيل، في نهاية المطاف، إما
بإعادة بناء نظام سياسـي ثنـائي القوميـة. ولأن إسـرائيل تـدرك جديـة هـذا        

ات اسـتباقية (وهنـا   الأمر وخطورته، فهي تسعى جاهدة إلـى احباطـه بخطـو   
داخل إسرائيل بات يشكل سـاحة المواجهـة الفعليـة، بعـد أن      يجب ملاحظة أن

ضفة الغربيـة وقطـاع غـزة) ومسـؤوليتنا ألا نمـنح      احبطت فرص الحل في ال
إسرائيل الفرصة أو الغطاء أو الذريعة لاحباط هـذا البـديل الممكـن والـواقعي     

  في غضون سنوات قليلة قادمة. 

ربما لا تخشى إسرائيل من طرح بـديل ثنائيـة القوميـة علـى أرض فلسـطين       -5
الـدولتين، بقـدر    التاريخية، طالما أنه يفترض تنصـل الفلسـطينيين مـن حـل    

ــين   ــاريخي ب خشــيتها مــن تطــور الوضــع داخلهــا، بتعميــق مأزقهــا الت
ديموقراطيتها ويهوديتها، وفي ظـل احتمـالات انبثـاق الـوعي القـومي لـدى       

وتبلوره، ما يدفعها إلى أن تصـبح دولـة أبارتهايـد أو تنصـاع إلـى       48عرب 
اطنيهـا أو  إدخال تعديلات جوهرية على نظامهـا السياسـي لتصـبح دولـة لمو    

دولة لقومياتها. أما بخصـوص الوضـع فـي الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة،       
فسيكون على إسرائيل أن تعيد احتلالهـا، أو أن تـدفع باتجـاه حـل إقليمـي، أو      
أن تقبل بدولة فلسطينية مستقلة، وفي كـل الأحـوال، سيسـاهم كـل ذلـك فـي       

ديموقراطيـة علمانيـة   تعجيل إبراز طابعها الأبرتهايدي أو تحولهـا إلـى دولـة    
أو دولة ثنائية القوميـة. غيـر أن حكومـات اليمـين الإسـرائيلي تـدرك هـذا        
الخطر، ولذلك هي تسعى جاهدة للتخلص مـن القنبلـة قبـل "موعـد انفجارهـا"      
بالقيام بخطوات استباقية حاسمة، مستغلة في ذلـك انشـغالات الإقلـيم فـي إدارة     

العربيـة، وتواطـؤ الإدارة الأمريكيـة،    التحولات الجارية فيه إثر الانتفاضـات  
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وأيضاً استغلال أخطاء الفلسطينيين التـي تـوفر لهـا حجـة وذريعـة (اللجـوء       
  للعنف، الإصرار على التنصل من حل الدولتين، ...)
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  الحراك الشعبي كخيار استراتيجي

 م. عماد الفالوجي

بقية الخيـارات يمكـن لهـا أن تتقـدم أو تتـأخر ،      الحراك الشعبي ليس خيارا ك
لأنـه لا  الخيار الشعبي هو الخيار الوحيد الثابـت والمسـاند لكـل الخيـارات الأخـرى      

يمكن الحديث عن خيـار المقاومـة بكـل أنواعهـا بـدون أن ترتكـز علـى الحـراك         
الشعبي الذي يجب أن يحتضـن هـذا الخيـار ويكـون الوعـاء الأوسـع لـه والسـند         
الأساس لنجاحه وتحقيق أهدافه ، وكذلك إذا تم الحـديث عـن خيـار المفاوضـات فـلا      

 ـ  يمكن لهذا الخيـار أن يحقـق أهد   كل ثابـت ومـدروس دون أن   افـه وأن يسـتمر بش
داعم له ومسـاند لأنـه فـي حـال فقـدت المفاوضـات دعمهـا         يلازمه حراك شعبي

ورصيدها الشعبي وفقدت تفهم الشارع الفلسـطيني لأهميتـه وفقـدت القناعـة بجـدوى      
الاسـتمرار لأنـه فـي هـذه الحالـة       الوطنية فإنه لا يمكن للمفـاوض  تحقيقه للأهداف

الي سيفقد الثقة ولـن يجـد مـن ينصـره خـلال جـولات       سيكون متهما من شعبه وبالت
  المفاوضات . 

قد يجتهد السياسيون وأصحاب القرار فـي تقـديم خيـار علـى خيـار خاصـة       
خيار المقاومة وخيار المفاوضات نظـرا لتبـدل الظـروف والأحـوال ، ففـي مرحلـة       

قـاع  يمسـلحة لإثبـات القـوة والقـدرة علـى إ     من المراحل قد يتقدم خيار المقاومـة ال 
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تمـع  خسائر في صفوف العدو أو قد يكون هذا الخيـار رسـالة واضـحة المعـالم للمج    
ريصـة علـى أمـن الكيـان الإسـرائيلي والتـي لا       الدولي وخاصة تلك الأطـراف الح 

تتحرك إلا إذا تألم هذا الكيان وبالتالي لا مفر مـن تقـديم خيـار المقاومـة المسـلحة ،      
قرار والقيـادات الفلسـطينية أنـه لابـد مـن      ولكن في بعض المراحل قد يجد أصحاب ال

ولـي  منح خيار المفاوضات فرصة في حـال أصـبح لـدينا قناعـة بوجـود تحـرك د      
 قـد  ضاغط على الكيان الإسرائيلي لوقف عـدوانها علـى الأرض الفلسـطينية وكـذلك    

الأنفاس وفضح ممارسـات الكيـان الإسـرائيلي وزيـادة حجـم       نجد فيها فرصة لالتقاط
وتأثير أصدقاءنا في المجتمع الدولي ، وهذه اجتهادات قـد يقـوم بهـا قيـادات العمـل      

يجتهـد بضـرورة وقـف    أن الوطني الفلسطيني ولكن لا يمكـن لأي قائـد أو مسـئول    
جي لا تمليـه  الحراك الشعبي والتعبئة الشعبية إذ أن هـذا الخيـار هـو خيـار اسـتراتي     

 ـ    مـا إذا   االظروف ولا تؤثر فيه الأحداث ولا يمكن لأي خيـار آخـر أن يحقـق نجاح
  فقد الشعب قدرته على الحراك المباشر .

خيار المقاومة المسـلحة قـرار ، وخيـار المفاوضـات قـرار ، ولكـن خيـار        
عملية متواصلة وعمليـة تراكميـة لا تحـدث بمجـرد قـرار ، لأن       الحراك الشعبي هو

ه حالة من الإحبـاط واليـأس وفقـدان الثقـة فإنـه      تعب إذا فقد قناعته بقيادته وأصابالش
يحتاج الى فترة زمنية قد تطول أو تقصر لاسـترداد قدرتـه علـى الحركـة العامـة أو      

  الانتفاض على الوضع القائم .

ولذلك ليس من الحكمة أن يتم التعامل مـع الحـراك الشـعبي بمزاجيـة خيـار      
 يجـوز أن يتقلـب حـال الشـعب حسـب تقلـب قـرار القيـادات         بعض القيادات ولا

لا  دات فـي الاجتهـاد الـى آخـر مـدى و     الفلسطينية ولكن من الحكمة أن تذهب القيـا 
تعمل على اصطحاب شعبها معها بـل تعمـل علـى إبقـاء جـذوة الحـراك الشـعبي        

عزيـز ثقـة الشـعب فـي نفسـه      تمستمر على الأرض وتعزيز ثقافة الحراك الشعبي و
ه في نهاية المطاف هو صاحب القـرار ، وفـي كـل الأحـوال سـيكون الحـراك       وأن

الشعبي هـو الـداعم والركيـزة الحقيقيـة لمسـتقبل أي خيـار ، فـإذا نجـح خيـار          
المفاوضات في تحقيق الأهداف الوطنية سيكون الحـراك الشـعبي هـو مـن سـيحمي      

يكـون  كل الإنجازات الوطنية ولكن فـي حـال فشـل خيـار المفاوضـات يجـب أن       



  م. عماد الفالوجي

235 

للخيار البديل ، ولكـن الكارثـة فـي حالـة ذهبـت القيـادة       الحراك الشعبي هو الرافعة 
الى خيار المفاوضات وقتلت روح المبادرة الشـعبية وأخـذت معهـا الحـراك الشـعبي      
باتجاه محدد وفشل خيار المفاوضات فهنا تكون الكارثـة الوطنيـة ( والـى حـد كبيـر      

ي هذه الحالـة يصـبح الشـعب فـي حالـة مـن       ما حصل خلال السنوات الأخيرة ) وف
التخبط والتيه وتحتاج القيادة الى جهد غير عـادي لإعـادة ترتيـب صـفوف الحـراك      

  الشعبي .

الحراك الشعبي هو الخيـار الوحيـد الثابـت وكـل الدارسـين لتـاريخ الثـورة        
الفلسطينية يجد أنها ارتكـزت علـى هـذا الخيـار فـي كـل محطاتهـا ، وإذا أخـذنا         

الحديث للثورة الفلسطينية كمثال على كل مـا تقـدم فـإن الانتفاضـة الكبـرى       التاريخ
كانـت حراكـا شـعبيا واسـعا كـرد فعـل طبيعـي         1987التي انطلقت في ديسـمبر  

للاستعلاء الصهيوني بعد أن فشلت كل الجهود العسـكرية والدبلوماسـية لكـبح جمـاح     
سـتمرار فـي إهانتـه    هذا العدو واستمراره في ارتكـاب المجـازر بحـق شـعبنا والا    

واستفزاز كرامته فكانت الانتفاضة الكبـرى واسـتلم الشـارع الفلسـطيني عبـر قـواه       
 ـ     الوطنية الأساسية قراره ولم تهدأ الانتفاضة ل إلا عنـدما حققـت ظروفـا جديـدة ودخ

الشعب الفلسطيني مرحلة جديدة تمثلت في اعتراف الكيـان الصـهيوني بحـق الشـعب     
ر مصيره وموافقتـه لبـدء مفاوضـات مـع منظمـة التحريـر       الفلسطيني في حقه بتقري

الفلسطينية بصـفتها الممثـل الشـرعي والوحيـد للشـعب الفلسـطيني ، وهكـذا كـان         
  الحراك الشعبي هو البديل عن كل الخيارات الأخرى . 

 كـان  هـذا الخيـار  و 2000فاضة الأقصى فـي سـبتمبر   والنموذج الثاني هو انت
مرار تعنـت الكيـان الصـهيوني وقيامـه بعمليـة      بعد فشل خيار المفاوضـات واسـت  

لكرامة الشعب عبر التخطـيط والسـماح للمجـرم شـارون بزيـارة المسـجد       استفزاز 
الأقصى فكان الحراك الشعبي العام كبديل عن خيـار المفاوضـات الـذي كـان سـائدا      

هـذا الخيـار ورفـض تفـرده فـي قيـادة        مرحلـة  في تلك المرحلة وإعـلان انتهـاء  
  .  المرحلة

واليوم وبعد حالات الفشل المتكـررة لكـل الخيـارات التـي تطرحهـا فصـائل       
يشـكل خيـارا حقيقيـا فـاعلا علـى أرض       الخيار المسلح لم يعد اليوم،  الفعل الوطني
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الواقع بالرغم من وجود العديد مـن القـوى الفلسـطينية التـي لازالـت تنـادي بهـذا        
كثير مـن الـدعم الشـعبي بسـبب     الخيار عبر وسائل الإعلام ولكنه لم يعد يحظـى بـال  

الوضع الفلسطيني العام خاصة حالـة الانقسـام التـي تضـرب بجـذورها بـين أبنـاء        
الشعب الفلسطيني ، وكذلك وصول خيار المفاوضـات الـى طريـق مسـدود وإعـلان      
قادة هذا الخيار بكل صراحة بـأن التعنـت الإسـرائيلي والانحيـاز الأمريكـي للكيـان       

تفاهمات والاتفاقيات من مضمونها ولـم يعـد يملـك قـادة هـذا      الإسرائيلي أفرغ كل ال
الخيار ما يقدموه من مبررات وذرائع لمواصلة هذا الخيـار ، وأمـام هـذه الحالـة بـدأ      

 ـ  للوضـع الفلسـطيني والتـي سـتأخذ      يالجميع ينظر الى الحراك الشعبي كمنقـذ أساس
 ـ   ي مواجهـة مخططـات   مسميات مختلفة منها المقاومة الشعبية أو المقاومـة السـلمية ف

وهو ما يعنـي التوجـه للشـارع الفلسـطيني للتعبيـر الحقيقـي عـن        العدو الصهيوني 
الأزمة الراهنة وهي الوسـيلة التـي يفهمهـا العـالم بوصـول الوضـع الـي الخطـر         

  الحقيقي .

الحراك الشعبي الذي نعنيه هنـا لـيس فقـط أن ينـتفض الشـعب فـي وجـه        
داخـل القـوى الشـعبية الأساسـية     عال متوقدة في لحفاظ على جذوة الاشتالمحتل ولكن ا

المتمثلة في صناع الرأي والثقافة وكذلك إحيـاء روح المواجهـة لـدى الجيـل الشـبابي      
الجديد ، لأن لكل مرحلة رجالها ولكـل مرحلـة ثقافتهـا وأسـباب انـدلاع حركاتهـا ،       

ك جيـل  ونحن نعيش اليوم مرحلة جديدة من تاريخ الحركـة الشـعبية الفلسـطينية هنـا    
جديد له هموم خاصة ينظر الى المستقبل بعيون واسـعة وثقافـة متعـددة ، إنـه جيـل      

للحيـاة الكريمـة ، هـذا الجيـل      ف لفكره حدود وله آمال عريضة وحـب جـم   لا يعر
الذي نشأ على استخدام التقنيات الحديثة في التواصل مع عالمـه الواسـع وهـو الجيـل     

يسـتعد لاسـتلام الرايـة وصـناعة المرحلـة      الذي لازال لديه الكثيـر ليعطيـه وهـو    
الجديدة ، من صفات شعبنا أنه يصبر ويتحمل الكثير مـن المصـاعب ويعطـي قيادتـه     

فـي  الفرصة تلو الأخرى لتحقيق أهدافه الوطنية ولكنـه عنـدما يقـرر إغـلاق البـاب      
  يتردد .وجه من يقف في طريقه فإنه لا 

ال كثيـر مـا يطرحـه    ؟ سـؤ  ولكن الحراك الشعبي القادم سيكون في وجه مـن 
البعض أن انتفاضـة الأقصـى لـو لـم تنفجـر فـي وجـه الكيـان          المراقبون ، يقول
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وقيادتهـا بسـبب الفشـل    ممكن أن تنفجـر فـي وجـه السـلطة     من ال الإسرائيلي لكان 
المتعدد الوجوه وقناعة الجميع بضرورة الخروج مـن المـأزق الـذي وصـل الجميـع      

ات الشعور بـأن هنـاك ضـرورة ملحـة لتغييـر الواقـع       إليه ، واليوم يجتاح الجميع ذ
ولكن التحرك الشعبي سيكون في وجه من ؟ هل هـو فـي وجـه الانقسـام الفلسـطيني      

  وأطرافه ؟ أم في وجه الاحتلال وأدواته ؟ .

الحراك الشعبي بحاجة الى أدوات صـحيحة وقيـادة توجهـه ، صـحيح      إن هذا
أن الحراك الشعبي يبدأ بشكل عفوي في أغلب الأحيان ثـم يبـدأ فـي ترتيـب صـفوفه      
ولكن هذه القاعدة قد تتغير بتغير الزمان والظروف ، الحـراك الشـعبي القـادم يحتـاج     

 الى أسباب وأهداف يجب توفرها .

אא א
توقع كثير من المراقبين اندلاع انتفاضـة جديـدة مشـابهة لانتفاضـة الاقصـى      

  سباب الموجبة لهذا التوقع وهي :وذلك لتوفر الأرضية اللازمة والأ

- : א מ  א

ن شـطري السـلطة الفلسـطينية يولـد     لاشك أن استمرار الانقسام الفلسطيني بي 
أوساط كبيرة من الشعب الفلسـطيني وهـذا الغضـب ينصـب علـى      ضبا شديدا لدى غ

طرفي الانقسام ويولد دافع ذاتي متنامي لتحرك شـعبي ضـد الوضـع القـائم ، ولعـل      
 ـ   –آذار  15 –التحرك الشبابي  لـذلك ، وبـالرغم مـن فشـل      اوغيـره كـان نموذج

لوضـع  الفعاليات التي قام بها الشباب لأأسـباب أسـباب تتأسـباب موضـوعية إلا أن ا    
القائم يحرض هؤلاء الشـباب علـى ضـرورة أن يلعبـوا دورا فـي تغييـر الوضـع        

 الراهن .

- : א  א

 –وحســب تصـريحات قيـادات ممثلــي العمليـة السياســية     كفايـة   واضـح  
أن خيار المفاوضات ومجمل العمليـة السياسـية وصـلت الـى طريـق       –المفاوضات 

الجانـب   لـدى قبـول  مـن الجانـب الإسـرائيلي م   مسدود ولم يعد المطـروح سياسـيا   
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الفلسطيني ، وهذا سيقود بكل تأكيد الى تعزيـز حالـة الاحبـاط لـدى جيـل الشـباب       
المراقب للأحداث والذي سيكون هو المتضـرر الأكبـر مـن انسـداد الأفـق السياسـي       

 الكفيل بحل الكثير من قضاياهم .

א - א  :א

السياسي تشـهد المنطقـة وخاصـة قطـاع غـزة تصـعيدا       وأمام انسداد الأفق 
مـة وكـذلك   فـي وتيـرة الاغتيـالات الإسـرائيلية لرجـال المقاو      اإسرائيليا وازديـاد 

قطاع غزة ، وهـذا بالتأكيـد سـيؤدي الـى تصـعيد       التوغلات الإسرائيلية  في أطراف
م ، ميداني قد يجر المنطقة الى حالة من الغضب الشـعبي والحـراك الجمـاهيري العـا    

ومن المعلـوم أن التصـعيد والممارسـات الإسـرائيلية كانـت دائمـا هـي المحـرك         
 الحقيقي للغضب الشعبي .

אא - א א א א א  :א

الفصائل الفلسطينية ما عدا حركتي فـتح وحمـاس سـتجد أنـه مـن مصـلحتها       
اجهـة ورفـض الاستسـلام للواقـع     تسخين الشارع الفلسطيني وتحريكـه باتجـاه المو  

الفلسطيني الحـالي وخاصـة حركـة الجهـاد الإسـلامي وفصـائل منظمـة التحريـر         
 –الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين والجبهـة الديمقراطيـة وغيرهـا         –الفلسطينية 

إضافة الى قوى المجتمع المدني وتجمعات المستقلين ، كل هـؤلاء سـيجدون أنـه مـن     
فض الشارع الفلسـطيني فـي وجـه الوضـع القـائم واسـتغلال       المصلحة العامة ان ينت

  الإحباط العام السائد في الشارع الفلسطيني .

א א א א :א
א - אא  א

بسبب الانقسام القائم فإن هناك حالـة مـن انعـدام الثقـة تسـود بـين القـوتين        
خاصة في أماكن سيطرة كـل طـرف ، حركـة حمـاس      –فتح وحماس  –الأساسيتين 

لن تقبل بأي تحرك شعبي تشارك فيه حركة فتح مهما كانـت الأسـباب لخشـيتها مـن     
علـى مقاليـد الحكـم     استغلال الأحداث واستعادة قوتها والتأثير على سـيطرة حمـاس  
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في قطاع غزة ، وكذلك حركة فتح لن تسمح لحركـة حمـاس بـالتحرك الشـعبي فـي      
الضفة الغربية لخشيتها من اهتزاز قبضـتها الحاكمـة هنـاك ، وهكـذا فـإن خـروج       

تحـرك   ضور فـي الشـارع الفلسـطيني سـيجعل     هاتين القوتين بما تمثلان من قوة وح
  إلا إذا كان التحرك ضد كلا الحركتين . مقيدا بموافقتهماالشارع الفلسطيني 

א - א א  א

لاشك أن هناك حالة من القلـق والارتيـاب لـدى الشـارع الفلسـطيني بسـبب       
تزاحم الهموم زالمشكلات التي يعـاني منهـا المجتمـع الفلسـطيني وخاصـة الوضـع       

المتفشية بـين الخـريجين وعـدم وجـود أمـل      الاقتصادي المنهار وكذلك حالة البطالة 
  يدفعهما للتحرك نحو الأمام .

מ -  א

أسلفنا سيكون مـن تـداعيات اسـتمرار الانقسـام خـروج القـوتين        وكما سبق 
  لأسباب سبق ذكرها . تين من الحراك الشعبي بشكل منظم وقائدالأساسي

אא - א  א

الحراك الشعبي بحاجة الى قيادة شعبية تحظـى برضـى وتوافـق شـعبي عـام      
ولم تنجح محاولات عديدة قام بها بعض الشخصـيات المسـتقلة أو شخصـيات معتدلـة     
من داخل الفصائل الفلسطينية على قيادة الحالـة الشـعبية الغاضـبة والرافضـة للواقـع      

لحفـاظ علـى الـروح الثقافيـة     الفلسطيني ، وكذلك الشخصيات الثقافية التـي تحـاول ا  
 وفشـلها  لدى المواطن الفلسطيني وتحريضه علـى عـدم الاستسـلام لواقعـه المريـر      

  في إيجاد قيادة قادرة على تحمل تبعات هذا الحراك الشعبي .

وأمام التحديات والعوائق والـدوافع الواجبـة للحـراك الشـعبي يقـف الشـارع       
مـا عودتنـا التجـارب السـابقة فـإن      الفلسطيني اليوم على مفترق طـرق ، ولكـن وك  

الشعب الفلسطيني يصبر طويلا ولكنه حين ينفجر لن تقف فـي وجهـه أي قـوة يمكـن     
  أن تمنعه من التعبير عن إرادته وقلب الطاولة على كل من يقف في وجهه .
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  الأزمة الاقتصادية للسلطة 

  والخيارات الاقتصادية المتاحة
مازن العجلة د.  

هذه الورقـة لمناقشـة الخيـارات الاقتصـادية المتاحـة أمـام السـلطة         تهدف
الوطنية الفلسطينية، في إطار سعيها المفتـرض نحـو كسـر الجمـود السياسـي الـذي       

  يسيطر على الساحة السياسية الفلسطينية منذ أكثر من عامين.

لقد أدى هذا الجمود المتـزامن مـع تصـاعد وتيـرة الاسـتيطان والإجـراءات       
الإسرائيلية أحادية الجانب ضد الاقتصاد الفلسـطيني والسـلطة ومؤسسـاتها والأفـراد،     
إلى تراجع خطير على الصـعيد الاقتصـادي، عـززه انخفـاض واضـح فـي حجـم        

  المساعدات المقدمة للسلطة.

ورغم أن إسرائيل تتحمل الجزء الأساسي مـن المسـئولية عـن هـذا التـدهور،      
مسؤوليتها بضرورة كسر هذا الجمـود، لقـد تـرك هـذا      إلا أن السلطة لم تبادر لتحمل

الأمر آثارا سلبية على المواطنين ومدى تفاعلهم أو قنـاعتهم بمـا تبديـه السـلطة مـن      
  مبادرات وأفكار متعثرة هنا وهناك.
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من الواضح أن هذا الجمود والتراجـع فـي القضـية الفلسـطينية تـأثر أيضـا       
، إذ لم تعـد ضـمن الأولويـات، حيـث لعـب      بتراجعها على المستوى الإقليمي والدولي

هذا أيضا دوراً في تراجع القضـية فـي ظـل الاهتمـام العـالمي بـالربيع العربـي،        
    واهتمام الثورات العربية بمشاكلها الوطنية.

عـادة النظـر   إستدرس الورقة خياران أساسـيان، يتمثـل الأول فـي ضـرورة     
لهـذا الاتفـاق وضـرورة تعـديلها.      في اتفاق باريس، وما هي البنود التي تمثل أساسـاً 

فاعلـة، موجهـة بشـكل     لسياسـات بديلـة  ما يتمثل الثاني في أهمية انتهاج السـلطة  نبي
دعم صـمود الشـعب الفلسـطيني مـن خـلال       والاقتصادي،  الاستقلالق يتحقأساسي ل

والصـعبة التـي تمـر بهـا القضـية      رفع مستويات معيشة في هذه المرحلـة الدقيقـة   
  الفلسطينية.

: א א א :
1− : א  א

لا يخفي كيف أن الوضع السياسي والاقتصـادي الفلسـطيني قـد تـردى بشـكل      
خطير خلال العامين الأخيرين. وليس مسـتغرباً أن يـنعكس تـردي الوضـع السياسـي      

فالجمود السياسـي علـى السـاحة الفلسـطينية يعكـس       .الاقتصادي  ضعفليزيد من ال
بطريقة أو بأخرى ضـعفاً وتـرددا فلسـطينياً ، رغـم أن لا أحـد يسـتطيع أن ينكـر        

  الدور الإسرائيلي في ذلك.

إلا أن السلطة خـلال الفتـرة الماضـية، تركـت السـاحة للفعـل الإسـرائيلي،        
 ـ ، إلا مـن مقاربـات مخ  ونافذ مهم بدون حتى رد فعل فلسطيني رجم واقعيـاً  تلفـة لا تت

ن التشاغل بهذه المقاربـات، والقفـز مـن فكـرة إلـى أخـرى،       إفي كسر هذا الجمود. 
قـد أفـرغ   ومحاولة السعي في أكثر من مسار دون دراسـة متأنيـة للبـدائل الممكنـة،     

  هذه الجهود من أهميتها وتأثيرها.

 ـ      يكمنإن خطورة هذا الوضع لا  ي، فقـط فـي هـذا الجمـود والفـراغ السياس
وصـل إليـه الشـعب مـن الإرهـاق والعنـت       فيما  يكمنوهو معيب بأي حال، وإنما 
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أو أدبيـة بـل تعززهـا     إنشـائية وعدم الثقة وفقـدان للأمـل، وهـي تعـابير ليسـت      
ــي    ــتوى النفس ــة بالمس ــائية ذات العلاق ــرات الإحص ــرأي والمؤش ــتطلاعات ال اس

  والصحي والاجتماعي والاقتصادي.

، للمحافظـة علـى صـمود الفلسـطينيين     والإبـداع السلطة مطالبة بالاجتهاد  إن
الفلسطينية، بعد أن كـادت إسـرائيل أن تبطـل وتفـرغ مشـروع حـل        الأراضيفوق 

مـة اسـتيطانية ضـخمة والانتهـاء مـن إقامـة       جبعد هالدولتين من محتواه ومضمونه 
  جدار الفصل العنصري.

 ـ   مقاربـة ج  استكشـاف المطلوب فلسـطينيا،   ار أن ديـدة لحـل الـدولتين، باعتب
مكن استخدام بعضها لتعزيز حـل الـدولتين وإعادتـه إلـى     يالبدائل غير متاحة، وربما 

  الملعب السياسي بقوة.

وهذا لا يمكن بأي حـال إلا بعـد الإدراك الـواعي للحالـة القائمـة، والـى أن       
نتـائج   الـراهن لا يمكـن أن يـنجح أو يـؤدي إلـى     استئناف المفاوضات في السـياق  

مرضية، هذا بالإضافة إلى صعوبة التوصل إلى اتفـاق خـلال فتـرة زمنيـة قصـيرة،      
  ناهيك عن قصور وعجز الوسيط المتاح خلال الفترة السابقة وهو الرباعية.

فـي أفكـار مبعثـرة ومحـاولات      ويتبـدى هناك تردد كبيـر ينتـاب السـلطة    
صـالحة أو الأمـم المتحـدة،    الجزم بأن السلطة جادة بشـأن الم  مترددة، لا يستطيع أحد

والمقاومة الشعبية أو تفكيـك السـلطة. لا يسـتطيع أحـد الجـزم بـأن لـدى السـلطة         
خيارات، وهو أمر معيب مرة أخرى، إذ أن القيـادات والحكومـات لا يجـب أن تعـدم     
الوسيلة ما دامت في سدة الحكم أو حتى فـي المعارضـة، فالنظـام السياسـي يجمعهـا      

  دائماً.

الذي لابد أن يتبعه حراك، قد يكـون فرصـة لإنتهـاج إسـتراتيجية     هذا الجمود 
جديدة، من الممكن ضم قضـايا جديـدة للنقـاش والمفاوضـات مثـل اتفـاق بـاريس،        

مجموعات جديدة سعياً وراء تعديل ميزان القوى وتأسـيس هيكليـة آليـة أكثـر      إشراك
، رغـم أن  2002فعالية. إن آلية الرباعية لـم تقـدم إلا القليـل منـذ تأسيسـها عـام       

عـادة  إ يين، لذلك يتوجب إعادة النظر فـي هـذه الآليـة، إلغاءهـا    لاموازنتها تقدر بالم
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ي ظل هذه التغيـرات العميقـة التـي تحـدث     المهم أن استئناف المفاوضات ف .1هيكلتها
، لابـد أن يكـون   المخـاطر التـي تشـكلها   وفي الشرق الأوسط والفرص التي تقـدمها  

   .دراسة مستفيضة محل

إن الحالة التي وصـل اليهـا الوضـع الفلسـطيني، لا مفاوضـات لا سـلام، لا       
مقاومـة شـعبية أو مســلحة، هـي مســؤولية السـلطة، التـي عبــأت الـرأي العــام       

فـلا هـي فاوضـت ولا     لفلسطيني، أن طريق المفاوضات أكثر جدوى مـن المقاومـة،  ا
  ت بذلك.حسمهي قاومت وقد 

تسميتها بسياسـة التـأقلم، بحيـث أنهـا تقبـل،       يمكن لقد انتهجت السلطة سياسة
أو تسكت، أمام الإجراءات الإسـرائيلية المفروضـة، ومـن ثـم تسـتجيب بطريقـة أو       

  يقتضيه واقع الحال. بأخرى من خلال التأقلم بما

لقد نأت السلطة بنفسها، سواء كانـت تـدري أو لا تـدري، عـن أدوات الفعـل      
السياسي المتاحة لديها علـى الصـعيد السياسـي والدبلوماسـي والشـعبي الجمـاهيري       
والحزبي والفصائلي، بل والعربـي والإسـلامي والـدولي، لقـد شـعر المواطنـون أن       

مما كان، لذلك هتفـوا "دبـر حالـك يـا فيـاض"       أبدعهناك قصوراً وأنه كان بالإمكان 
إشارة قوية ولفتة حاسمة بأن القيـادة والحكومـة هـي التـي يقـع عليهـا عـبء        في 

  المسؤولية والفعل.

2− : א  א

ليس هناك حاجة للتأكيد على أن التـردي الاقتصـادي كـان مصـاحباً للتـردي      
أكثـر ضـعفاً منـذ قيـام      أوضاعالسطيني السياسي، كما أشرنا، إذ لم يشهد الاقتصاد الف

  السلطة، ومن خلال كافة المؤشرات الاقتصادية.

 يقـع وبنفس المنهجية السـابقة، فإننـا نؤكـد أن سياسـة السـلطة الاقتصـادية       
عليها العبء الأكبر من المسؤولية عـن هـذا التـردي والضـعف الاقتصـادي. هـل       
يمكن لنا أن نسـال، إذا كـان ممكنـا فـتح اتفاقيـة بـاريس وتفعيلهـا أو تطبيقهـا أو         

السـنوات   الطـو  الإجـراء تعديلها، وهو ما حصل مؤخرا، فلماذا السكوت عـن هـذا   
  للقيادة والحكومات السابقة؟! الأفضلالسابقة، رغم القدرة النسبية 
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خلال السنوات السـابقة وبسـبب الإجـراءات الإسـرائيلية، وعجـز، وقصـور       
السياسات الاقتصادية الفلسـطينية. تعرضـت القـدرة الإنتاجيـة للاقتصـاد الفلسـطيني       

والملكيـة الخاصـة والعامـة تعرضـت      ،لتدهور واسع لأن البنيـة الأساسـية الماديـة   
بإجبـار   ة الأصول الإنتاجية. وأدى ذالـك إلـى تفـاقم الخسـارة    للتدمير الذي شمل كاف

المنتجين على الإفراط في اسـتعمال الرصـيد الرأسـمالي المتبقـي لإشـباع الأسـواق       
المحلية المتفككة والمنعزلة، وكذلك إلى وقف أو تـأخير الـواردات المطلوبـة لصـيانة     

ر والانهيـار  الرصيد الرأسـمالي وإصـلاحه، لـذلك تعـرض هـذا الرصـيد للتـدهو       
  .2بسرعة أكبر بكثير من المعتاد

في المحصلة، يؤدي إلـى ضـعف النمـو فـي الأجـل الطويـل، والـى         ،وهذا
إنتاجية العمل، وتناقص الأجـور الحقيقيـة والمـدخرات. وبـذلك فـإن الفقـر        انخفاض

سيظل موجودا، كما أن استمرار التدهور السريع يجعـل مـن الصـعب علـى السـلطة      
 الإنتـاج إلـى القطاعـات الفقيـرة والهامشـية فـي المجتمـع، لأن        زيادة التحـويلات 

الحقيقية المتناقصة تعنـي أن القاعـدة الضـريبية سـتكون أصـغر،       والأجورالمتناقص 
ضـريبية  وهذا بدوره يقلل من قدرة السلطة الفلسطينية على الحصـول علـى إيـرادات    

الحكوميـة المطلوبـة لجـذب     والاسـتثمارات تحـويلات الاجتماعيـة   كافية لتمويـل ال 
  الاستثمار الخاص في بيئة تتميز بارتفاع المخاطر.

بـدون إعـادة تكـوين الرصـيد الرأسـمالي      أنـه   ،3وكما يؤكد تقرير للانكتـاد 
الفلسطيني بأكثر مما ضاع، فإن برامج توليـد فـرص العمـل سـتؤدي فـي الأغلـب       

  والأجور الحقيقية.الاحتمالات إلى لا شيء بل إلى مزيد من تخفيض الإنتاجية 

على صعيد النظام المالي، الذي هو في بـؤرة النقـاش نتيجـة الأزمـة الماليـة،      
لإتفـاق   إفـراز نـه  أل أوضـح  شـك فإنه يمثل انعكاسا لما سبق استعراضه، بل ويميزه ب

الهيكليـة للنظـام المـالي فـي اعتمـاد السـلطة        العيـوب تتمثـل   .باريس بشكل تـام 
أي أساسـا علـى ضـريبة     الفلسطينية اعتمادا كبيراً على الضـرائب غيـر المباشـرة،   

% مـن مجمـوع   90إلـى   80القيمة المضافة والضرائب على الواردات فهـذه تمثـل   
% من النـاتج المحلـي الإجمـالي. والواقـع أن     15إلى  10الإيرادات الضريبية ونحو 

مورد للإيرادات الضريبية هو ضـريبة القيمـة المضـافة وهـي ضـريبة نسـبية        أكبر



 مازن العجلةد. 

245 

عتهـا. وعلـى العكـس مـن ذلـك      وبالتالي فإنها تكون تنازلية (أقل إنصافاً للفقراء) بطبي
%، مـن  2 - 1 فإن الضرائب المباشـرة (علـى الإيـرادات والأربـاح) لا تمثـل إلا     

 ىقـو يلة علـى الأمـلاك والثـروة    الناتج المحلي الإجمالي. وعدم وجود ضرائب معقو
الطبيعة التنازلية في النظام الضريبي، شأنه شـأن عـدم وجـود ضـرائب علـى رأس      

  المال.

، إلى أن الاعتماد الشـديد علـى الضـرائب غيـر     4نكتاد السابقويشير تقرير الا
المباشرة يترتب عليه نتـائج سـلبية فـي كفـاءة السياسـات الماليـة وفـي اسـتقرار         

سـتقرار التلقـائي فـي النظـام     الكلي، لأن ذلـك يـؤثر فـي خصـائص الا    الاقتصاد 
الضريبي، وبالنظر إلـى تركيـب الإيـرادات الضـريبية بهـذا الشـكل يفقـد النظـام         

  الضريبي أيضا قدرته على تسهيل توزيع الدخل توزيعاً  عادلاً.

الهدف من هذا الاسترسال حول النظام المـالي التأكيـد علـى ضـعف الهيكـل      
للسلطة، وعدم تأسيسه على أسس سليمة مـن أجـل بنـاء اقتصـادي قـوي فـي       المالي 

س أو بقصــور السياســات يالمســتقبل، وســواء تعلــق هــذا القصــور باتفــاق بــار
بـلا شـك، كـلا     ،فـإن الإصـلاح المطلـوب يشـمل    الاقتصادية الذاتية أو بكلاهمـا،  

شـوهات  التأكيـد علـى أن النظـام التجـاري يعـاني مـن ت      . من المهم هنا المحورين
هيكلية أيضاً، تضعف دوره المهم في دعم بنية اقتصادية قويـة، ويكفـي التـذكير هنـا     
بأن جل الصادرات ومعظـم الـواردات مرتبطـة بالاقتصـاد الإسـرائيلي فـي إطـار        

  الاتحاد الجمركي المجحف الذي يفرضه اتفاق باريس الاقتصادي.

: א א א א :
إن تحركا سريعاً وعاجلاً وحكيماً، لوقف هـذا التـردي الاقتصـادي، يجـب أن     
يتم في إطـار إسـتراتيجية جديـدة سياسـية واقتصـادية، مسـتهدفا تقويـة الاقتصـاد         
الفلسطيني من أجل تمكـين الشـعب الفلسـطيني مـن الصـمود فـوق أرضـه، بـل         

ل الفلسـطيني،  والإقتناع بضرورة هذا الصـمود، وأهميتـه لاسـتمرار مسـيرة النضـا     
  والاستعداد لإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة.  
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هو بـلا شـك، خطـوة تحـدث تراكمـا فـوق        الإطارإن كل جهد يبذل في هذا 
  البنى اللازمة لإقامة الدولة. لإكمالخطوات سابقة ومع أخرى لاحقة 

مصـحوبا بمبـادرات سياسـية تـؤطره، لإحـداث      إن هذا الجهد لابد أن يكـون  
بية على الصعيد السياسي، لوقف التـدهور السياسـي أيضـا، وللانتقـال إلـى      نقلة ايجا

  مرحلة الفعل والمبادرة.

لذلك نرى أنـه مـن المناسـب، أن يشـمل التحـرك المطلـوب العمـل علـى         
  محورين وبالتزامن:

هـذا  س، والنظر فـي مـدى ملائمـة تفعيـل تطبيـق      يتعلق باتفاق باري :الأول
لتي تمثـل معوقـات للاقتصـاد الفلسـطيني،     الاتفاق و/ أو تعديل البنود ا

ونحن بـذلك تجاوزنـا خيـار الإلغـاء، كـون الاتفـاق أولا مرتبطـا        
 غاء مـن خسـائر للاقتصـاد الفلسـطيني    بأوسلو، وما سيترتب على الإل

  ثانياً.

: انتهاج سياسات اقتصادية بديلة لتقوية الاقتصاد وتوجيهـه نحـو التنميـة    الثـاني 
المجالات المتعلقـة بـدعم القطاعـات الإنتاجيـة،     المستدامة، خاصة في 

 ـ    وسياسـية   إداريـة بيئـة   قوإصلاح النظـام المـالي والتجـاري، وخل
  وتشريعية ملائمة لمسار التنمية المستدامة.

المتاحـة، لا تمثـل    الإمكانيـات إن هذه الخيارات التي قد تبدو صعبة فـي ظـل   
 ـ   ه، لابـد أن يكـون واضـحاً أن    ترفا فكريا أو نظرياً يمكن النظر فـي تنفيـذه أو ترك

، الأجـل لسياسـات سـابقة طويلـة     إفـراز واللامبالاة الحالية، والتي هـي   الترددحالة 
  هي الأصعب والأشد وطأة على مستقبل الشعب والقضية.
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  وسنقدم فيما يلي استعراضا وتفصيلاً لكلا المحورين بالتتابع:

1− : א א  א

 :אא −1.1
قبل الخوض في مناقشة التـدخلات المطلوبـة، وطبيعتهـا ومسـاراتها، يجـدر      

مكثف المجالات الرئيسية التـي ينظمهـا اتفـاق بـاريس، والتـي       بإيجازأن نستعرض 
 هي محل انتقاد ونقاش مستمر.

الاتفــاق التعاقــدي الأساســي الــذي يحكــم العلاقــات يمثــل اتفــاق بــاريس 
جارية بـين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية خـلال الفتـرة الانتقاليـة.        الاقتصادية والت
 مادة بالإضافة إلى المقدمة.   12ق ايتضمن الاتف

الأولى إطار ومدى الاتفـاق زمنيـا وجغرافيـاً، بينمـا توضـح      تستعرض المادة 
المادة الثانية طبيعة اللجنة المشتركة وتشـكيلها، وتتمحـور المـواد الأساسـية والهامـة      

لاتفاق في المـواد الأربعـة التاليـة التـي تـنظم سياسـة وضـرائب الإسـتيراد،         في ا
القضايا الماليـة والنقديـة، والضـرائب  المباشـرة وغيـر المباشـرة علـى الإنتـاج         
المحلي. أما ما تبقى من مواد فهي تتعلق بالتعـاون والتنسـيق فـي مجـالات الزراعـة      

    .5والعمل والصناعة والسياحة والتأمين

يتضح من ذلك أن هناك ثلاث قضايا أساسية تـؤثر فـي الاقتصـاد الفلسـطيني     
 الاتفاق، وهي القضـايا الماليـة والنقديـة بمـا فيهـا الضـرائب،       بنودبشكل مباشر من 
  وسنتعرض لها مركزين على المشاكل المتعلقة بها:التجارة والعمال، 

 القضايا المالية والنقدية:  -  أ

القيـود، للسـلطة بتحديـد معـدلات ضـرائب       إذا كان الاتفاق يسمح، مع بعض
مـالي شـامل   نظـام  بإدخـال   ، فإنه لا يسـمح الدخل والتعريفات على السلع المستوردة

يمكن لواضعي السياسات الفلسطينية مـن التجـاوب بصـورة فعالـة مـع الاحتياجـات       
الخاصة باقتصادهم. وبوجـه خـاص يتطلـب الاتفـاق مـن السـلطة تنسـيق         الإنمائية

% أعلـى  2معدل ضريبة القيمة المضافة مع المعدل المطبـق فـي إسـرائيل (بفـارق     
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أشـرنا  أو أدنى) بصرف النظر عن الفارق الكبيـر بـين الاقتصـادين. والنتيجـة كمـا      
تعبئـة المـوارد. هـذا     مسبقا نظام مالي مشوه ولا يلبي حاجة الاقتصاد الفلسطيني فـي 

مـن قاعـدة    يضـيق أيضـا  ، بالإضافة إلى عدم وجود سياسة نقدية وبالمعنى التقليـدي 
وذلك بحرمان السـلطة الفلسـطينية مـن إيـرادات سـك       ،الإيرادات الحكومية الضئيلة

  .6العملة التي كان يمكن أن تحصل عليها بفضل إصدار العملة

لا يتـيح للسـلطة حتـى أبسـط الأدوات      لذلك فإن النظام المالي والنقدي الحالي
لانتشال الاقتصاد من التدهور السريع الخـارجي أو حتـى لوضـع سياسـات اسـتقرار      

  بسيطة أو لمعالجة التراجع الاقتصادي الجاري.

يمثل موضوع إيرادات المقاصة وتحويلاتها أهـم القضـايا المرتبطـة بالاتفـاق     
  جوانبه الرئيسية فيما يلي:من الناحية المالية والنقدية، لذلك سنتعرض ل

التـي تقـوم إسـرائيل     الإيـرادات إيرادات المقاصة عبارة عـن مجمـوع     -
بجبايتها نيابة عن السلطة وذلك حسـب اتفـاق بـاريس الاقتصـادي. ويـتم      

 وتحويلها للسلطة الفلسطينية بعملة الشيكل. الإيراداتتحصيل هذه 

المـدفوعات:  مـن   أنـواع تتكون إيرادات المقاصـة مـن مجمـوع ثلاثـة       -
العمالـة فـي إسـرائيل     أجـور الضرائب المباشرة (ضريبة الـدخل علـى   

%)، الضرائب غيـر المباشـرة (ضـريبة القيمـة     75والمستوطنات وبنسبة 
وضرائب الشراء وأية ضرائب أو رسـوم أخـرى) تترتـب علـى      المضافة

التبادل التجاري بين إسرائيل والضفة الغربيـة والقطـاع حصـراً. وأخيـراً     
ائب المفروضــة علــى مســتوردات الضــفة والقطــاع مــن العــالم الضــر

الخارجي عبـر إسـرائيل مثـل الجمـارك والرسـوم وضـرائب الشـراء        
 وغيرها.

تشكل هذه الضريبة نسـبة عاليـة مـن مجمـل الإيـرادات المحليـة فـي          -
إلـى   2011%، حيث وصـل حجمهـا عـام    70-65الموازنة تتراوح بين 

الإيـرادات   إجمـالي ها في هذا العـام مـن   تمليون دولار، وبلغت نسب 1425
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%، ومـن  45.2الإيـرادات العامـة والمـنح     إجمالي%، ومن 69.8المحلية 
 .7%16.3 الإجماليالناتج المحلي 

يعاني الجانـب الفلسـطيني مـن خاسـرة      التسرب المالي وفقاً للنظام السابق: -
مالية كبيرة، نظرا لأنه لا يسترجع كافـة الضـرائب غيـر المباشـرة التـي      
يدفعها المستهلكون الفلسطينيون فـي الضـفة والقطـاع علـى السـلع التـي       

  يستهلكونها. 

على سبيل المثال لا تسترجع السـلطة ضـرائب المشـتريات التـي يـتم دفعهـا       
 ـ    على السلطة والبضائع ا ذلك لتي يتم شرائها من إسـرائيل  (مـا عـدا المحروقـات). ك

التـي تسـتورد    الأجنبيـة علـى البضـائع    تفرضلا تحصل السلطة على الجمارك التي 
(أي باسـم مسـتورد    يعـاد تصـديرها إلـى الضـفة والقطـاع      أولا إلى إسرائيل ثـم 

  إسرائيلي). 

هذا إلـى جانـب الخسـائر الكبيـرة (ضـريبة قيمـة مضـافة وغيرهـا مـن          
الضرائب المباشرة) على مشتريات سكان الضـفة والقطـاع المباشـرة مـن إسـرائيل      

  .8والتي يتم توثيقها بفواتير

هناك العديد من التقديرات لهـذا التسـرب المـالي للضـرائب غيـر المباشـرة       
ن والمحجـوزة مـن قبـل الإسـرائيليين، فـي      المدفوعة من قبل المستهلكين الفلسـطينيي 

 140-90قُـدر أن التسـرب يتـراوح بـين      1999دراسة الاتحـاد الأوروبـي عـام    
  % من الناتج المحلي).  4.2إلى  2.6(نسبة  1997مليون دولار عام 

قـدر التسـرب المـالي بحـوالي      2002وفي دراسة أخرى للبنك الدولي عـام  
. ومـن الجـدير   )% مـن النـاتج المحلـي   3.2سبته مليون دولار سنوياً (أي ما ن 133

بالذكر أن كلا التقديرين يستثني حساب المبالغ الضـائعة بسـبب المشـتريات المباشـرة     
  .9(دون تسليم الفواتير) من قبل المستهلكين والتجار في الضفة والقطاع

 القيود على السياسة المالية والجمركية:  -

  ط الآتية التي يتضمنها الاتفاق:وتتمثل هذه القيود بالشرو
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تطبيق ذات السياسة الجمركيـة (التعرفـة والمواصـفات علـى الـواردات)       •
مـن السـلع   التي تطبقها إسرائيل (ما عدا عـدد محـدود بكميـات محـدودة     

 ) B، A1 ،A2(الواردة في قوائم

حــد أدنــى علــى أســعار المشــتقات النفطيــة فــي الأراضــي  ضفــر  •
سـعار فـي إسـرائيل يجـب أن يكـون أقـل مـن        الفلسطينية(الفارق مع الأ

 % من سعر البيع في إسرائيل).15

فرض حد أدنى على معدلات ضـريبة القيمـة المضـافة ( معـدل ضـريبة        •
قـل عـن المعـدل فـي     يالقيمة المضافة في الأراضي الفلسطينية يجب أن لا 

معـدلات  إسرائيل بأكثر من نقطتين مئويتين). هذا إلى جانب تطبيـق نفـس   
 ب المشتريات والضرائب غير المباشرة على  الإنتاج المحلي.ضرائ

 التجارة في اتفاق باريس: - ب

الفلسـطينية الـذي أنشـأه اتفـاق      –الإطار التنظيمي للتجارة الإسـرائيلية   يمثل
باريس حلاً وسطاً، على الورق فقط، بين مصالح الطـرفين بصـورة تشـمل عناصـر     
من اتحاد جمركي ومن منطقة تجارة حـرة. وتضـمن الاتفـاق بنـوداً تسـمح بـبعض       

رة الفلسـطينية حتـى   في النظام الذي كـان مفروضـا علـى التجـا    التغيرات الايجابية 
، مثل حرية عقد الاتفاقيـات التجاريـة، وتحصـيل الإيـرادات الجمركيـة.      1993عام 

لكن هذا الافتراض تم بناء على فـتح الحـدود أمـام البضـائع واليـد العاملـة، وهـو        
الأمر الذي لم يتحقق لأن القيـود علـى حركـة البضـائع وتنقـل اليـد العاملـة زادت        

  .10 2000درجة كبيرة من عاموب 1994بانتظام منذ عام 

لذلك فإن ترتيبات التجارة في الاتفاق تمثل معوقـاً سـلبيا علـى التجـارة نظـراً      
لعدم تطبيق الاتفاق خاصة فيما يتعلق بحرية تنقل البضـائع والعمـال، وبصـفة عامـة     

 ـفقد فشل الاتفاق في تغي المتكافئـة التـي تطـورت طـوال عقـود       غيـر ر العلاقـة  ي
لى تبعية طويلـة وراسـخة مـن خـلال الإتحـاد شـبه الجمركـي        الاحتلال وأفضت إ

المفروض على الاقتصـاد الفلسـطيني، الأمـر الـذي أدى وفقـاً للنظريـة التجاريـة        
أن يـؤثر فـي المزايـا المفترضـة      التقليدية، إلى عدم كمال الأسواق الذي مـن شـأنه  
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التبعيـة لإسـرائيل   للتعريفة الجمركية المشتركة في هذا الحالة. ومن ثـم فقـد تعمقـت    
وحرم الاقتصاد الفلسطيني من فرصـة تنويـع الشـركاء التجـاريين، والانتقـال نحـو       
صادرات عالية القيمة المضافة، والاندماج فـي النهايـة مـع نظـم التجـارة العربيـة       

  والإقليمية والعالمية.

  العمل: -ج

لقد ضمن الاتفاق حرية تـدفق رأس المـال والبضـائع، وكـان المفـروض أن      
يتعاون الجانبان في تحديد مدى تدفقات اليد العاملـة الفلسـطينية إلـى (إسـرائيل)، فقـد      
رفضت إسرائيل بشكل قاطع خلال المفاوضـات الالتـزام بتشـغيل عـدد محـدد مـن       

، ولكـن فـي التطبيـق    11الفلسطينيين، ووعدت بالحفاظ على "التـدفق العـادي للعمالـة"   
عـدد العمـال الفلسـطينيين الـذين      ررت إسرائيل من طرف واحـد مـا هـو   قالعملي 

يسمح لهم بدخول أسواق العمل لديها، وربطت ذلـك بنظـام تـراخيص عمـل صـارم      
في إطار سياسـة الحصـار والإغـلاق التـي تمارسـها ضـد الاقتصـاد الفلسـطيني         

  والسكان.  

من الجدير بالذكر أن عدد العـاملين فـي إسـرائيل والمسـتوطنات بلـغ عـام       
عـدد العـاملين، ويصـل     إجمـالي % مـن  9.8ل وبنسـبة  ألف عام 82حوالي  2011

معدل تحويلاتهم إلى مليـار دولار حسـب الإحصـاءات الأوليـة لميـزان المـدفوعات       
  .122011عام 

وفي ظل هذه السياسة تناقص عدد العمال بالتدريج قياسـاً علـى حجـم العمالـة     
 ـ 2000في إسرائيل قبل السلطة وقبل عام  الـدخول وسـاهم ذلـك     ت، وبالتـالي تناقص

  في زيادة معدلات البطالة.

2.1−: א
إذا كان الاستعراض السابق يشـير إلـى أن الإجـراءات الإسـرائيلية قـد أدت      
إلى تنفيذ بروتوكول باريس تنفيذاً غير كامـل، فـإن التـأثيرات السـلبية لهـذا الاتفـاق       

  إلى عاملين اثنين: اإرجاعهيمكن 
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  شاملاً.تطبيقاً كفاية التنفيذ، أي عدم تطبيق الاتفاق  الأول: عدم

 ـفي ت الخللالثاني:  ميم أحكـام وبنـود الاتفـاق وعـدم وضـوحها، وعـدم       ص
  ملاءمتها للاقتصاد الفلسطيني.

من الجدير بالذكر أن السلطة قـد نجحـت مـؤخراً فـي الاتفـاق مـع الجانـب        
والضـرائب فـي إطـار تنفيـذ     الإسرائيلي على مجموعة من الترتيبات تتعلق بالتجـارة  

 ـب، وسنوما هو منصوص عليه في اتفاق باريس في هذا الجان فـي البنـد التـالي     حض
  الجوانب المتفق عليها، ثم نستعرض مقترحات لتعديلات مهمة في الاتفاق.طبيعة 

 الترتيبات الجديدة:  -  أ

تسـهيل حركـة   هـدفها   5/9/2012تم توقيع اتفاقية لترتيبات جديـدة بتـاريخ   
 فـي تقلـيص   بين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية ودعـم جهـود الطـرفين        البضائع

وعة والتهـرب الضـريبي، مـن خـلال تبـادل المعلومـات حـول        رالتجارة غير المش
البضائع المسـتوردة للسـلطة الفلسـطينية عبـر المـوانئ الإسـرائيلية، الأمـر الـذي         

الجمركيـة علـى   تعزيز قدرة السلطة الفلسـطينية علـى فـرض الرقابـة     سيعمل على 
  .13البضائع المستوردة

  :14وتشمل بنود الاتفاق الجديد ثلاثة نقاط

  الأولى: حساب مقاصة الجمارك وضرائب المشتريات والقيمة المضافة:

سيتم استبدال آليـة حسـاب الجمـارك والضـرائب      2013بدءا من مطلع العام 
 ـ الواردة مـن ، إسـرائيل مـن نظـام     على السلع المستوردة عبر، أو   نالبضـائع المعل

عنها إلى البضائع التي يتم إدخالها فعلياً. مـن خـلال زيـادة تبـادل المعلومـات بـين       
للبضـائع والأقفـال   الطرفين، واستخدام التقنيات الحديثـة مثـل المتابعـة الإلكترونيـة     

  الالكترونية على الحاويات، من اجل تقليص التهرب الضريبي.

  تخليص جمركي فلسطيني: الثانية: مناطق
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يسمح الاتفاق الجديد بتأسيس مساحات خاصـة للتخلـيص الجمركـي للبضـائع     
الفلسطينية في مناطق العبور بـين إسـرائيل والضـفة، والهـدف هـو المسـاهمة فـي        

  تسهيل الاستيراد من الخارج وتقليص التكاليف وبالتالي الأسعار.

  الثالثة: مد أنبوب لنقل المحروقات:

المشـتقات النفطيـة مباشـرة مـن إسـرائيل إلـى        خط لنقـل  دالاتفاق م تضمن
أراضي السلطة الوطنية عوضا عن النقل بالشاحنات كمـا يـتم حاليـاً. وسـيؤدي ذلـك      
إلى تقليص تكاليف الشحن والتخزين المرتفع وقـد يـؤدي ذلـك إلـى زيـادة إيـرادات       

  مليون دولار. 450إلى  200السلطة بمقدار يتراوح بين 

المتوقع أن تحد هذه الإجراءات بشـكل واضـح مـن التهـرب الجمركـي      من  
وزيادة إيرادات السلطة وتخفيض تكاليف الاستيراد، لكـن ذلـك منـوط بشـكل أساسـي      
بطبيعة الإجراءات الإسرائيلية التفصيلية على الأرض وبمـدى التزامهـا بتطبيـق هـذه     

  الترتيبات.

لإتفـاق بـاريس وإنمـا تطبيـق      ويشار إلى أن هذه الترتيبات لا تمثـل تعـديلاً  
  لأحد البنود المنصوص عليها في الاتفاق.

 مقترحات للتعديل:  - ب

بعد مرور سبعة عشر عاماً على توقيع الاتفـاق، وفـي إطـار مـا استعرضـناه      
عدم تطبيق البنود الأساسية العامـة، فـإن العديـد مـن الأمـور أصـبحت        لمسبقاً حو

قـرة  فـي الف  2منصوص عليه فـي البنـد    وهوتغيير، بحاجة إلى مراجعة أو تعديل أو 
ومعالجـة  كة لمتابعـة تنفيـذ الاتفـاق    رأ من خلال اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المشـت 

المشاكل المتعلقة والتي قد تبرز مـن وقـت لآخـر. ويمكـن لكـل جانـب أن يطالـب        
  عن طريق اللجنة. بالاتفاقبمراجعة أي مسألة تتعلق 

الأخيـر يثبـت بأنـه مـع تـوفر الإرادة والـدعم       على صعيد آخر، فإن التفاهم 
السياسي يستطيع الطرفان تعديل العديـد مـن بنـود الاتفـاق، بنـاء علـى التطـورات        

  الاقتصادية التي طرأت طوال الفترة التي تلت توقيع اتفاق باريس.
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ورغم أن تحديد البنود اللازمة للتعديل ومدى وطبيعـة هـذا التعـديل، يفتـرض     
نقتـرح   أننـا نيـة مـن الـوزارات المعنيـة والقطـاع الخـاص، إلا       ناط بلجنة وطيأن 

  الخطوط العريضة الآتية للبنود المطلوب التفاوض حول تعديلها:

استيراد النفط من دول عربية مجـاورة، وهـذه النقطـة لا تنـدرج ضـمن       -1
متطلبات التعديل إذ سـمح الاتفـاق باسـتيراد الـنفط مـن الأردن ومصـر،       

الـنفط ارخـص فـي الـدول المجـاورة، فلمـاذا لا       والمعروف أن مشتقات 
تبادر السلطة بإعداد دراسة لتحديد تكـاليف اسـتيراد الـنفط مـن الأردن أو     

 مصر؟

يلـزم الاتفـاق ألا يتجـاوز الفـرق      بهذه النقطة تعديل يتعلق بهـا، إذ ويرتبط 
، الأمـر الـذي يضـر بالمسـتهلك     % بـين الجـانبين  15أسعار البنزين  بين

 الفلسطيني.

خلص من الاتحاد الجمركي المفـروض، والنظـر فـي السـماح للسـلطة      الت -2
، والمطالبـة  A1 ،A2 ،Bبالاستيراد المباشر من الخـارج بتوسـيع القائمـة    

 بحرية فرض التعريفات الجمركية الملائمة للاقتصاد الفلسطيني.

ــة    -3 ــاييس الإســرائيلية وكيفي ــزام بالمواصــفات والمق ــتخلص مــن الالت ال
ه النقطـة قيـداً رئيسـياً علـى الـواردات والصـادرات       تطبيقها، وتمثل هذ

 الفلسطينية.

الالتزام بتطبيق البنود الموجـودة فـي الاتفـاق والمتعلقـة بحريـة دخـول         -4
 وخروج البضائع والأفراد بين الجانبين.

أو تعديل إجراءات الفحوصات الأمنية التي تـؤدي إلـى طـول فتـرة      إلغاء -5
انتظار البضائع في الموانئ الإسرائيلية ومن ثـم زيـادة تكـاليف الاسـتيراد.     

 خروج البضائع الفلسطينية بالسرعة الممكنة.والهدف هو 
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2− : א  א

الفلسـطينية باتفـاق بـاريس    تأثرت السياسات الاقتصادية التي تتبعهـا السـلطة   
من جهة، وبالممارسات والإجراءات الإسرائيلية من جهـة أخـرى، وقـد أفضـت هـذه      
السياسات إلى مزيد مـن المشـكلات والأزمـات الاقتصـادية وخاصـة علـى صـعيد        
عجز الموازنة وانخفـاض الـدعم مـن الـدول المانحـة. وفـي معـرض محاولاتهـا         

لعديـد مـن الإجـراءات مثـل تعـديل قـانون       لمواجهة هذه الأزمات اتخذت السـلطة ا 
ضريبة الدخل، تخفيض النفقـات العامـة مـن خـلال التقشـف، وزيـادة الإيـرادات        

محـدودة، ومـن المتوقـع أن تكـون مسـت       اًالعامة، وقد تركت هذه الإجراءات آثـار 
محصـلة الانجـاز الاقتصـادي فـي      أن بالشرائح الفقيرة والهامشية، هذا إضـافة إلـى  

وهـو معـدل    % فـي الضـفة الغربيـة   5.2أفضت إلى وجود نمو بمقدار ، 2011العام 
مرتفع قياساً على الأزمة الاقتصادية والماليـة التـي تعصـف بالاقتصـاد الفلسـطيني،      
وهذا يعكس أن سبب هذا النمو يرجع إلى الانفـاق الحكـومي والمسـاعدات الخارجيـة     

المعـدلات وعـدم    وليس القطاعات الإنتاجية، الأمر الـذي يعـزز مـن هشاشـة هـذه     
  استدامتها واستمرار تعرضها وتأثرها بالصدمات الخارجية.

نمو مرتفعـة فقـط، بـل هـي اسـتغلال      إن التنمية الاقتصادية ، ليست معدلات 
من للأفراد وللموارد الماليـة، وتوزيـع عـادل للـدخل.     آل للموارد وضمان وصول ثمأ

بانتهـاج سياسـات بديلـة    ومن ثم فإن السلطة مطالبـة أكثـر مـن أي وقـت مضـى      
تستهدف السعي نحـو اقتصـاد مسـتقل، وسياسـات محابيـة للفقـراء لـدعم صـمود         

  المواطنين في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

هذه المرحلة تحتاج لتضافر جهود السلطة والقطـاع الخـاص، الـذي يجـب أن     
فـي ظـل سياسـات حكوميـة حكيمـة      يقود النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية 

ورؤوفة. وهذا يعتمـد علـى زيـادة اسـتثمارات القطـاع الخـاص لتمكـين السـلطة         
اعتمادهـا   الفلسطينية من توسيع الوعاء الضريبي، وايجـاد فـرص العمـل، وتخفـيض    

  .15على المساعدات من الجهات المانحة سعياً للاعتماد على الذات
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يد السياسـات الاقتصـادية، ورغـم    إن أمام السلطة مستحقات هامة علـى صـع  
تملــك خطــورة الإجــراءات الإســرائيلية وانعكاســاتها الاقتصــادية، إلا أن الســلطة 

  هوامش مهمة للتحرك، وأدوات سياسية ودبلوماسية وشعبية يجب استغلالها.

من المفترض أن تستهدف السياسات الاقتصـادية البديلـة وفقـاً لخطـة طويلـة      
  واضحة في القضايا الآتية: لوصول إلى انجازاتاالمدى 

−  : א  א

تتمثل القطاعات الإنتاجية بشكل أساسـي فـي قطـاعي الزراعـة والصـناعة،      
وتؤكد معظم التقارير أن هناك إهمالاً واضـحاً فـي دعـم هـذين القطـاعين وخاصـة       

أن القطاع الزراعـي لـم يحصـل إلا علـى      ،16الزراعي، إذ أشار تقرير جديد للانكتاد
%، من الدعم المقدم من الجهات المانحـة ومـن مخصصـات ميزانيـة السـلطة      1نسبة 

  الفلسطينية في السنوات الأخيرة.

وصلت مساهمة القطاع الزراعي فـي النـاتج المحلـي حسـب المنطقـة إلـى       
لك وقطـاع غـزة، علـى الترتيـب، وكـذ     % في كل من الضفة الغربيـة  %6.8، 4.9

%، فـي كـلا المنطقتـين، وعلـى     18.8%، 14.2ساهم القطـاع الصـناعي بنسـبة    
مستوى الأراضي الفلسطينية بصـفة عامـة تبلـغ نسـبة مسـاهمة القطـاع الزراعـي        

  .17%12.6% والقطاع الصناعي 5.5

لا تخفى أهميـة القطـاع الزراعـي والصـناعي سـواء علـى صـعيد نسـب         
ا فـي اسـتيعاب الأيـدي العاملـة، بالإضـافة      المشاركة في الناتج المحلي، أو مساهمته

إلى زيادة معدلات الاستثمار والقيمة المضـافة. الأمـر الـذي يتطلـب تعـديلات فـي       
أولويات السلطة نحو دعم واضـح لهـذه القطاعـات مـن خـلال السياسـات الماليـة        

الخــدمات اللوجســتية ووالضــرائب بشــكل خــاص، وتســهيلات الــدعم والتمويــل، 
  .والترويج ويقالداعمة مثل التس
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− : א  א

اشرنا مسبقاً إلى العيوب الهيكليـة فـي النظـام المـالي، وتبـين مـن ذلـك أن        
هيكل النظام الضريبي لا يمكن أن يحسن قاعدة الإيـرادات مـن أجـل تنشـيط الإنفـاق      

البناء وإعادة التأهيـل، إضـافة إلـى أن سـيطرة الضـرائب       لاعادة الإنمائي المطلوب 
  غير المباشرة على هيكل الضرائب تعكس نظاماً ضريبياً غير محابي للفقراء.

بتخفـيض معـدل ضـريبة القيمـة     اتفاقية بـاريس تسـمح للسـلطة    أن ورغم 
% كحد أقصى، إلا أن السلطة أبقت دومـاً علـى نفـس المعـدل، مـا عـدا       2المضافة 
  بعد الاحتجاجات.% 1وبنسبة  2012الجديد عام التخفيض 

ينشـط  % 1بنسـبة  تشير دارسة للانكتاد، أن تخفض ضـريبة القيمـة المضـافة    
، فـي كـل مـن الاسـتهلاك الخـاص والاسـتثمار       %2.8%، 3.2الاقتصاد بزيـادة  

الخاص على التوالي وزيادة الاستهلاك الخـاص والاسـتثمار الخـاص سـوف تـؤدي      
  .18%1.4الأيدي العاملة وانخفاض البطالة بنسبة  إلى زيادة الطلب على

يجابيـة  الاوهذا مثال على إمكانية انتهاج سياسة ماليـة بديلـة تظهـر نتائجهـا     
في تقرير الانكتـاد عـن تخفـيض ضـريبة      أمثلةفي المدى المتوسط والطويل، وهناك 

وزيادة الاسـتثمار الحكـومي والتحـويلات الحكوميـة علـى المسـتوى العـام         الدخل
للنشاط الاقتصادي وتخفيض البطالة. ولـو أن السـلطة اسـتغلت هـذه الأدوات الماليـة      

خاصـة إذا مـا تضـافر ذلـك مـع       ،مبكراً، لتغيير الاتجاه العام لـلأداء الاقتصـادي  
  سياسات أخرى مكملة.

−: א א
لنظـام تجـاري تـابع لإسـرائيل، فالنظـام      أسـس  أشرنا إلى أن اتفاق باريس 

 مـن محـدودة   وارداتالتجاري الإسرائيلي ينطبق على التجـارة الفلسـطينية باسـتثناء    
 ـ الإسـرائيلية مصر والأردن، وهيكل التعريفـات   ق علـى الـواردات الفلسـطينية    ينطب
 ـ ة ضـريبة القيمـة المضـافة    ل نيابـة عـن السـلط   ومن بلدان ثالثة، وإسرائيل تحص

  والتعريفات الجمركية على الواردات من بلدان ثالثة.
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وهذا الوضع يعزز من أن الاستراتيجية الموجودة تسـير علـى أسـلوب تنميـة     
 إنمائيـة قائمة على التجارة بدلاً من تجارة قائمـة علـى التنميـة، فبـدلا مـن سياسـة       

، هـو  19نكتـاد شـار تقريـر للا  كـون المطلـوب، وكمـا أ   تهدف إلى تحرير التجارة، ي
سياسات تجارية وصناعية تعالج الصعوبات الهيكلية فـي الاقتصـاد، وبالتـالي تسـمح     

  للتجارة بأن تساهم في تحقيق الرؤية التنموية.

في اتفاق بـاريس أو ترتيبـات التنفيـذ الجديـدة     من هنا، فإن التعديلات الأخيرة 
التجـاري، ويجـب أن يبنـى عليهـا      بمعنى أدق، تعتبر مهمة في سياق تعـديل النظـام  

لمزيد من التعديلات نحو إلغاء الاتحاد الجمركـي لبلـورة سياسـة غيـر تمييزيـة مـع       
  الاقتصاد الإسرائيلي.

حماية الصناعات الوطنية الناشئة، وبمـا لا يـتلاءم مـع التوجهـات       -  د
ت الاقتصادية الوطنية، والمعايير التجارية الدوليـة. إن عـدم قـدرة منافسـة الصـناعا     

فـي جـزء مهـم    الوطنية للمنتجات الأجنبية التي تغزو الأسـواق الفلسـطينية، يرجـع    
رضـاه  عمنه إلى عدم وجود سياسات لضبط الاستيراد فـي إطـار الإجحـاف الـذي است    

 مسبقاً من خلال اتفاق باريس.

تعزيز وتقوية القطاع الخاص من خلال إنشاء شـراكة حقيقيـة تسـتند إلـى      -ه
  ز خطة اقتصادية وطنية.تكامل الأدوار لإنجا

مواصلة الإصلاح الإداري الشامل للقطـاع العـام وتعزيـز مبـدأ الشـفافية       -و
ومواجهة الفساد المالي والإداري، من خـلال خطـة وطنيـة تتكامـل فيهـا الجهـود،       

  وتعمل كآلية دائمة وليست موسمية.
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common good and international trade norms. Also, there should of 
necessity be a host of measures concerning the comprehensive 
managerial rectification of the public sector, fighting corruption, 
abiding by transparency and strengthening the private sector through 
real partnership to achieve all the above goals. 
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The question that comes to the mind is: Why has not the Authority 
earnestly demanded the amendment of the Accord when it has the right 
to do so as provided for in Article Two? 

And what gives rise to the importance of this question is that the 
Authority had managed last September to hold an agreement for new 
arrangements governing stipulated terms that have not been 
implemented such as changing the mechanism of calculating customs 
and taxes on imported goods via and from Israel from the system of the 
declared goods to that of the actually entered ones. Secondly, the 
establishment of trans-border Israel-West Bank Palestinian customs 
clearance points for curtailing tax evasion; and thirdly, laying a fuel 
pipeline for cutting the cost and securing the flow of fuel supplies. 

Therefore, these arrangements constitute a precedent that can be 
built upon for demanding significant amendments to the articles of the 
Accord. Such amendments should be conducted by a joint committee 
of the relevant ministries and the private sector. 

These amendments mainly focus on abolishing the imposed 
customs federation, demanding that the Authority directly import from 
abroad, expanding the List A1, A2, B, discarding the adherence to the 
Israeli specifications and measurements  and their application 
procedures ,the strict application of the agreed terms which relate to 
free movement of goods and individuals , and rescinding or correcting 
the security procedures . 

The second option relates to adopting alternative economic policies 
to reinforce, strengthen and try to liberate the economy. That can be 
done through various steps such as backing the production sectors, 
particularly agriculture, industry and tourism. The Authority has been 
neglecting those sectors, especially agriculture, over the past years. 

The second step lies in fostering the trade system and putting it on 
the right track so that it can diversify the Palestinians' options in 
having varied economic relations with different international parties in 
accordance with the Palestinian interests, added to that the need for 
protecting the young national industries in line with the national 
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The main goal we ought to seek through these initiatives and 
economic and political options should be supporting the Palestinian 
citizen on his own soil, following a period of systematic destruction 
committed by Israel, which had led, politically, to blocking the 
political prospect and, in reality, triggered an unprecedented Israeli 
settlement and economic onslaught, with the result that Israel is 
apparently trying to preclude and disable the already agreed two-state 
solution through its measures. The Authority should cease to adapt 
itself to these Israeli measures, as its main function is to keep the 
National Project from vanishing, and also to maintain the steadfastness 
of the Palestinian citizen, who has suffered enough harm. 

The Paper includes overall outlines of the Paris Accord, aimed at 
specifying the amendable main issues, and it reviews three main issues 
that constitute the essence of the Accord: 

The first issue is the fiscal and monetary one, including the banks 
"clearing" revenues, whose elements and problems such as the customs 
money that leaks away from the Authority's treasury and which needs 
prompt solutions. The second issue is trade and the customs federation 
being imposed upon the Palestinian economy, despite the inequality 
and wide gap between the two economies, which has increased the 
Palestinian economy's subordination to the Israeli one after seventeen 
years of signing the Accord. 

The last issue is labor and the laborers. Israel has refused, amid 
negotiations, to agree to the Palestinian demand to employ a limited 
number of Palestinian workers and, though it had pledged to keep the 
flow of the workforce, it has nevertheless suspended it through the 
vague, politicized Work Permits System. 

The above-mentioned review has shown that the Paris Accord has 
two negative side effects, the first of which is the non-implementation 
of several of its articles, and the second negative effect is the 
insufficiency of the design of the provisions and articles of the Accord, 
and also its ambiguity and non-suitability for the Palestinian economy. 
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And whether this economic deterioration is the result of a deficient 
referential economic agreement that regulates the economic 
relationship with Israel and consequently controls the economic 
potential, or is engendered by the Authority's own faulty economic 
policies, or both; the required thing now is for the economic options to 
involve both areas. 

The first and main option has to do with the need to reconsider the 
Paris Accord in terms of putting it into practice first, as, in reality, 
many items thereof have not been put into practice, and amending 
important items greatly affecting the implementation of sustainable 
development locally in Palestine, and in this way we would have 
averted the option of cancellation, since the said accord is linked to the 
Oslow Agreement, and secondly we wouldl have saved the Palestinian 
economy from further losses and deterioration resulting from the 
cancellation. 

The second economic option lies in adopting alternative economic 
policies aiming at boosting the economy and directing it towards 
sustainable development, particularly in the field of subsidizing the 
productive sectors, correcting the monetary and trade systems, and 
creating an administrative, political and legislative environment 
suitable for the sustainable development option. 

It is noteworthy that these options are not intellectual or theoretical 
luxury that may be adopted or abandoned. The Authority's reluctance 
to take economic options that favor the poor and support an 
independent economy means that it persists in pursuing the 
deterioration stages to the very last, which may end up with 
eliminating the possibility of creating the Palestinian state and its 
organizations. 

It should be emphasized, again, that the economic options do not 
work in a vacuum, as they are thoroughly connected with parallel 
political options aiming at putting an end to the political deterioration, 
and shifting towards the phase of action and initiative. 
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The Political Crisis of the Palestinian 
Authority and the Available Economic 

Options 

By: Dr. Mazen Al-Ajla  

Abstract  

This research paper aims at discussing the Authority's available 
economic options within the framework of its presumed endeavor to 
break the political stalemate prevalent in the Palestinian economic 
scene for over two years now. 

This stalemate, co- existent with the escalating settlement- 
construction and the unilateral Israeli measures against the Palestinian 
economy, Authority and its institutions and also the Palestinian 
individuals, has resulted in a grave decline of the Palestinian economy, 
together with a remarkable decrease of the aid handed to the Authority. 

And although Israel is mainly to blame for this decline, the 
Authority is also partly responsible for not having earlier broken this 
deadlock. 

This affair has not gone down well with the citizens, and was 
reflected on the extent of their response and conviction of the 
Authority's initiatives or bungled ideas here and there. 

In conclusion, the Palestinian cause is now seeing its worst periods 
and is locally, regionally and internationally on the wane. It seems no 
more among the priorities, a fact that is bearing on the Palestinian 
citizens, standards of living, the increased rates of poverty and 
unemployment, and also affecting the Authority itself, with a greater 
balance deficit, local public debt; and also on the Palestinian economy, 
with the aggravating deficit of the balance of payments and balance of 
trade, the falling productivity of both the economy and the work force, 
as well as the growing defects of the fiscal and commercial system. 



 Mr. Imad Al- Falouji 

 

49 

 The state of exhaustion suffered by the Palestinian people. 

 The division. 

 The streets lacking of a prominent popular leadership. 

The Palestinian street today stands at a crossroads in the face of 
challenges, obstacles and motivation calling for popular movement, 
but experiences have taught us that the Palestinian people may suffer 
patiently for a long time, but when it explodes, no power on earth can 
possibly forbid it expressing its free will or prevent it from turning the 
table on those standing in its way. 
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the negotiations option no more have pretexts and subterfuges to 
produce for proceeding with this choice. 

In this state of affairs, everyone is starting to look at the popular 
movement as the basic life boat for the Palestinian situation under 
various labels such as popular resistance or peaceful resistance in the 
face of the Zionist enemy's plots, which means appealing to the 
Palestinian street for a real expression of the present dilemma – a way 
internationally understood as an indication that the situation has 
reached an extreme danger level. 

But the question so often put forth by observers is : Against whom 
will the upcoming popular movement be directed? Some say that Al-
Aqsa uprising could have been ignited against the Authority and its 
leadership instead of the Israeli entity, due to the multifarious failures, 
and the conviction of everybody that an end to their dilemma has 
become essential. Today everybody feels the same urgent need for 
changing the present situation, but against whom is the popular 
movement going to be? Will it be intended against the Palestinian split 
and its parties, or against the occupation and its tools? 

Many observers have expected the eruption of a new Al-Aqsa– 
model uprising because of the presence of favorable grounds for that 
and also for a number of reasons necessitating it, which are: 

 The Palestinian division.  

 The failure of the political process. 

 The Israeli escalation. 

 The movement of the Palestinian forces hit by the continued 
current state of affairs. 

Obstacles facing the option of the uprising: 

 The main forces do not wish to stir up the Palestinian street. 
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Popular Movement as a Strategic Option 

By: Mr. Imad Al-Falouji 

Popular movement is the sole stable option that backs up all other 
choices, and it is not a mere choice that may come and go, and one 
cannot talk about resistance in all its forms, without mentioning the 
popular activity that should embrace this option and be its big 
container and its mainstay towards its success and attaining its goals. 

Talking of the choice of negotiations, they can never achieve their 
goals and continue in a steady and calculated manner without being 
coupled with an supported by a popular movement because the 
negotiations may not continue without popular support and 
understanding or a conviction of its usefulness in achieving the 
national goals, otherwise the negotiator would be condemned by his 
people and consequently lose their confidence and backing during the 
negotiations. 

The choice of armed resistance can be decided, and so can the 
choice of negotiations; but the option of popular movement is an 
ongoing cumulative process that cannot be decreed because a people 
losing conviction and confidence, frustrated and desperate, may need a 
long or short period to retrieve its capability of public movement or 
rising against the status quo. 

And today, after all the repeated failures of all the choices 
propounded by the patriotic movements whether armed resistance, 
which is no longer a real choice on the ground despite the hot rhetoric 
of those Palestinian forces through the media that calls for this option 
which has grown increasingly unpopular because of the deep-rooted 
state of division among Palestinians, or the deadlocked negotiations 
option whose advocates have frankly declared that the Israeli 
intransigence and American bias to the Israeli entity have invalidated 
those understandings and agreements and, as such, these supporters of 
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democracy and Israel's "Jewishness") requires reaching a settlement of 
the Israeli Palestinian conflict, consolidating the national awareness, 
possessing the political ability to challenge the Jewish majority and the 
ability to attract local and international interest without resorting to 
violence. 

(4) Declaring the end of the two-state solution, and adopting the one 
state option as a struggle objective (without a clear political work 
program) would be construed by Israel and the whole world as a 
Palestinian refusal of establishing an independent Palestinian state 
within the borders of June 4th 1967, not out of a disinclination to 
merger, but from a desire to seek the undermining of the Jewish nature 
of Israel, or even its very existence. 

The Israeli propaganda will succeed in promoting this allegation on 
a large scale, taking advantage of the current weaknesses of Arab 
countries as well as the mistakes of some of the Palestinians 
themselves. 

(5) More feasible, less costly alternative scenarios: (a) continued 
adherence to the two-state solution and urging the world community to 
pressurize Israel (exposing its racialist practices), regaining unity, 
thwarting the attempts to prejudice their existence on their homeland. 
(b) Reviving the National Project, which does not necessarily emanate 
from the concept of State or disapprove of the two-state solution or 
acting as though Israel had annihilated it? And at the heart of the 
revival process lies the re-identification by Palestinians of themselves 
as being one national group with rights and aspirations that are not 
self-contradictory. 

(6) When comprehensively reviewing or threatening to adopt 
preferable options and alternatives, it is unwise to scare Israel, but 
inveigle it, and it is equally unwise to place the case outside the 
international legitimacy, thereby neutralizing the world community. In 
all circumstances, the achievements attained, small as they are, should 
not be wasted, nor should we take uncalculated risks through changing 
the goals and tactics without having realistic, concrete justifications, or 
for the mere sense of the inability to achieve those goals! 
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Does The Choice of a "Bi-National State" 
Sound Realistic? 

 

By: Mr. Taysser Muhiessen 

Abstract: 

Starting from the hypothesis of the end of the "two-state" solution, 
this paper has been studying and analyzing one proposed alternative 
for answering this question : 

How far does the choice of a "bi-national state" sound realistic, 
practicable and surmounting the obstacles of a "two-state" solution? 
With reference to the relevant culture review, the outcome of this 
analytical paper can be summed up as follows: 

(1) It is too soon to proclaim an end to the "two-state solution", as 
this might relieve Israel of its responsibility in the face of the world 
community, and it could even provide a subterfuge for Israel to 
conduct liquidation schemes such as the (regional solution). And if 
Israel could completely eliminate the two-state solution, it could in this 
way have gone a long way in doing away with any other just solution, 
including the bi-national state one. 

(2) Advocates of the bi-national state are of two main types: The 
first ones are of the view that such a state does already exist in Israel, 
and the substantiation of this reality (aggravating Israel's structural 
predicament) would eventually result in either redressing the national 
grievances of the persecuted group, or having Israel declared an 
apartheid state, the latter calling on the Palestinian National Movement 
to adopt the label of a bi-national state for its sought-after strife 
objective on the entirety of the area of Palestine under the mandate. 

(3) The maturity of the basic terms for a developed dual nationality 
concept within Israel is inconceivable in the foreseeable future. The 
deepening of the Israeli impasse (i.e. the contradiction between 
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There are a host of questions that are still unanswered so far. What 
is the future of the UN General Assembly Resolution No. 181 related 
to the partition of Palestine into two states? Will the new resolution 
that admits Palestine as a state on the 1967 territories abolish the old 
one? What is the future of UN general Assembly Resolution 194 
concerning the Palestinian refugees’ question? Will the return of the 
Palestinian refugees be to the Palestinian state in the West Bank and 
the Gaza strip? What is the future of the Palestinian refugees in the 
West Bank and the Gaza strip? Will they receive the compensations 
provided for in Resolution 194, and what is the future of the Palestine 
Liberation Organization as the sole legitimate representative in all its 
whereabouts and what is the PLO's future role after the state of 
Palestine has got the status of a non-member observer in the UN 
General Assembly? 

The answers to these questions and other crucial ones require that 
the entire Palestinian people draw up a new Palestinian strategy that 
will deal with the period of post-international recognition of Palestine. 
The Palestinian political factions and forces are required today more 
than ever to put an end to the state of split and rearrange the 
Palestinian home on the bases of political partnership and national 
unity. 
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the Palestinian State, an unprecedented battle on all political levels will 
start, as there will be a termination of the Oslo and Palestinian 
Authority file , and  there will be a state parliament and not an 
Authority Legislative Council, as many changes will take place 
following the Palestinian state recognition. 

There are several enquiries concerning the usefulness of the 
Palestinian move towards the United Nations as it is an important step 
for carrying the case to the United Nations, which is why the Israeli-
American political battle has been aiming at forestalling and foiling 
this step, as the US and Israel know the legal consequences of this 
recognition, but what is the political value of the Palestinian 
membership of the United Nations if Israel kept actual control of the 
occupied territories? And what effect will this have on the growing 
demand for a one-state solution? 

The success of Palestine in obtaining the international recognition 
will constitute a start of a legal battle for the prosecution of the Israeli 
occupation. Palestine, the non-member state of the UN can officially 
and with international recognition begin the battle of indicting the 
Israeli settlement world-wide, and shift the case from one of "disputed 
territories" as claimed by Israel, into an occupied Palestinian state. 

The purpose of this Palestinian step lies in the opinion expressed by 
President Abbas to the effect that he is ready to return to the 
negotiating table after the world recognition. As such, this step can be 
considered as an attempt to improve the terms of negotiations with 
Israel after the international recognition, which is emphasized by the 
Palestinian decision formula, due to be voted in the UN General 
Assembly. 

Several researchers expect that going to the United Nations will 
affect the destiny of the Palestinian cause as it will restrict the 
Palestinian rights and the decision adopted by the UN or the general 
Assembly is likely to constitute the reference to any future negotiations 
and therefore, the going to the UN should be a reflection of the 
national reconciliation and it should be accompanied by diplomatic and 
national activities on all levels. 
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Congress, especially the House of Representatives dominated by a 
Republican majority. 

Thus, Obama has become spineless even more than his predecessors 
in challenging the American Jewish lobby; and therefore, he decided to 
side with Israel and its allies at the expense of the American interests 
in the Middle East and the values and principles of good and justice 
and also the right to self-determination. 

The American Administration may succeed, using financial and 
political pressure, in frustrating the UN Palestine joining project, but 
this would show up the falsehood of the American values and 
principles and the American policy of double standard towards the 
Palestinian people's right to liberty and independence, and 
consequently the United States will not be able to play the "fair 
mediator" role as it claims. 

The State of Palestine as an observer: the start of a legal battle or 
improving terms of negotiations? 

The formula of the Palestinian draft resolution to attain an observer 
membership for Palestine emphasizes "the right of the Palestinian 
people to self-determination and a pre-1967 borders independent 
Palestinian State", and stresses "the urgent need for resuming and 
accelerating the negotiations related to the Middle East peace drive", 
and it makes clear that the eventual borders of the state of Palestine 
"are determined in the final stage negotiations". 

This formula underlines the need for negotiations with the Israeli 
side, and not a unilateral step, and this time, the Palestinians are more 
cautious as they say that their strong situation will enable Palestine to 
best utilize the United Nations and other international bodies  towards 
fostering their just search for freedom and independence. At the same 
time, Abbas Zaki , member of the Fatah Movement Central 
Committee, assures that "If Palestine has obtained the status of state, it 
will go to the International Criminal Court for prosecuting Israel, and 
we will report to all United Nations agencies. The Palestinians' going 
to the United Nations will mark a pivotal stage, and after recognizing 
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retaliatory measures include the freezing of all or part of the financial 
assistance given to the Palestinian Authority, the closure of the PLO 
envoy Headquarters in Washington, pressurizing other governments to 
discourage them from financially helping Palestine or cut this help 
altogether. 

The United States, for instance looked on with indifference to 
Israel's withholding of the tax returns to the Palestinians or imposing 
additional restrictions to their movements or the expanding of 
settlements. The American sanctions will even include those countries 
supporting Palestine, including the United Nations which will suffer 
from the scarcity of American financial aid. As for Israel, it is aiming 
at obstructing the Palestinian move, as well as diplomatically foiling it, 
suspending the Palestinian tax returns, as taking unilateral withdrawal 
steps towards the Apartheid Wall and publicly annexing some blocks 
of settlements to Israel. 

The American official position views that the creation of a 
Palestinian state is strategically in the good interest of America which 
helps stability in the politically troubled Middle Eastern Region. This 
position is not new, as it had been supported by former President Bill 
Clinton, followed by the former president George W. Bush Jr. , calling 
for the need to establish an independent, viable Palestinian state, as 
stipulated by the Road Map Plan supported by the United States. Since 
Barack Obama took office, the American position calling for the need 
for a Palestinian statehood has not changed, especially when he said in 
September 2010 that he hopes to see a UN Palestinian member state in 
September 2011. 

The question is : Why does the Obama Administration reject to 
upgrade Palestine to the status of state and recognize it as a 
nonmember state on the 1967 borders, and also threatened the use of 
the veto in 2011? President Obama is aware that the American refusal 
of Palestinian joining the UN as a non-member state will harm the 
image of the United States, which has greatly improved following its 
backing of the Arab Spring revolutions in Tunisia, Egypt, Libya, 
Yemen and Syria. Despite this harm, Obama has become helpless in 
the face of the Jewish lobby and supporters of Israel in the American 
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based upon the international law and the UN resolutions and are aimed 
at obtaining an international resolution recognizing the membership of 
a 1967 – borders independent Palestinian state with Jerusalem as its 
capital city . The second scheme is advocated by the Netanyahu-led 
Israeli government, and it aims at obstructing the Palestinian scheme 
and bypassing the international resolutions using tricks and maneuvers 
intended to consolidate the occupation and perpetuate the expansionist 
settlement policy in the West Bank and Eastern Jerusalem. 

In his speech of September 2012 before the UN General Assembly, 
President Abbas has warned of grave consequences in the event of the 
rejection of the Palestinian demand, including the collapse of the 
Palestinian Authority, which could lead to a political vacuum and 
destabilizing the region, especially in the light of transformations and 
uprisings currently erupting in the Arab world. 

American and Israeli Positions: 

The American position is clear and it was even clearer with threats 
directed at the Palestinian application submitted in September 2011 to 
the International Security Council for getting a UN full membership, 
which led to referring the application to some commission, and 
thereupon the Resolution was not voted. 

And although this turning to the UN General Assembly for getting a 
resolution can incur international threats, particularly American 
threats, as the USA had stated its rejection of the Palestinian attempt to 
obtain an independent Palestinian state membership before reaching a 
peace accord with Israel. 

In return, it has urged both sides to start fresh direct negotiations to 
reach a peace agreement. Furthermore, the United States threatens to 
cut off financial aid to the Palestinian Authority and taking tough 
actions by the American Congress against Palestine and the Palestinian 
interests. 

In a study prepared by Dr.Sa'ib Oraiqat , Head of the PLO 
Department of Negotiations, he states that some of the likely American 
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the former's Administration has publicly criticized the latter for his 
refusal to conduct direct negotiations in the midst of continued 
settlement- building. 

So, President Abbas has had no choice in the face of betrayal and 
persistent settlement- constructions but change the rules of the political 
game and transfer the negotiation case to the UN through demanding 
the status of an observer member state for Palestine on pre-1967 
territories with Jerusalem as its capital city. Another reason to be 
mentioned here is that the Palestinian Authority has finalized the 
enterprise of setting up the state institutions, a step which had started in 
2009. Ever since the Palestinian Authority has been developing the 
Palestinian institutions and building up the Palestinian economy so as 
to cope with the upcoming period. The US and the European Union 
countries have been funding this process, a fact that gave rise to the 
Palestinian policy- maker to firmly believe that those countries would 
like to see a Palestinian state living side by side with Israel, and several 
of the said international organizations such as the World Bank and 
other international bodies bore witness to the efficiency of those 
Palestinians institutions, and that Palestinians can declare their 
statehood. 

On the other hand, Netanyahu has refused to make any fresh 
political concessions, which has diminished the chances of the two-
state solutions adopted by the World Community since the Partition 
Resolution. 

This view has been evidently reinforced by Netanyahu decision to 
set up a joint electoral committee with the extremist ultra nationalistic 
party (Isreal is our home), led by Liberman with the aim of running for 
the parliamentary election of January 2013, which means that their 
political attitudes in the forthcoming days will harden even more as 
regards the two- state solution, and reaching an agreement on the 
questions of the final settlement, Jerusalem, the refugees, settlements 
and others. 

There is currently a political strife and a political engagement 
between two political schemes : the first one is led by the PLO and is 
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right to self-determination , political independence and sovereignty on 
its soil". 

Reasons for going to the United Nations: 

The primary motive behind the Palestinian leadership's adopting an 
official position towards turning to the UN in September 2011 for 
demanding a full Palestinian membership, and now applying for an 
observer non-member state, is mainly imputed to the Israeli 
intransigence and delaying tactics in reaching a final peaceful 
settlement with the Palestinian side, together with the deadlock in the 
peace negotiations since 2008, which are unlikely to resume shortly. 

The Palestinians, however, still have a sole diplomatic card, i.e. 
turning to the UN, which is crucial for them. The application submitted 
in September 2001 for a full membership to the UN has been opposed 
by the United states and Israel and faced by the American threat to 
veto the draft resolution, ending up with the absence of a quorum of 
the Security Council members needed for voting the Palestinian 
application to a full- membership state. 

In an address given by President Mahmoud Abbas to the New York 
Times newspaper, he warned against viewing the Palestinian move of 
demanding recognition of a full membership Palestinian state as a 
swindle or maneuver. "We are going to the UN to secure our right to a 
free life on the remaining 22% of our historical homeland, yet 
negotiations remain our primary choice, but the failure of the 
American Administration to get the Israelis to stop building 
settlements, we are obliged to turn to the World Community for help 
with sustaining  a chance to end this conflict peacefully and justly. 

And since electing Netanyahu in March 2009, the most important 
reasons leading us to go to the UN may have been the growing 
settlement activities as well as the aggressive measures taken against 
Palestinians in the West Bank and Jerusalem. 

Moreover, we find that President Obama has been pressurizing 
President Abbas to recognize the Jewishness of the State of Israel and 
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Palestine, the UN Non-Member Observer 
State: Challenges and Expectations 
 

By: Dr. Mkemer Abu Saada1 

 

The right of the Palestinian people to self-determination and living 
in an independent, sovereign state is guaranteed under the Palestinian 
cause-related international Resolutions, on top of which is the UN 
General Assembly Resolution No. 181, issued on November 29, 1947, 
which provided for the partition of Palestine into two states: one Arab 
and one Jewish, ending up with the Road Map 2005 which calls for the 
creation of a viable Palestinian state possessing the constituents of 
sovereignty and adopted by the International Security Council 
Resolution No. 1515. 

That move is considered a culmination of the diplomatic and 
political efforts exerted by the PLO since 1974, when it had adopted 
the so-called (interim or ten- point program), which was followed by 
the Declaration of Independence in the nineteenth session of the 
Palestinian National Council held on Nov 15, 1988. This Declaration 
of Independence reiterated the said right as follows: 

"….And following the historical injustice inflicted upon the 
Palestinian Arab people in having been displaced and deprived of the 
right to self-determination, and based upon the legal, historical and 
natural rights of the Palestinian Arab people in its homeland, Palestine 
; and the sacrifices of its consecutive generations in defense of its 
freedom and independence; and also founded upon the Arab Summit 
Conferences, and the power of the international legitimacy embodied 
in the UN Resolutions since 1947, the Palestinian Arab people has the 

                                                             
1 Study presented by Dr. Mkember Abu Saada, Lecturer in Political Science 
Department in Al-Azhar University - Gaza,  within the Project: The Future of 
Palestinian-Israeli Negotiations in cooperation with Palestinian Planning Center, 
Gaza. 

 



Gaza Forum of Strategic Policies in Palestine (V) 

 

36 

The issue of sovereignty on land will remain unsolved for a long 
time and the aim will be "there will be political sovereignty without 
regional sovereignty " 

[for the Palestinian Authority], with this sovereignty not recognized 
by the militarily dominating Israel and a religious, economic, political 
function for a third party (Jordan), which has originally no regional, 
political, or sovereignty ambitions. 

5. The Centrist Party: 

The study is attempting to find out the truth about the view of the 
Centrist Party in Israel (Kadema and the Libid Party) about the concept 
of political settlement and the reasons that had motivated Sharon to 
quit the Likud and establish the Kadema Party. 

6. What is to be done?  

In conclusion, the Study tries to grope for a realistic Palestinian 
strategy that is applicable for achieving a political settlement which 
may realize the minimal Palestinian National ambitions for, however 
the conflict is heightened, the day of negotiating a political settlement 
will doubtless come along.  
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The Likud has re-interpreted the Oslo Agreement and the later 
agreements in line with its own ideological criteria.  

The study handles a host of reasons behind the Likud governments' 
continued dealing with the peace process from 1996 until now, as well 
as the new reality created by the signed agreements, and later on partly 
shared by the Likud. 

The mentality of Netanyahu has been obsessed by the complex of 
the (strategic abandonment) of geographical dimensions that are vital 
to the security of Israel, and this complex will continue for a very long 
time. 

Netanyahu consequently believes that "security should take priority 
over peace and peace agreements, and those who do not realize this 
will stay without security or peace and will eventually be doomed to 
ruin " (Kiwan 1997)  

Netanyahu, dedicated to his tutors' ideas since Japotsky maintains 
the idea of acquiring "the land of the Old Testament, i.e. Judea and 
Samaria. " He has a personality which is harmonious with his 
ideological thinking and political logic, and he tries to employ his 
ideological legacy for serving his political standing in the peace march. 
In a speech delivered in front of an audience of foreign ambassadors 
and not before a public rally, which is significant, Netanyahu proposed 
Puerto Rico- model for the Palestinian entity, where the Bahamas 
Island of Puerto Rico is inhabited by national Spaniards and Red 
Indians. The Island had been extracted from Spain by the US in the 
late 19th century, and it is now enjoying administrative autonomy 
under absolute American control of all its economic potential and 
aspects of life on the Island (Kiwan: 1997) 

He wants both peace and security, and to get rid of the Palestinians 
while subjecting them to the Israeli rule – he wants a secure peace. 
And the ultimate Likud objective can be summed up as follows:  
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pessimism toward an agreement with the Palestinians. This made the 
Labor Party become unpopular in the eyes of the Israeli public, as 
looking aimless, unable to decide on its strategies and goals, a fact 
which has become more evident in the past ten years in the apparent 
decline of the Labor Party's popularity.  

4. Right Wing in Israel and the settlement:  

Ever since the period extending over the Israeli occupation of the 
West Bank and Gaza, the Likud Party was not able to lay down a 
practical plan for solving the demographical problem created by this 
occupation, then this party did not have enough imagination to see 
further than a substantial issue for it, which is the colonization of the 
maximum areas possible of Palestinian land, and by all means, by 
which, it should be noted, the Likud has added extra economic and 
security burdens for Israel due to intensifying the construction of 
settlements.  

On the eve of its winning the 1996 elections, the Likud Party 
inherited the September 1993 Declaration of Principles Agreement 
from the Labor Party, together with other agreements. However, it has 
adopted a special strategy concerning the entire peace process which 
still constitutes the strategy adopted by the Likud, which can be 
summed up in the following points: 

1- Proceeding with the political process. 

2-The adoption of delaying tactics and prolongation of negotiations. 

3- The maximum blackmailing of the Palestinian side. 

4- During the lengthy negotiations, the government will carry out a 
number of measures for stabilizing the present status quo such as 
building new roundabout routes, isolating the Palestinian areas 
from each other, enlarging the construction in the existing 
settlements and increasing their population, and intensifying the 
building works in Jerusalem. 
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to think seriously about the future relationship with the Palestinians 
and also the future of the occupied territories, which had led Israel to 
conduct real negotiations with the Palestinians that resulted in the 
signing of the 1993 Oslo Agreement. 

The Israeli Left has come to the important reality that Israel cannot 
defeat any one nation ( The Palestinian nation) .This conviction had 
got the Labor Party to directly negotiate with the PLO and sign the 
Declaration of Principles Agreement in September 1993. This is not to 
say that Israel was experiencing a defeat, but, in the viewpoint of the 
Labor Party, it did not achieve a complete victory over the Palestinians 
nor did it accomplish its principal goal, i.e. security. Therefore Isaac 
Rabin had thought that the agreement with the Palestinians would 
bring Israel closer to its main goal: security. Yet, the Labor Party could 
not resume the settlement march with the Palestinians in the 2000 
Camp David negotiations as it was not able to go a long way with 
regard to the final issues such as Jerusalem, the occupied territories, 
the settlements and the refugees. 

This represents the disparity between reformist Zionism headed by 
Likud, and the Labor-Party Zionism, as the former insists on absolute 
clinging to the land of the fathers and forefathers, whereas the latter is 
opposed to the domination of more than three million Palestinians, as 
this would bear the seeds of destruction for the Israeli society. This 
situation is not motivated by a love for the Palestinians, but a wish to 
keep the purity of the country first, then comes security, as security 
cannot be achieved under a bi-national state. 

It is the old but renewable conflict between the two Movements as 
each of them thinks that the other one is putting the existence of Israel 
and the lives of its population at risk. And this is the essence of the old 
debate going on in Israel about the final settlement with the 
Palestinians and the land. It is apparent that Ehud Barak had been 
influenced by certain main elements during the July 2000 Camp David 
negotiations: first, the impossibility of defeating and subjugating 
another nation by force. Secondly, he was bearing in mind the 
reformist Zionism and its propaganda campaign and may be even the 
assassination of Isaac Rabin. Third, hesitation, skepticism, and 
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the other) __, a simultaneously close-remote; attached-detached 
relationship (Haikal: 1996). 

Hence began a new stage related to the settlement and is in progress 
hitherto. It is primarily based upon: First, direct, bilateral, separate and 
disconnected negotiations between Israel and each Arab side in 
isolation that have the reference of the two UN Resolutions Nos. 242 
and 338. Secondly, inspecting the potential of co-operation, 
development and water between Israel and the Arab parties. Thirdly, 
the participation of the wealthy Arabs in the development of the region 
of which Israel is part , and over which it enjoys superiority in the 
scientific, industrial, agricultural, and, more important, technological 
fields. 

3. The Left in Israel and the settlement with the Palestinians: 

Disruption of the Israeli society occurred in the 1980s, especially in 
the wake of the June 1982 war against the PLO when the Peace Now 
emerged as a new left-wing, and clearly put forth the idea that the 1982 
Lebanon War may have sent the PLO fighters away from Lebanon but 
could not solve the Palestinian difficult problem and the issue of the 
future of the 1967-occupied territory. The New Left Wing has raised 
doubts about the political system and political elite and has disputed 
the security justifications behind waging war. 

The new Israeli Left is different from the traditional Israeli Left in 
that the former does not have a specific social ideology, and it focused 
its activities on the Palestinian-Israeli conflict.  

The period of the 1980s had got the Israeli society into a new era of 
sharp debate on many issues and notions, most prominent of which 
was: "What is the future relationship between Israel and its neighbors, 
especially Palestinians?", "What is the future of the occupied 
territories?"  (Haidar: 1996) 

With the outburst of the first Palestinian uprising in 1987, the new 
Left had gained new ground among the Israelis and influenced, 
through its relatively new ideas the Labour Party focusing on the need 
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2. Reasons behind the maturation of the Madrid Peace Conference 
in 1991, and the American Strategy governing the Region: 

The Study in a hurry reviews the reasons behind the participation of 
the PLO and some other Arab sides in the Madrid Conference in 
October 1991, most important of which were two main events that 
happened in the early 1990s,i.e. the collapse of the former Soviet 
Union (the main international alliance of Palestinians and Arabs) , and 
the defeat of the Iraqi army following its overrun of Kuwait in 1991, 
which meant that the U.S. and its main ally in the region, Israel, were 
the two victors during that era, which is still visible up till now. 

 The policy of the United States in the region ever since the start of 
Madrid Peace Conference in 1991so far depends on: First, Israel, 
which represents the most important brace of the U.S. policy in the 
Region, and; secondly, the Arab oil, which stands for the most 
important goals of the American policy (Haikal: 1996), which the 
United States has successfully achieved since the Madrid Conference 
up to the present day. 

The United States has re-arranged the region after the collapse of 
the former Soviet Union, and the defeat of Iraq in the Second Gulf 
War. The American plot depended on separating two regions: The first 
one is the oil-rich, wealthy, luxurious Gulf shores, which it bounded 
with security military agreements crowned with the presence of 
military bases in these countries. The second region is The Fertile 
Crescent which is hit by overpopulation, economic crises and poverty. 
The intention is strengthening the concept of the Mediterranean 
countries, by which the particularity of the Arab Nationalism would be 
overlooked so that Israel would sneak into that new concept (of the 
Mediterranean) for attempting to solve the Arab-Israeli dispute which 
has been the root cause of most of the turmoil that have frustrated the 
American plans throughout the second half of the twentieth century. A 
strange type of relationship has been created between the two zones 
(the Gulf on one side and the Fertile Crescent and the Nile Valley on 
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Various Israeli Rules Governing the Future 
Political Negotiations with Palestinians 

 

By: Dr. Ayman Shaheen 

 

The study is divided into several subjects as follows: 

1. Definition of Negotiations:  

The Study reviews a host of different definitions of the term 
"negotiations" and concludes that "negotiating" is a reaction , a 
process, discussions or communication between more than one party 
with disputed issues , and then trying , through negotiations, to reach 
agreement ,or perform an action or not. 

The Study emphasizes the view of the German philosopher 
Immanuel Cant that negotiations could succeed or fail, and that "we 
should not conclude that nothing has succeeded up to the present day, 
nothing will ever succeed " (Kant: 1967), and that "the victory of a 
small and poor nation is possible in case that nation has got the right 
terms of its conflict" (Fayyad: 1922). 

Great revolutionaries and liberation Movement leaders had had 
negotiations with their enemies with one success here and many 
failures there, and offered them hard and painful concessions ; for 
instance Lenin did that in the Brest Lutefisk Peace , and so did Mao 
Tse Tong during the Strategic Retreat before the Commenting and also 
Hoshi Minh in the agreement with the French : all of them made 
concessions to avoid perdition and ruin, and those leaders were about 
to lose their own lives and the past strife records of their parties as a 
result of those negotiations and agreements. 

The power of logic, fluent phraseology, shrewd negotiator and the 
skillful producer behind him cannot, important as they may be, change 
on the negotiating table what that negotiator was not able to change on 
the ground (Fayyad 1992). 
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strategies should be delved into, which means we should look for 
options and alternatives to the whole present political system. 

The strategic structural defect calls for alternatives and substitutes 
for the PLO, the leadership, the National Authority and the Palestinian 
division. 

The crisis in our view is structural and functional: It is a crisis of 
leadership, references, legitimacies and strategies of work and elites; 
and consequently the constituents of the present political system, i.e. 
the PLO factions, the Islamic parties outside the PLO, the Legislative 
Council, the Authority, are helpless on their own to rid the political 
system of its dilemma, and the utmost they can do is manage the 
division or crisis__ which would result in a constant dwindling of the 
Palestinian rights, and giving Israel more time for completing its plot 
of settlement-construction and Judaization.     
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gradually and in the meantime leaving the door open for a possible 
resort to resistance. Resistance is an important and needed matter, as it 
is a reminder that we all still live under occupation in the West Bank 
and Gaza; and ensures our natural right to resistance_ a right 
guaranteed by all heavenly and international legitimacies, provided 
that it is a real resistance and not just slogans. Moreover, it should be 
confined to a national strategy and not being partisan, transitory or 
linked to a foreign agenda; and it should also be the other side of the 
coin of peace, and not its substitute. Both approaches should proceed 
together so that they are mutually complementary and co-operative in 
function according to the national general good and also depending 
upon the turn of events and the Political Movement requirements.  

And to juxtapose options and alternatives strategically, the trouble 
or crisis should be diagnosed first then a final way out should be 
found, or else it should be rationally managed by stages. Juxtaposition 
may have the following labels: 

 Firstly: A crisis of what? i.e. Is it a negotiations crisis?, or a 
resistance crisis?, or the division, or a government-formation crisis, or 
a wages crisis in the West Bank, or a crisis of the siege on Gaza? 

Tackling the crisis through the appearances means that the structure 
of the political system and the components of its institutions and 
parties are sound, and that the defect is a functional managerial one 
lying in the crisis management only. Thus the solution, in this case, is 
confined to improving the performance and functions, and also 
opening the door of options for the ruling elites without damaging their 
structures and legitimacy. In our view the crisis is more serious than 
that: It is a crisis of the political system and the entire National Project, 
and the above-mentioned crises are just inevitable repercussions of the 
strategic defect. 

Secondly: Who’s Crisis? 

If the crisis is functional, then the means and parts played as early 
mentioned should be investigated, and not the strategies; but if the 
crisis is structural and strategic, deep structures, legitimacies and 
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and its network of foreign alliances and relationships. Then the 
division came which established the Gaza Strip as a separate entity, 
and to further complicate matters came the spotlighted so-called Arab 
Spring only to help list the Palestinian Question among the delayed 
causes. The question of options and alternatives is a national issue 
affecting the very existence and future of the whole of the eleven-
million Palestinian people, and not only a matter for President Abu 
Mazen, the PLO or the Hamas Movement. We do not believe that 
options and alternatives put forth by the Israeli negotiator pose real 
strategic substitutes encountering the Israeli publicized war policy 
which would be more ferocious under the Lieberman-Netanyahu 
coalition government following the next early election.  

The alternative propounded by the Palestinian leadership is suitable 
for political movement, to boost the morale, disperse despair or as a 
temporary make-shift; yet it is not a confrontation strategy: even the 
going to the General Assembly for obtaining a non-member Palestinian 
State Resolution does not constitute an option or substitute. Nor does 
the "fortification state" into which Hamas puts its confidence as a point 
of departure for incoming Islamic reinforcements constitute a 
substitute, as it is basically not a choice or a national alternative: on the 
contrary, it represents a retrogression and departure from the National 
Project. And if the state of division persists, the alternatives put 
forward by the PLO will not be more than tactics within the framework 
of the approach or the current policies that is the negotiations and full 
confidence in the political settlement on the American and European 
terms. 

The alternatives proposed by the Palestinian negotiators are only 
tactics that would probably lead up to a freeze of settlement-
construction and would oblige Israel to return to the negotiating table. 
They may better the Palestinian negotiator's conditions, but will not 
achieve the just peace wanted by the Palestinians unless the Palestinian 
political system is re-constructed and the Palestinian people at home 
and abroad are unified as one unit in the framework of a national 
leadership and a strategy that combines both adherence to the peace 
option on the one hand, and activating the popular resistance and the 
civil disobedience on the other hand, and then stepping them up 
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Any talk of alternatives and outlets should be in the context of a 
strategic concept of the general political system, which requires first of 
all the diagnosis of the crisis and the imbalance, and trying to ascertain 
if it is a functional or structural imbalance or both. 

Claiming that the imbalance is solely functional means that the 
structure of the PLO, the Authority and the other forces, including 
Hamas and the political elites are simply impeccable and all that is 
needed is just introducing improvements and amendments to the 
performance while the elites and institutions remain as they are. This 
handling of the crisis will make us go round in circles, as the crisis is 
actually greater than just a disruption of jobs. 

The crisis is, in our view, a strategic one affecting the structure and 
strategy of patriotic action. The crisis of jobs and tools is not caused by 
the enemy's power and disequilibrium of power with that enemy; it is 
caused by an imbalance of the existing structures, institutions and 
elites: The blind cannot judge colors. The choices of the PLO are 
troubled because its structure, institutions and elites are also troubled 
and failed; the options of Hamas are troubled, too, because its 
structure, strategy and non-patriotic option is troubled as well, and tied 
to a non-Palestinian volition such as the national cause is linked to 
foreign schemes and agendum, and also by the Arab changes that are 
open to all options. Such a system and troubled elites can never lead a 
patriotic project, or confront a fierce enemy such as the Israeli one. 

The issue of alternatives preoccupying the Palestinians nowadays 
reflects a strategic defect greater than just failed negotiations, which 
preceded the Palestinian division and is now preoccupying the entire 
Palestinian political system which has occasioned it through making 
resistance opposed to peace and negotiations, especially after the death 
of Yassir Arafat. There was a split on the basis that the supporters of 
peace and negotiations dropped the choice of resistance and vice-versa, 
and that supporters of resistance reject negotiations and boycott them _ 
a fact that has rendered the political system without a conciliatory 
national strategy and a clear vision, which is against the political life 
logic and the rational understanding of it, and in contravention of all 
world liberation movements experiences _ a defect of the rigid elite 
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Palestinian Political System: The Crisis and 
the Possible Solutions. 

 

By: Prof. Dr. Ibrahim Ibrach 

In coincidence with the negotiations, the two-state settlement 
reaching a deadlock, and so is the armed resistance, the talk about the 
existence of a crisis and consequently an inquiry into alternatives and 
solutions dominate the Palestinian political rhetoric, especially the 
PLO leadership, a fact which reflects a problematical situation and an 
all-out failure. Terminologies of liberation, resistance, steadfastness 
have receded and are being replaced by the terms of "the crisis". We 
ought not to be deluded by fallacious victories which the Palestinian 
Authority is talking about such as "completing the institutions of the 
state" or "the Palestinian state UN liabilities"; nor should we be misled 
by the talk of Hamas and its government in Gaza about "steadfastness", 
"lifting the siege", and "resistance", as these are all humbug intended 
to conceal the strategic failure of both sides and the failure of the 
betting on the negotiations and the Oslo agreement for creating the 
state , and also the failure of the armed resistance as a way to liberate 
the entire Palestine "from the Sea up to the River" as Hamas put it. 

For matters to boil down to a mere search for securing salaries or 
earning a livelihood for the Authority, and breaking the siege for 
Hamas Movement is, by my life, the embodiment of failure: The 
Palestinian people has not been struggling for a hundred years just for 
a misshapen state in Gaza Strip. 
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Gaza-West Bank state solution, in addition to Israel's imposition of a 
fait accompli  that prevents the erection of a Palestinian statehood.  

In this way, the regime has become shackled in its movements and 
actions, repeating its own previous practices with varied patterns – a 
situation that is changeable only in the presence of a favorable 
environment. 

These obstacles have obstructed any internal development. But   
now that the Arab World is being transformed and the Arab nations are 
being liberated from tyrannical regimes with big prospects that may 
open new vistas for political opportunity for the Palestinian National 
Movement and its institutions, and consequently help in opening up 
various avenues for Palestinians, which calls for awareness of what is 
going on around us, and how important the political chances it offers 
are. 

That may contribute to shaping and crystallizing a national strategy 
that enables Palestinians to maintain their national program and 
identity in their capacity as a National Liberation Movement.  

The re-structuring of the PLO institutions and bodies, and those of 
the Palestinian Authority, as well as the party system, the trade unions 
and syndicates of various sectors may combine to create a real 
breakthrough for the Palestinian political system through providing 
social platforms that can benefit from the ongoing changes and serve 
their role of enhancing the Palestinian National Liberation's task. 

At this point, political, academic elites and national activists may 
have a role in bringing the Palestinian politics to safety, and after the 
fashion of Achilles heel, they may set the stage for upcoming changes 
expressed by social categories and labels. 
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creating the ability of Palestinians to fulfill their national aspirations 
and plan their political future on the other.  

In the light of what has been said, it is fair to talk about the 
Palestinian political future, a talk prompted by the regime's future and 
its problematic general performance which is visible in its falling short 
of settling mutual political disputes, and its inability to end its 
inconsistencies and its political and geographical rift, as well as its 
ineffective, flabby, lethargic institutions and its incapacity to achieve 
stability or handle challenges effectively – all these matters have 
revealed that the regime's apparatus is too weak to deal with the crises 
encountered, which raises the question of the regime's ability to 
present a future approach for dealing with its problems. 

The examination of the good or bad quality of the Palestinian 
political system requires, in the first place, laying down a set of criteria 
or standards that ought to be met by the Palestinian regime. They, in 
themselves, pose challenges that would test the political system's 
efficiency or its inefficiency through its ability to stand to them.  

Based upon that, the Palestinian political system has four challenges 
ahead:  

1. The challenge of national unity and putting an end to the 
division. 

2. The challenge of implementing the tasks of liberation, 
independence and the right of self-determination. 

3. The challenge of a fresh political contract based upon 
democracy, which guarantees political representation, 
participation and political pluralism for all the Palestinian blocks. 

4. The challenge of independent development in the face of the 
declining economic, social and cultural level of development on 
the one hand, and the prevalence of the yield economy feature, 
besides mortgaging the economy to foreign parties on the other. 

The Reading assures that the Palestinian political system has failed 
to confront all these four challenges, which means that the Palestinian 
system may well undergo further dissociation, and get integrated into 
another(non-Palestinian) system in the near future, especially in the 
light of scenarios distant from the two-state solution, and also the 
collapse of the Palestinian undertaking as already expressed in the 
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the Hamas Movement winning of the majority of votes, and the 
subsequent split that ushered in the political system's entry into a 
comprehensive structural crisis that has affected the political, 
economic, social and legal aspects. The present Reading is intended to 
comprehend the dynamics of the Palestinian political system towards 
grasping the structural characteristics of that System. 

This Reading draws upon the introductions and methodologies of 
studying the political systems, especially those inclined to highlight the 
study of charismatic personalities (historical and inspiring ones), and 
also the personal and familial relationships linking the governing élite 
members. This attitude examines the impact of all those subjective 
factors on policy-making, the stability of the regime and the 
implementation of legitimacy, as well as the attitudes focusing on the 
role of the Institutions and the Security Services in power. 

The Reading is also inspired by the attitudes focusing on studying 
political institutions (the three authorities, party system, and political 
élites). It sets out from the premise that the present Palestinian political 
system is suffering from a chronic structural crisis that affects its 
make-up, identity, function, network of relationships and components, 
a situation that necessitates reconsidering its nature, identity and 
course of action. 

This crisis is the product of a host of compound factors, subjective 
and objective, internal and external. 

The present Reading says that the current political system is 
incapable of incorporating the bulk of the internal transformations in 
the Palestinian society, and challenges encountering it. Moreover, it is 
unable to devise a new outlook for grappling with these challenges 
and, consequently, unable to achieve political stability, save the 
Palestinian national program or implement the plan for liberation and 
independence.   

As such, the present regime is not only lacking in its raison d'être – 
it is an obstacle to inventing more effective alternatives for handling 
the existing and future challenges that face Palestinian society. 

Thereupon, a change of the regime and not a change in the regime 
are needed. That is, what is demanded is not an amendment of the 
status of the regime without changing its features: it is a shift of 
structure, concepts, relations, role, identity and characteristics, all of 
which no longer play a role in confronting Israel on the one hand, and 
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Which Political System is most suited for 
Palestine? 

 
By: Dr. Nasser Abu Atta 
 
Abstract: 

 
A political system is, in the words of Morris Dovreign, „a set of 

solutions necessary for confronting problems posed by establishing 
and organizing ruling bodies within a certain social entity." Yet, the 
confining of the political regime's problems to establishing and 
organizing ruling bodies means restricting the concept of politics to the 
governmental dealings and activities exercised by a certain 
government within a national framework, whereas politics indicates a 
wider meaning denoting the activity which constructs, brings together 
and sustains people's gatherings, or in other words, it maintains 
national and societal unity. Thus the function of the political system is 
the process of creating a collective will, and attaining the objectives of 
this will, as well as minimizing its contradictions. Hence, the broad 
sense of the political system concept applies to the form assumed by 
the political group for handling the political posts by means of 
separating the ruler from the ruled.  

The broad meaning of the concept of political system reflects the 
transition of the scientific study of politics from the study of the legal 
forms of political systems to the everyday practice as demonstrated in 
real life. 

As for its narrow meaning, it is a propensity to portray political 
systems according to their legal forms rather than relying on their 
practical nature, despite the widening gap between law and reality, 
which, of course, precludes the understanding of the dynamics of 
political systems particularly in the societies of the South, including 
the Palestinian society, where the gulf between legal texts and the real 
political practice is so great.  

Thereupon, this Reading seeks to present a critical approach to the 
Palestinian political system that had been set up in the wake of the 
Oslo Accord, and the establishment of a Palestinian Authority, through 
the second legislative elections held in January  2006, that resulted in 
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The paper in this Axis has approached the motives behind the 
declining role of the PLO as a supreme national reference in the 
Palestinian political system. 

Moreover, the Paper has tackled the implications of that overlapping 
and regression in the role of the PLO and its institutions, which 
resulted, according to the Paper, in sidelining the PLO and keeping it 
away from the Palestinian patriotic and political front. 

The Paper has delineated the outstanding features of that sidelining, 
especially the nearly full take-over by the Authority's institutions of the 
PLO's tasks and responsibilities such as negotiations and decision-
making in running the dispute ( with Israel ), receiving international 
support ,supervising foreign relations and other aspects mentioned in 
the Paper. 

Third Axis: Liabilities of the democratic, national relationship 
between the PLO and the National Authority. 

In this Axis, the Paper concludes by stating that the most 
outstanding liabilities relating to laying the foundations of a 
democratic, patriotic relationship between the PLO and the National 
Authority lies in establishing a common-grounds, national, political 
program; which constitutes the political organizer of the relationship 
between the PLO and the National Authority; as well as the rest of the 
national and political forces. 

Also, there should be a legal approach to help with broadening the 
base of participation in the Palestinian political system's institutions, 
besides organizing the tasks and powers of the PLO and the National 
Authority, and also preventing their overlapping and contradiction, as 
well as redressing aspects of imbalance in the structures and 
institutions of the PLO and the National Authority in a way that 
ensures the maturation of normal conditions of having a democratic 
national relation between the PLO and the National Authority . 

In conclusion, the Paper views this liability as greatly dependent on 
putting an end to the Palestinian rift, despite the fact that it (the 
liability) presents a national priority in the context of the Palestinian 
political system and its national cause, and not only within the PLO - 
Authority relationship. 

Therefore, the Paper recommends that there is an urgent need for 
implementing a national reconciliation as a start and necessity for 
curing all challenges and problems that confront the Palestinian people 
and all its national, political constituents and forces.  
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The First Axis: The Main Factors and 
Determinants of the Troubled Relationship 

between the Palestinian Liberation 
Organization and the National Authority 
 
By: Dr. Mohamad Abu Mater 
 

Abstract: 
 

In this axis, the Paper has determined the features of disorder in the 
environment and performance of the Palestinian political system, be it 
on the level of the PLO frameworks and institutions, or the structures 
and frameworks of the National Authority as well as the reasons 
behind alienating a political program which lays a national political 
framework for the relation between the PLO and the National 
Authority, and the shortcomings in the legal organization of this 
relationship, and also its unresponsiveness to the legal liabilities 
required by the specialness of the relation between certain national, 
and political institutions that are characterized by state and entity 
features of a political system that is experiencing a period of 
independence of the occupation. 

According to the Paper, these factors have constituted the main 
determinants that played a major part in creating and intensifying the 
problematic relationship between the PLO and the National Authority. 

Second Axis:  The PLO: The route from contradiction and 
overlapping of tasks and powers with the National Authority to 
Recession and Marginalization. 

 
In this axis, the Paper attempts to analyze the causes of the  

contradiction and overlapping of tasks and powers with the National 
Authority, most of which were reflected in the elements of the process 
of the settlement with Israel which has been conducted by the National 
Authority under the continued occupation and the non-establishment of 
a Palestinian state on the one hand, and the liberation program led by 
the PLO and its institutions and groups, and the haphazard 
incorporation of tasks and powers on the other. 
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representation of the Palestinian people without having the 

elements to do so. In the mean while the centrists pointed to the 

importance of having legal governing rules to the work of the 

political forces and binding on them. This view calls to search 

for a balance between the two cases, to reconcile the 

requirements of resistance and liberation, and the requirements 

of the stability of civil society. This standpoint is undoubtedly 

rational enlightened opinion which considers positively how the 

development of the Palestinian situation should be. 
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The Fourth Axis: Dialectical relationship between support 

and opposition to the law of parties. 

In the light of the various Palestinian stances of the bill, a 
dissimilarity of standpoints was reflected about the added value of the 
political parties a law in the Palestinian territories, and three positions 
crystallized which are as follows: 

•  The supporters of the law consider such legislation will 

contribute to the activation of Palestinian political life and its 

organization, and they called for moving forward in legislating 

possible Palestinian laws which this law is one of them as the 

current phase establishes for the next phase, and that the 

Palestinian political system today lays out the future 

characteristics. 

• The opponents of the law attributed their stances to that any 

legislation in this regard will create restrictions on the work of 

political forces, and they supported the idea of no need for such a 

law at all, as the political parties typically organized under the 

sovereign and independent states, and not under a national 

struggle where characteristics of the revolution are prevailed not 

the statehood. 

• The centrists (rationalists) of leaders of parties, lawyers, 

researchers, and politician conceive that the open parties law 

proposal has to be amended, arguing that there are forces existed 

in the Palestinian territories does not comply with parties 

prescriptions, and this requires the organization of political life to 

prevent any emergence of political forces claims the 
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the first article, which confirmed on political pluralism and the 
freedom to form political parties. Another criticism, the adoption of the 
charter of the Palestine Liberation Organization (PLO) as the basis 
reference under which the law of parties will be enacted, where there 
was a rejection of this reference by some Palestinian factions operating 
outside the framework of the PLO such as Hamas and Islamic Jihad. 

Articles from 15 to22 are talking about party funding, and this is a 
thorny issue as it is difficult to be organized and included within the 
law of parties, because the factions financing fall under the heading of 
security and secrecy. 

The Third Axis: The reasons for the absence of a Palestinian 

parties law: 

The reason for not proceeding with the law of parties can be 
summarized as follows: 

The Israeli occupation, and the dodging and the failure to 
implement the agreements reached with the Palestinian side, is the 
most important reasons that led to the postponement of research in this 
law, especially as we are not on the eve of the establishment of a 
Palestinian state. 

In addition, the Palestinian uprising of 2000 and its subsequent such 
as lack of political and security stability has greatly paralyzed the work 
of the legislature. 

Thirdly, after the relative calm of the second intifada and the 
legislative elections of 2006, the split between the West Bank and the 
Gaza Strip has taken place due to the struggle over power between the 
two largest factions in the Palestinian arena, and this is deemed the 
most important obstacle facing the work of the legislature. 
But most important of these reasons for not to move forward in the 
Palestinian political parties law is the real opposition by the Palestinian 
factions themselves. As known, the Palestinian political movements 
are often deemed secret movements and trying to be far from the eyes 
of the occupation, and the parties law requires from the political parties 
to work in public, declare the names of their leaders, headquarters, 
affiliates, sources of funding, and other issues, which, in their 
viewpoint, may impair the smoothness and flexibility of operating 
freely at both the political level or the armed resistance one. 



Dr. Usama Antar 
Dr. Abdelhakeem Hlassa 

  

15 

 •A critique on the articles of the draft law of parties proposed in 

1998. 

 •The reasons for the absence of a Palestinian parties law. 

 •Dialectical relationship between support and opposition to the 

law of parties. 

The First Axis: Overview on the heralds of drafting a law for 

political parties Palestinian: 

In the beginning of the Palestinian Authority, a number of law drafts 
has been conceived including, of course, a political parties draft in the 
Palestinian Legislative Council in 1997, in preparation for the 
Palestinian state which was promised to be after the end of the 
transition period in late 1999. After an extensive review of the articles 
of the law draft and holding conferences and seminars for further 
examinations and proposals around it, a version of it has been adopted 
by the political commission as a party’s law on 11.02.1998.   But the 
law has not been enacted by the Legislative Council for some reasons, 
including lack of real progress in declaring a Palestinian state, and the 
lack of enthusiasm in the Palestinian movements and factions for a fear 
that the law would limit their activity, as the Palestinian situation 
makes some factions to work secretly away from the Israeli occupation 
forces, as well as the opposition to disclose their financial position as it 
may endanger or embarrass to the donors of the resistance factions. 

The Second Axis: A critique on the articles of the draft law of 

parties proposed in 1998: 

Several critical key points were directed to the Political Parties Act 
of 1998, including: 

Clear contradiction in the freedom concept of forming parties in 
Article III, which reads: " the PLO factions are dealt as legitimate 
political parties operating in the Palestine and is recorded in 
accordance with the provisions of this law" Which means that factions 
involved under the PLO have the legitimacy and what are outside the 
PLO are undefined. Such a provision is contradicting with the text of 
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The Law of the Political Parties, Between 
Supporting the Palestinian Resistance and 

the Struggle over Power 
 

By: Dr. Usama Antar 

By: Dr. Abdelhakeem Helassa 

Introduction: 

The requirements of scientific research imposed an accuracy on 
researcher in choosing the vocabulary expressing a research unit, and 
the search unit here is Palestinian parties act under the attributes of the 
Palestinian case of first, a continuous process of liberation against the 
Israeli occupation on the one hand, and secondly, to build the state and 
its various institutions in legal and regulatory model that simulate the 
modern level on the other hand. 

The Palestinian practical reality shows us that the various 
denominations of the practical political forces, whether "movement, 
Front, Party, or initiative" have the same goals, which are the 
participation in the battle of defeating the occupation and liberation 
despite methods may differ. 

For clarification, we will highlight the differences cited by political 
sociology researchers in their definitions for the party and the political 
movement: 

The party is defined as: a group of citizens believe in the goals of 
political and common ideology and organize themselves in order to 
gain power and achieve their program, while the definition of the 
political movement is: those people who have knowledge of the laws 
of a social movement that aims to move society towards a new idea or 
reform previous ideas, which may be developed to reach out to be a 
party afterwards. 

Since the subject of the study is "The Law of The Palestinian 
political Parties", so that this study will be presented on three axes, 
followed by a question about the dialectic of uphold and opposition: 

 •The Palestinian political parties proposal Act of 1998. 
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both sides. That potential rejection can turn the Palestinian political 
system into a despotic authoritarian regime bereft of constitutional 
(legal) legitimacy and popularity. 
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1. The system allows for party multiplicity, as the political system has 
to absorb the existing large number of political groups and factions. 

2. It ensures a reasonable representation for women in the Legislative 
Council, as provided for in the terms for the election lists admission. 

3. It provides the political life with party programs to support a true 
party system away from narrow, provincial or clannish alliances, 
since the nation as a whole is considered to be one electoral 
constituency. 

4. Paving the way for minor parties to win further Legislative Council 
seats, it permits of forming strong opposition inside the Legislative 
Council. 

5. It does not allow for a unilateral political monopoly of authority by 
a single party, group or organization - which is harmonious with the 
status of the politically diverse Palestinian society. 

6. In this system, the winning seats in the lists system are often 
proportionate to their actual size and percentage of the elected 
votes. 
And, apart from the merits of this system, the inter-factional 

reconciliation was the decisive factor in selecting the mixed system 
with its quotas of 75% for proportional representation, 25% for the 
majority (constituencies). Yet, there is a problem with the distribution 
of the 33 seats of the constituencies on 16 election constituencies, a 
situation which has to be tackled, as it would be unfair for, say the 
Rafah Constituency, to get only one seat, while its population is about 
threefold the population of Salfit, Tobas, Qalqilia and Jericho, whose 
constituencies have one seat each. And, if Rafah got a further seat, the 
distribution of seats among the constituencies and proportional 
representation with lose balance, as it would increase the seats of 
individuals to 34, which would require certain legal and political 
procedures for increasing the number of the Legislative Council's 
members, and the consequential problems and obstacles with a 
potential aftermath.  

And finally, any political reform requires a concrete recognition of 
the elections' results regardless of the outcome. The rejection or 
circumvention about the elections is a rejection of democracy and the 
principle of the circulation of power, irrespective of justifications on 
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produced, in addition to the deep political and social division, when the 
political system failed to assimilate all political and factional forces 
and express the ambitions and prospects in the light of a Palestinian 
particularity, i.e. the autonomy, political parties and resistance factions. 

 
The Paper has dealt with the evolution of the Palestinian electoral 

system up to acting under the majority system in the Legislative 
Council elections and the resultant rule and control of a single faction 
over the political system, through the 2006 elections after turning to 
the mixed majority system (constituencies), and the proportional 
representation system on a fifty-fifty basis.  

The results of that mixed system has reflected the 1996 experience 
re-production, which has shown the domination by a single party of the 
Legislative Council, and its negative implications on the political 
system, particularly in the Council's effectiveness, leading up to an 
almost total comprehensive failure that created a virtual political split 
and two authorities: one in the West Bank and the other in Gaza, 
followed by dialogues and negotiations about reconciliation and its 
aspects, and a search for an electoral system that would be more 
suitable for the Palestinian political life. 

And, to answer this question it was deemed necessary to investigate 
types of different electoral systems, good and bad, as follows: 

1. Individual Election System and List Election System. 

2. Relative Majority Election System and Absolute Majority Election 
System. 

3. Proportional Representation Election System. 

4. Mixed Election System combining individual election system and 
proportional representation election system. 
After that the research paper has dealt with the way of opting for the 

mixed system, which combines the majority system with the 
proportional representation system, motivated by partisan and factional 
purposes, with a change of their previous quotas to become 75% for 
proportional representative system, against 25% for the majority 
(constituencies). 

Underneath we spell out the reasons for our preference for the full 
proportional representation system which has the following features: 
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The Palestinian Electoral Law: Midway 
between a New Electoral System and 

Political Participation 
 

By: Dr. Ibrahim Al-Masry 
 
Abstract: 

 
As a result of the sharp differences among its main powers, the 

Palestinian political system has undergone a grave internal crisis, 
which has developed into the use of force and violence rather than 
democratic peaceful change, to resolve these differences, and for those 
powers to maintain their influence and control in disregard of the 
principles and values of democracy. 

A small group of people has gained control of parties and factions, 
as well as the political system in the territories of the Palestinian 
National Authority in the Gaza Strip and the West Bank; a group 
which lacks in political activism within, and prohibits pluralism 
despite the diversity of the Palestinian political culture. 

Hence, this paper puts forth a number of principal and secondary 
questions as follows: 

What are the most suitable scientific approaches for the study of 
political systems – the legal system or the political (behaviorism) one?  

Based upon the answer to the first question we search for the most 
appropriate electoral system for the Palestinian political system with 
the aim of attaining a real political participation that can boost the 
political stability. 

In this paper, we first deal with our preference for the study of the 
political system which depends on the behaviorism school of thought 
which focuses on the analysis of the realistic political interactions 
rather than the legal attitude that is more concerned with studying the 
legal, constitutional rules in their legal form, and which does not 
provide, as such, a dynamic practical explanation of the concept of the 
comprehensive political system and its problems. 

And owing to the six-year-old massive political polarization and the 
concomitant incessant debate and controversy ever since the second 
legislative elections in 2006, the previous one-faction reign was re-
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of the Palestinian National Council. The Palestinian National Council 
is a body, representing the Palestinian people including the political 
parties, unions, and the different classes; therefore PLO remains 
eligible to adopt the new constitution of the state, and all Palestinians 
should participate in the legitimate constitutional authority, which is 
the right of the Palestinians under the sovereignty despite the fact that 
not all of them have the right of citizenship. But this is not enough if 
the legislative Council has not taken apart of it as it represents 
Palestinians in the West Bank and Gaza and they are concerned more 
than the others about the constitution. 

In reference to the Palestinian Constitutional Court act No. 3 of 
2006, we find that the Constitutional Court has been exclusively 
identified in details to operate under its own law in terms of overseeing 
the constitutionality of laws and regulations, the interpretation of the 
basic law and the rest of laws, arbitrate between jurisdictions judicially 
and administratively .. etc., but there is still some jurisdictions that 
must be added around the timing within which the constitutional Court 
can intervene and develop its powers, this is incumbent on the 
Palestinian legislator to do it urgently. 
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The determination of the constitution sovereignty is one of the most 

important principles in democratic countries. There should be a Supra-
Constitutional Principles to be respected by the governing authority 
which should take these principles into account in all of its actions as a 
way to reinforce the principle of legality and the sequence of the legal 
rules. The constitutional laws are characterized by stability and are not 
susceptible to constant changes. 

 
Constitutional Court: a court dedicated to monitor the application of 
the constitution by the relevant authorities. 

 
Palestinian Constitution: 

 
Based on caveats surrounding the constitution drafting usually over 

previous mentioned methods, this paper confirm on the need to adhere 
to the direction calls for the adoption of supra-constitutional principles 
before the formation of the constituent assembly, and then introduced 
the draft constitution in a referendum for the Palestinian Arab people. 
But, and for the purposes of clarifying what has traditionally been 
called the supra-constitutional principles, we mean the entrenched 
provisions which are more difficult to be changed than other or can not 
be changed under any circumstances, and in this case can not be 
changed unless a revolution toppled the old constitution and replace it 
by a new one. 
 

As is clear from the preceding description that Palestine need to 
approve a number of these principles concerning the political rights of 
the Palestinian Arab people to be free and self-determination, and to 
prevent any prejudice or modify these national rights,  which also 
include; national identity of the Arab Palestinian people, and to the 
system of government, to preserve the unity of land, Palestine and its 
people are indivisible and ensure the preservation of national unity, in 
diversity, peace, security, stability, and prosperity for all  people. Also 
a number of principles that form the stability of the regime and the 
Palestinian institutions, and then inserted into the constitution. 

 
The referendum on the Palestinian constitution should be held in 

harmony with the Declaration of Independence and under the umbrella 
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in taking the reins of the constituent authority, in this case, the 
constitution is directly created by the people who entrust the matter to 
an elected assembly responsible for drafting the constitution or to a 
committee appointed by the government or the parliament if available. 
In order constitutional referendum to take a place,  it must be first a 
body or a committee to prepare a draft of the constitution and present it 
to the people and then referendum on it, but this project does have a 
legal value unless it is proposed to the people, voting, and agreeing on 
it. 

 
International Treaties Method:  

Some constitutions can be traced back to its inception to 
international treaties such as the Polish constitution in 1815 and the 
German Constitution in 1871, where the constitution is derived from 
an international treaty. 
 
 
The Mechanisms of Protection the Constitution: 

Protection of the constitution is a set of legal means directed to 
ensure that the compliance of the ordinary law with the constitution 
and more importantly is that all legislations are consistent with the 
articles of the constitution, applying its provisions, and embodied its 
spirit. 
 
First: The stability of constitutional rules: 

The most important feature of constitutional rules is stability, and 
this stability is relative because it is inconsistent with logic and 
evolution. The constitution is limited to the necessity of following 
certain procedures when modified, so as to ensure the stability of it and 
not make it a means in the hands of rulers who may interpret it 
depending on their personal whims and impulses. 

 
Second: Determination of the principle of constitutional law: 

As long as the legislature is having the right of legislation and 
according to the constitution, It is unreasonable to monitor itself, so a 
control system should be set up by an independent body. 
 
Third: The agreement on the identification of ultra-constitutional 
principles or entrenched constitutional provisions: 
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Towards a Drafting of a National 
Constitution and it's Protection Mechanisms 

 
By: Dr. Mohammed Abu Saada: 

 
     As the legal meaning of the word constitution as a basic set of rules, 
by which the state and it's powers, the exercise of government, and 
rights and obligations of citizens are organized. Constitution is the 
basis of any legislation, laws, and regulations in the state; it is the 
supreme law of the political community. It is not allowed to enact any 
law may violating the constitution. 

Accordingly, no wonder that the formulation of any constitution in 
any country that has been a place of fierce and unusual conflict 
between various forces of conflicting ideas, beliefs and orientations, 
will lead to the shaping of this state for long periods as the 
constitutional rule characterized by sustainability. 

 
Democratic methods for making constitutions: 

 
These methods can be shortened into two main methods; constituent 
assembly and referendum method: 

 
A - Constituent Assembly Method: 

 
The emergence of the constitution is according to the principle of 

popular sovereignty, and it is seen also as democratic methods to 
create constitutions as it represents a more advanced stage in the 
struggle of peoples against the absolute ruler. 

Based on this method, the creation of the constitution is done by an 
elected council or assembly on behalf of the people, entrusted with the 
tasks of developing and creating a new constitution becomes 
enforceable. 

 
B– Referendum Method or Constitutional Referendum: 

According to this method, the constitution is creating through the 
free popular will, it is assumed that the people himself, or participate, 
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And here, according to the Paper's conclusion, lies the main 
problem with the Palestinian issue in general and the PLO-Authority 
relationship in particular – a problem whose aggravation later on had 
led to a state of division within the Palestinian political system and the 
possibility of posing a real threat to the political entity and national 
identity of the Palestinian people. 

And thereupon, if terminating the split is considered a Palestinian 
priority and a threshold to dealing with this problem, then the 
implementation of its liabilities constitutes a chief pre-requisite for 
achieving national unity, which reflects the overlapping and 
complication of the Palestinian cause. 

The Paper does not claim to present a Palestinian working plan for 
treating all challenges facing the Palestinian political system: it is an 
attempt at understanding objectively from a democratic, patriotic 
perspective the challenges confronting the Palestinian political system 
in terms of the troubled relationship between the PLO and the National 
Authority, through understanding the major factors and determinants 
of this problem and its consequences regarding the Palestinian political 
system and the role of the PLO in terms of its relationship with the 
National Authority in a way that can specify the obligations of this 
relationship under the present stage of the Palestinian people's being, 
which may guarantee the determination of the key supports for a PLO-
led democratic, patriotic and political system in which the National 
Authority forms the tool of the PLO towards attaining independence 
and establishing the Palestinian state. 

Consequently, the Paper has put forth three main questions as 
follows: What are the factors and chief determinants of the troubled 
relation between the PLO and the National Authority?; What is the 
impact of this problem on the role of the PLO in terms of its 
association with the Authority?, and what are the obligations that 
helped with setting up a democratic national link between the PLO and 
the Authority? 
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Therefore, the Paper maintains that the analysis and approach of this 
problem requires grasping the aspects of the troubled areas in the 
Palestinian political system and the limited political and legal framing 
of the relationship between the major components of this system  (PLO 
and Authority), and consequently an inquiry and understanding of an 
extremely complicated case, bearing in mind that the relationship 
between the PLO and the Authority is one between institutionalized 
bodies that possess state and entity dimensions and belong to a 
political system and which originated and evolved within ever 
changing and shifting determinants and data, with nothing of them left 
intact except the persistence of the occupation and the continuity of 
interactions on both political and national levels inside the PLO and 
Authority, which go outside the domain of state and in the absence of 
national sovereignty constituents. This state of affairs requires, 
according to the Paper, that the Palestinian political system should 
adopt a national approach that maintains a balance between the 
liabilities of fostering the Palestinian people's running of its battle of 
liberation, and, on the other side, the process of reconstructing the 
Palestinian political system towards laying down the components of a 
national relationship between the PLO and the Authority that has a 
democratic nature. 

The Paper says that although there are theoretically and practically 
objective difficulties accompanied by a number of major challenges 
that have limited the Palestinian political system's ability to face up to 
local and outside problems, and which hit hard the PLO-Authority 
relations, yet the subjective factor has played a great role in restricting 
the Palestinian political system's ability to establish a national political 
system that can create a harmony between the requirements of a 
continuous confrontation of the occupation, especially the activation of 
the PLO and its main institutions, whose role has receded and has been 
sidelined as a key determinant and supreme national reference in 
running the dispute and the battle of deliverance from the occupation 
on the one hand, and the consolidation of the National Authority 
existence as a state, entity institution and a step on the path of 
liberation and creating a Palestinian statehood. 
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draft copy for the provisional charter of the form of government in the 
Palestinian territory. Also, the Researcher had participated at the time, 
together with the Legislative Council's legal committee, in the basic 
draft law that took effect starting 7/7/2002, and he also took part in the 
constitutional committee which was headed by Dr. Nabil Shaat, 
Minister of Planning and International Co-operation in 1999, pending 
preparations for the declaration of state on 13/9/2000, and co-chaired 
by some jurists and Ministry of Planning staff members. At that time it 
was announced that the Palestinian leadership requested the Arab 
League to form a committee for assistance with drawing up the 
intended constitution. 

Nevertheless, we have practical challenges that call for careful 
deliberation and not issuing a new constitution too soon, as this would 
curb the legitimate aspirations of the Palestinian people while in the 
meantime we are being tempted into believing that we are in dire need 
of issuing a constitution of the state before its establishment in order to 
convince the World Community of our form of government and that 
we are a state of law, and governed by a constitution.  

These challenges that are represented in the pros and cons of the 
issue of a new Palestinian constitution will be the subject of the 
research entitled "Palestinian Constitutional Problems: Prospects and 
Challenges" or "Motives for and Against the Issue of a New 
Palestinian Constitution" 

The problematic relationship between the PLO and the National 
Authority: A critical approach from a democratic national perspective. 

In its approach of the PLO-National Authority relationship, the 
paper has set out from the fact that this problematic relationship had 
been the outcome of a number of major factors and determinants, most 
important of which is the growing imbalance in the structure and 
performance of the Palestinian political system and its institutions and 
the lack of a national program that constitutes a political organizer of 
the above-mentioned relationship, and also the inefficient legal 
adjustment of this relationship. 
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application submitted to the United Nations in September 2011 for 
getting a full membership status. 

Everybody, including Israel wishes to see how the Palestinians 
would manage important issues such as the capital city of the state, its 
borders, how the constitution looks on issues such as the right of return 
for the refugees, the form of government especially in terms of 
organizing the legislative and executive authorities, their inter-
relationships and the way of electing the President and his powers. 
And will the President continue to be the pivotal figure in the 
Palestinian political system, or will the ongoing popular changes in the 
Arab societies succeed in turning the Palestinian system, which is, 
after all, part of the Arab political system, into a parliamentary one, 
after the fashion of the Israeli system in which the President holds only 
nominal powers, with a Prime Minister invested with powers and 
recognized by key states in the new world community which will allow 
the rich and donor countries to stand by him and have dealings with 
him, etc. 

 
Furthermore, will the constitution make a mention of the question of 

religion or will it leave it out? Also, there is the issue of nationality and 
dual citizenship. There is also the fear that Israel or other countries 
may take any constitutional articles as a pretext for deporting its 
Palestinian citizens into the emerging Palestinian state territories, or 
change its own citizenship laws so as to harass them. 

Another question is: Who has the most say in appointing people for 
high-ranking posts? Or is that left to the President as is always the 
case? Plenty of difficult questions that need the efforts of everybody! 

As a matter of fact, the concern about the new constitution came up 
immediately on the return of the Palestinian Authority to the West 
Bank and Gaza, under the Oslo Accords in 1994, and following the 
election of the Legislative Council in 1996, when the Researcher 
received a letter on February 7th 1996 from the Deputy Minister of 
Justice, Mr. Ibrahim Al Daghmah, telling him that he ( the researcher ) 
had been chosen as a member of the committee entitled to draw up the 
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Palestinian Constitutional Problems 
Prospects and Challenges - Motives for and 

against the Issuance of a New Palestinian 
Constitution: 

 
By: Prof. Dr. Fathi Al-Whedy 
 
Abstract: 
 
First of all, I'd like to state that this study is an academic one which 

may agree with the political viewpoints of some people and disagree 
with many: it has been prepared to keep abreast of the international 
and local interest in the question of the Palestinian constitution.  

And to answer the question of how much the Palestinian society 
needs a constitution that regulates the way the present Authority 
exercises its powers, and how far the existing constitutional laws can 
be functional, enforced and revered as sacred by a people under 
occupation and by the armed factions, with the aim of resisting the 
occupation, as the drive of democracy and the experiences of peoples 
have taught us that the call for freedom and independence have always 
been linked to the call for the issuance of constitutions and the 
establishment of political systems. 

Therefore, it is not unusual that the more the international efforts 
aiming at proclaiming a Palestinian statehood, the more concerned the 
Palestinian Authority in particular and foreign observers in general 
become with matters like its phraseology, the manner of its release, the 
guarantees for rights and freedoms and the principles underlying them. 

The last attempts for reviving the constitutional committee were in 
its meetings in Amman, Ramallah and Gaza in line with the 
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